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  قائمة مرجعية بالقرارات والمقررات وبيانات الرئيس    

  القرارات  -ألف  

 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان رقم القرار 

حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى         ٢٠/١-دإ
 ان والمساعدة التقنية في ميدان حقوق الإنس

 ١٣ ٢٠١٤يناير / كانون الثاني٢٠

تعزيز المصالحة والمساءلة وحقـوق الإنـسان في          ٢٥/١
  لانكا سري

 ١٦  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

ر الخاص المعـني    ولاية المقرِّ : حرية الرأي والتعبير    ٢٥/٢
  بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير 

 ٢١  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

 ٢٢  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧  لي في ميدان حقوق الإنسان تعزيز التعاون الدو  ٢٥/٣

 ٢٦  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧  نزاهة النظام القضائي  ٢٥/٤

 ٢٩  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧  ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات   ٢٥/٥

 ٣٣  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧  العدالةالأطفال إلى وصول : حقوق الطفل  ٢٥/٦

ان والحريات الأساسية في سياق حماية حقوق الإنس  ٢٥/٧
  مكافحة الإرهاب

 ٤٤  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

دور الحكم الرشيد في تعزيز حقـوق الإنـسان           ٢٥/٨
  وحمايتها

 ٤٨  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر        ٢٥/٩
غير مشروع إلى بلدانها الأصلية في التمتع بحقوق        

  ية تحسين التعاون الدولي الإنسان، وأهم

 ٥١  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

نـداء عـالمي    : القضاء على العنف ضد الأطفال      ٢٥/١٠
  بكشف المستور 

 ٥٩  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

مسألة إعمال الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة         ٢٥/١١
  والثقافية في جميع البلدان

 ٦٢  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

 ٦٥  ٢٠١٤مارس /آذار ٢٧  المعتقد حرية الدين أو  ٢٥/١٢

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية       ٢٥/١٣
  ولاية المقرر الخاص: أو اللاإنسانية أو المهينة

 ٧٠  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧
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 ٧٣  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧  الحق في الغذاء  ٢٥/١٤

 ٨٣  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧  إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف  ٢٥/١٥

 الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجيـة        ولاية  ٢٥/١٦
للدول وما يتصل بها من التزامات ماليـة دوليـة          
أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنـسان،        
  وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ٩٠  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى          ٢٥/١٧
  سبمعيشي منا

 ٩٤  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المـدافعين عـن           ٢٥/١٨
  الإنسان حقوق

 ٩٧  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

تعزيز تمتع الجميع بـالحقوق الثقافيـة واحتـرام           ٢٥/١٩
  الثقافي التنوع

 ٩٩  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

 ١٠٢  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨  حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم   ٢٥/٢٠

 ١٠٨  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨  حقوق الإنسان والبيئة  ٢٥/٢١

ضمان استخدام الطائرات الموجهة عن بعـد أو          ٢٥/٢٢
الطائرات المسلحة بدون طيار في عمليات مكافحة      
الإرهاب والعمليات العسكرية استخداماً متفقاً مع      
القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق        

   الدولي الإنسانيالإنسان والقانون

 ١١١  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

استمرار التدهور الخطير لحالة حقـوق الإنـسان          ٢٥/٢٣
  والحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية

 ١١٤  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

 ١١٨  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨  حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية  ٢٥/٢٤

في جمهورية كوريا الـشعبية  حالة حقوق الإنسان      ٢٥/٢٥
  الديمقراطية

 ٢  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

 ١١٩  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨  حالة حقوق الإنسان في ميانمار  ٢٥/٢٦

 ١٢٣  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨  حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره   ٢٥/٢٧

المستوطنات الإسـرائيلية في الأرض الفلـسطينية         ٢٥/٢٨
رقية، وفي الجـولان    المحتلة، بما فيها القدس الـش     

  السوري المحتل

 ١٢٦  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨
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حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة،         ٢٥/٢٩
  بما فيها القدس الشرقية

 ١٣٣  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المـستقلة          ٢٥/٣٠
  لتقصي الحقائق بشأن التراع في غزة 

 ٨  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

 ١٤١  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨  حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل  ٢٥/٣١

ولاية المقرر الخاص المعني بالأشـكال المعاصـرة          ٢٥/٣٢
للعنصرية والتمييز العنصري وكـره الأجانـب       

  يتصل بذلك من تعصب  وما

 ١٤٤  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

 ٩  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨  ي  من أصل أفريقنالعقد الدولي للمنحدري  ٢٥/٣٣

مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم        ٢٥/٣٤
والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضـد       

  أشخاص بسبب الدين أو المعتقد

 ١٤٦  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

 ١٥١  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨  تعزيز التعاون التقني والخدمات الاستشارية في غينيا  ٢٥/٣٥

 حقوق  ميدان المساعدة إلى جمهورية مالي في       تقديم  ٢٥/٣٦
  الإنسان

 ١٥٣  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

تقديم المساعدة التقنية إلى ليبيا في ميدان حقـوق           ٢٥/٣٧
  الإنسان

 ١٥٦  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

تعزيـز وحمايــة حقــوق الإنــسان في ســياق    ٢٥/٣٨
  الاحتجاجات السلمية

 ١٦١  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

: الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي    تنفيذ العقد     ٢٦/١
  مشروع برنامج أنشطة

 ١٠  ٢٠١٤يونيه / حزيران١٨

 ١٨٤  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦  مسألة عقوبة الإعدام   ٢٦/٢

 ١٨٧  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦  الفقر المدقع وحقوق الإنسان  ٢٦/٣

 ١٨٩  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦  حماية الروما  ٢٦/٤

 ١٩١  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦   المرأةالقضاء على التمييز ضد  ٢٦/٥

ولاية الخبير المستقل المعـني بحقـوق الإنـسان           ٢٦/٦
  والتضامن الدولي

 ١٩٦  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

 ١٩٩  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦  ولاية المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين   ٢٦/٧
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اص، ولاية المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشـخ        ٢٦/٨
  سيما النساء والأطفال  لا

 ٢٠١  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

إعداد صك دولي ملزم قانوناً بشأن الشركات عبر          ٢٦/٩
الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق       

  بحقوق الإنسان 

 ٢٠٥  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

 ١١  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦  قهَاليوم الدولي للتوعية بالمَ  ٢٦/١٠

 ٢٠٨  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦  حماية الأسرة  ٢٦/١١

ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خـارج        ٢٦/١٢
  القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

 ٢١٠  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

تعزيز وحماية حقوق الإنسان علـى الإنترنـت          ٢٦/١٣
  والتمتع بها

 ٢١٣  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

 ٢١٦  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦  لحرمان التعسفي من الجنسية حقوق الإنسان وا  ٢٦/١٤

التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء علـى جميـع          ٢٦/١٥
العنـف ضـد المـرأة      : أشكال العنف ضد المرأة   

  كحاجز أمام تمكينها سياسياً واقتصادياً

 ٢٢١  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

حقوق الإنسان وتنظيم شراء المدنيين الأسـلحة         ٢٦/١٦
  نارية وحيازتهم واستخدامهم لهاال

 ٢٢٨  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

متابعة قـرار مجلـس حقـوق       : الحق في التعليم    ٢٦/١٧
  ٨/٤ الإنسان

 ٢٣٠  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من           ٢٦/١٨
الرياضة وأساليب الحيـاة    : الصحة البدنية والعقلية  

  الصحية كعاملين مساهمين

 ٢٣٣  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

ولاية المقرر الخـاص    : حقوق الإنسان للمهاجرين    ٢٦/١٩
  المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين 

 ٢٣٦  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

 ٢٣٨  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧  المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  ٢٦/٢٠

وى تعزيز حق المهاجرين في التمتع بـأعلى مـست          ٢٦/٢١
  ممكن من الصحة البدنية والعقلية

 ٢٤١  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧

حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرهـا         ٢٦/٢٢
  من مؤسسات الأعمال 

 ٢٤٦  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧
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استمرار التدهور الخطير لحالة حقـوق الإنـسان          ٢٦/٢٣
  والحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية 

 ٢٥٠  ٢٠١٤يونيه /ن حزيرا٢٧

 ٢٥٥  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧  حالة حقوق الإنسان في إريتريا  ٢٦/٢٤

 ٢٦٠  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧  حالة حقوق الإنسان في بيلاروس  ٢٦/٢٥

تعزيز وحماية حقوق الإنسان للفلاحين وغيرهـم         ٢٦/٢٦
  من العاملين في المناطق الريفية

 ٢٦٣  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧

 ٢٦٥  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧  الإنسان وتغير المناخحقوق   ٢٦/٢٧

 ٢٧٠  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧  المحفل الاجتماعي  ٢٦/٢٨

إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان         ٢٦/٢٩
  واستعراضه الدوري الشامل

 ٢٧٢  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧

التعاون مع أوكرانيا ومساعدتها في مجال حقـوق          ٢٦/٣٠
  الإنسان

 ٢٧٤  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧

تقديم المساعدة التقنية لجنوب السودان ومساعدته        ٢٦/٣١
  في بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان

 ٢٧٨  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧

بناء القدرات والتعاون التقني مع كوت ديفوار في          ٢٦/٣٢
  مجال حقوق الإنسان 

 ٢٨٠  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧

لقانون الدولي في الأرض الفلسطينية ضمان احترام ا  ٢١/١-دإ
  المحتلة بما فيها القدس الشرقية

 ٢٩٥  ٢٠١٤يوليه / تموز٢٣
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  المقررات  -باء  

 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان رقم المقرر

المملكة العربيـة   : نتيجة الاستعراض الدوري الشامل    ٢٥/١٠١
 السعودية

 ١٦٧ ٢٠١٤مارس / آذار١٩

 ١٦٨ ٢٠١٤مارس / آذار١٩ السنغال: الدوري الشاملنتيجة الاستعراض  ٢٥/١٠٢

 ١٦٨ ٢٠١٤مارس / آذار٢٠  نيجيريا:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٥/١٠٣

 ١٦٩ ٢٠١٤مارس / آذار٢٠  المكسيك:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٥/١٠٤

 ١٧٠ ٢٠١٤مارس / آذار٢٠  موريشيوس:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٥/١٠٥

 ١٧٠ ٢٠١٤مارس / آذار٢٠  الأردن:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٥/١٠٦

 ١٧١ ٢٠١٤مارس / آذار٢٠  ماليزيا:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٥/١٠٧

 جمهورية أفريقيا   :نتيجة الاستعراض الدوري الشامل    ٢٥/١٠٨
 الوسطى

 ١٧٢ ٢٠١٤مارس / آذار٢٠

 ١٧٢ ٢٠١٤مارس / آذار٢٠  بليز:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٥/١٠٩

 ١٧٣ ٢٠١٤مارس / آذار٢٠  تشاد:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٥/١١٠

 ١٧٤ ٢٠١٤مارس / آذار٢٠ الصين: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٥/١١١

 ١٧٤ ٢٠١٤مارس / آذار٢١  موناكو:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٥/١١٢

 ١٧٥ ٢٠١٤مارس / آذار٢١  الكونغو:وري الشاملنتيجة الاستعراض الد ٢٥/١١٣

 ١٧٦ ٢٠١٤مارس / آذار٢١  مالطة:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٥/١١٤

 ١٧٦ ٢٠١٤مارس / آذار٢٧ إسرائيل: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٥/١١٥

تأجيل تجديد ولاية الفريق العامل المعني بحـالات         ٢٥/١١٦
 لطوعيغير ا الاختفاء القسري أو

 ١٧٧ ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

حلقة النقاش المتعلقة بالحق في الخصوصية في العصر         ٢٥/١١٧
 الرقمي

 ١٧٧ ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

 ٢٨٤ ٢٠١٤يونيه / حزيران١٩  نيوزيلندا:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٦/١٠١

 ٢٨٥ ٢٠١٤يونيه / حزيران١٩  أفغانستان:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٦/١٠٢

 ٢٨٥ ٢٠١٤يونيه / حزيران١٩  شيلي:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٦/١٠٣

 ٢٨٦ ٢٠١٤يونيه / حزيران١٩  أوروغواي:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٦/١٠٤
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 ٢٨٧ ٢٠١٤يونيه / حزيران١٩  اليمن:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٦/١٠٥

 ٢٨٧ ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠ فانواتو :نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٦/١٠٦

 جمهوريـة   :نتيجة الاستعراض الدوري الـشامل     ٢٦/١٠٧
 مقدونيا اليوغسلافية سابقاً

 ٢٨٨ ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠

 ٢٨٩ ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠ جزر القمر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٦/١٠٨

 ٢٨٩ ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠  سلوفاكيا:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٦/١٠٩

 ٢٩٠ ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠  إريتريا:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٦/١١٠

 ٢٩١ ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠ قبرص: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٦/١١١

 الجمهوريـة   :نتيجة الاستعراض الدوري الـشامل     ٢٦/١١٢
 الدومينيكية

 ٢٩١ ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠

 ٢٩٢ ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠  فييت نام:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٦/١١٣

 ٢٩٣ ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦ كمبوديا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل ٢٦/١١٤

 ٢٩٣ ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦ آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان ٢٦/١١٥

لات ما بعـد    تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حا      ٢٦/١١٦
 الكوارث وما بعد التراعات

 ٢٩٤ ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧
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  بيانات الرئيس  -جيم  

 الصفحة تاريخ الاعتماد العنوان رقم البيان

 ١٧٩  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨  حالة حقوق الإنسان في هايتي  ٢٥/١
 ١٨٢  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨  حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان  ٢٥/٢
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 والمقررات وبيانات الرئيس التي اعتمدها مجلـس حقـوق          القرارات    
العـشرين  ائية العشرين، ودورتيه الخامسة و    الإنسان في دورته الاستثن   

  والسادسة والعشرين، ودورته الاستثنائية الحادية والعشرين

  مقدمة  -أولاً  
/ كـانون الثـاني    ٢٠عقد مجلس حقوق الإنسان دورته الاستثنائية العـشرين في            -١
 ٢٠١٤مـارس   / آذار ٢٨ إلى   ٣وعقد دورته الخامسة والعشرين في الفترة من        . ٢٠١٤ ريناي

وعقد دورتـه   . ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٢٧ إلى   ١٠ودورته السادسة والعشرين في الفترة من       
  .٢٠١٤يوليه / تموز٢٣الاستثنائية الحادية والعشرين في 

، A/HRC/S-20/2 الوثائق   وصدرت تقارير المجلس عن الدورات المشار إليها أعلاه في          -٢
A/HRC/26/2، وA/HRC/25/2و

A/HRC/S-21/2، و)١(
)١(.  

__________  
 .يُستكمل فيما بعد )١(
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القرارات المعروضة على الجمعية العامة للنظر فيها واتخاذ الإجـراءات            -ثانياً  
  الممكنة

    ٢٥/٢٥  
  حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
ق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان، والعهـدين           يثابم إذ يسترشد   

  الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان، 
جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق          إلى  يشير  وإذ    

ية كوريا الشعبية الديمقراطيـة،     الإنسان والجمعية العامة بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهور        
 ٦٨/١٨٣ وقـرار الجمعيـة      ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢١ المؤرخ   ٢٢/١٣فيها قرار المجلس     بما

  ، هذه القرارات، وإذ يحث على تنفيذ ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ
 / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة      ٣ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     

   ،٢٠٠٦مارس 
 المتعلق ببناء مؤسـسات المجلـس       ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   

في إطـار الإجـراءات الخاصـة       لأصحاب الولايـات     المتعلق بمدونة قواعد السلوك      ٥/٢و
المكلـف  ضرورة أن يؤدي    ، وإذ يشدد على     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، المؤرخين   للمجلس

  فقاتهما، وفقاً لهذين القرارين ومرمهامه بولاية 
قوق الإنسان في جمهوريـة كوريـا الـشعبية         المعنية بح  على لجنة التحقيق     وإذ يثني   

محـاولات  ، على الرغم مـن      )٢( وتشاوري شفاف ونزيه بأسلوب  عملها  لإتمامها  الديمقراطية  
الوصول إلى المعلومات بعـدم     الحد من إمكانية    حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية      

   بزيارة البلد، السماح للجنة
لجنة التحقيق لكفالة الشفافية الكاملة للتحقيق بإتاحـة معلومـات          بجهود   ينوهوإذ    

كومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وكذلك بتوجيه دعـوات إلى          لحشاملة عن عملها    
  ، العلنيةلمشاركة في جلسات الاستماع لممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 

رفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التعاون       ل بالغ الأسف  فوإذ يأس   
مع لجنة التحقيق والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريـا             بأي شكل   

  بدخول البلد، لهما الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك السماح 
__________  

 .A/HRC/25/CRP.1 وA/HRC/25/63انظر  )٢(
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ود الذين أدلوا بـشهادات في  لضحايا والشهل على أهمية الروايات المباشرة    وإذ يشدد   
  اللجنة؛ عقدتها جلسات الاستماع العلنية والمقابلات السرية التي 

، لمجتمع الدولي ل السامية لحقوق الإنسان  الأمم المتحدة   مفوضة  دعوة   إلى   وإذ يشير   
لكفالـة  المتاحة له   استخدام جميع الآليات    إلى  ،  ٢٠١٤فبراير  / شباط ١٨في  بيانها الصادر   في  

  ة، بما في ذلك الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، المساءل
 إزاء ارتكاب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية انتـهاكات         وإذ يساوره بالغ القلق     
في حالات كثيرة جـرائم ضـد       تشكّل  لحقوق الإنسان،   وجسيمة  واسعة النطاق   ومنهجية  

  ورد في تقرير لجنة التحقيق، من العقاب وفقاً لما مرتكبيها إفلات إزاء والإنسانية، 
إزاء رفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية       عن قلقه الشديد    وإذ يعرب     

اعتماد مجلس حقـوق الإنـسان تقريـر نتـائج          تحديد التوصيات التي تحظى بتأييدها، أثناء       
رية ، ويأسف لعدم اتخاذ جمهو    ٢٠١٠مارس  /الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها في آذار      

  كوريا الشعبية الديمقراطية حتى الآن أي إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير، 
السائدة في البلد تتفاقم بسبب عدم قيام       الهشة   لأن الحالة الإنسانية     وإذ يساوره القلق    

ريـة  الوصول بح حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بتمكين الوكالات الإنسانية من          
في  ، الأولويـة  لإنفاق العـسكري  ا وبسبب إعطاء    ،دون عوائق إلى جميع السكان المعوزين     ب

   على حساب حصول المواطنين على الغذاء، ،السياسات الوطنية
 مسؤولية حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة عـن          من جديد  وإذ يؤكد   

بوسائل منها  الحريات الأساسية،   سكانها تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان و      كل  ضمان تمتع   
المعتقد وحرية   حرية الدين أو  عن  ، فضلاً    بصورة متساوية  ضمان الحصول على الغذاء الكافي    

  ،  ضمن حقوق وحريات أخرىالتعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع
 بوجود عوامل خطر معينة تؤثر في النساء والأطفـال والأشـخاص ذوي         وإذ يسلّم   

ين، وبضرورة ضمان تمتع هؤلاء تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريـات            الإعاقة والمسن 
  الأساسية لحمايتهم من الإهمال والإيذاء والاستغلال والعنف، 

في أعمال مجلـس    مشاركة كاملة وبناءة     أهمية مشاركة الدول     وإذ يؤكد من جديد     
في الآليـات الأخـرى      و ، بما في ذلك عملية الاستعراض الدوري الـشامل        ،حقوق الإنسان 

   من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان فيها، ،للمجلس
قوق الإنسان في جمهوريـة كوريـا       المعنية بح  بتقرير لجنة التحقيق     يرحب  -١  

في المختصة  التقرير إلى جميع الهيئات     ه ينبغي إحالة    ، ويؤكد من جديد أن    )٢(الشعبية الديمقراطية 
  تخاذ الإجراء المناسب؛ الأمين العام لاإلى الأمم المتحدة و
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الجسيمة لحقوق  المنهجية الواسعة النطاق و    الانتهاكات   بأشد العبارات  يدين  -٢  
في جمهورية كوريـا    وغيرها من تجاوزات حقوق الإنسان المستمرة منذ فترة طويلة          الإنسان  

 لجنـة   التفصيلية التي قدمتها  الاستنتاجات  إزاء  الشديد  الشعبية الديمقراطية، ويعرب عن قلقه      
  : التحقيق في تقريرها، بما في ذلك ما يلي

من الحق في حريـة     ووالدين،  والوجدان  الحرمان من الحق في حرية الفكر         )أ(  
وتحكمهـا  الرأي وحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، باحتكار الدولة المطلق للإعـلام            

عسفية وغـير مـشروعة     الكامل في تنظيم الحياة الاجتماعية، وكذلك بما تفرضه من رقابة ت          
  في الحياة الخاصة لجميع المواطنين؛ تخترق 

وفقاً للمولد والطبقة    الذي يصنف الناس     لتمييز القائم على نظام سونغ بون     ا  )ب(  
الاجتماعية التي تحددها لهم الدولة، والذي يشمل أيضاً تصنيفهم وفقـاً لـلآراء الـسياسية               

عمل، والقـوانين   الالحصول على   تكافؤ فرص   دم  ، بما في ذلك ع    المرأةوالدين؛ والتمييز ضد    
  ؛المرأةضد العنف ممارسة التمييزية، ووالأنظمة 
أماكن الإقامة  فرض  ، بما في ذلك      بجميع جوانبه  انتهاك الحق في حرية التنقل      )ج(  

نظـام سـونغ بـون،      التي تحددها الدولة بالإكراه، استناداً في كثير من الأحيان إلى           العمل  و
  طن من الحق في مغادرة بلده؛ وحرمان الموا

واسعة النطاق للحق في الغذاء وما يتصل به        الوالخطيرة  نهجية  المنتهاكات  الا  )د(  
وسوء التغذية علـى    الجوع  انتشار  وهي انتهاكات تتفاقم بسبب     الحق في الحياة،    جوانب  من  

  نطاق واسع؛ 
والاسـترقاق،  ،   العمـد  انتهاكات الحق في الحياة وأعمال الإبادة، والقتل        ) ه(  

، والاضـطهاد   الخطيرةالعنف الجنسي   أشكال  والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، وغيره من      
لأسباب سياسية ودينية وجنسانية في معسكرات الاعتقال الـسياسي والـسجون العاديـة،           

  أحكام قاسية على الأبرياء؛ وفرض على نطاق واسع، وانتشار ممارسة العقاب الجماعي 
، والحرمان من العودة إلى الوطن وما يعقب ذلك مـن           نهجيالمالاختطاف    )و(  

 على نطاق واسع وفي إطـار       ،، بمن فيهم مواطنون من بلدان أخرى      لأشخاصاختفاء قسري   
  سياسة تنتهجها الدولة؛

 حكومة جمهورية كوريا الـشعبية الديمقراطيـة علـى أن تعتـرف             يحث  -٣  
ت فورية من أجل وضع حد لجميـع        بانتهاكات حقوق الإنسان في البلد، وأن تتخذ خطوا       

 منها تنفيذ التوصيات ذات الصلة الواردة في تقرير لجنة          بوسائلوالتجاوزات  الانتهاكات  هذه  
  : التاليةالخطوات التحقيق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، 

الحـق في حريـة الـرأي       ووالدين،  والوجدان  كفالة الحق في حرية الفكر        )أ(  
صحف وغيرها مـن وسـائط      الالسماح بإنشاء   بوسائل تشمل   كوين الجمعيات،   والتعبير وت 

  الإعلام المستقلة؛
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إنهاء التمييز بين المواطنين، بما في ذلك التمييز الذي ترعاه الدولة والقـائم               )ب(  
 مـن   المـرأة على نظام سونغ بون، واتخاذ تدابير فورية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحماية             

  ني؛ العنف الجنسا
ضمان الحق في حرية التنقل، بما في ذلك حرية الفـرد في اختيـار مكـان        )ج(  
  وعمله؛ إقامته

الـشفافية الكاملـة    بوسائل منها   تعزيز المساواة في الحصول على الغذاء،         )د(  
  إلى الضعفاء؛حقاً يتعلق بتوفير المساعدة الإنسانية، لكي تقدم هذه المساعدة  فيما

بمعـسكرات  ميع انتهاكات حقوق الإنـسان المتـصلة        الوقف الفوري لج    ) ه(  
جميع معسكرات الاعتقال السياسي وإطـلاق      وإزالة  ، بما في ذلك ممارسة السخرة،       الاعتقال

قضائية تـوفر الـضمانات اللازمـة       سراح جميع السجناء السياسيين، وضمان إصلاحات       
  الأصول القانونية؛ومراعاة للمحاكمة العدالة 

ذريتهم، وكذلك  طفوا أو المختفين قسراً،     لأشخاص الذين اختُ  تمكين جميع ا    )و(  
  من العودة فوراً إلى بلدانهم الأصلية؛

 إزاء استنتاجات اللجنة بشأن حالة اللاجئين وملتمسي        يعرب عن بالغ القلق     -٤  
مواطني الجمهوريـة   إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وغيرهم من        الذين عادوا   اللجوء  
أو التعذيب أو المعاملـة     وخضعوا لعقوبات تشمل الاعتقال     يدوا إليها من الخارج،     أعالذين  

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العنف الجنسي أو الاختفاء القسري أو عقوبـة الإعـدام،    
ث بقوة في هذا الصدد جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعـادة                يحو

ى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وكفالة وصول مفوض الأمم المتحدة           القسرية، وعل 
حقـوق الإنـسان    لحماية  دون عوائق   بالسامي لشؤون اللاجئين ومفوضية شؤون اللاجئين       

بموجب القـانون   ث مرة أخرى الدول الأطراف على التقيد بالتزاماتها         يحولملتمسي اللجوء،   
 ١٩٦٧اللاجئين وبروتوكولها لعام بوضع   المتعلقة   ١٩٥١ام  اتفاقية ع الدولي لحقوق الإنسان و   

  ؛ ينن الصكيذبه شمولينفيما يتعلق باللاجئين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الم
بما توصلت إليه لجنة التحقيق مـن أن مجموعـة          الجذع  يُحيط علماً ببالغ      -٥  

جـرائم ضـد    بأنسساً معقولة للاعتقاد توفر أُالشهادات التي جمعتها والمعلومات التي تلقتها   
 ـوفقـاً   في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة       قد ارتُكبت   الإنسانية   المقـررة  سياسات  لل

أعلى مستويات الدولة منذ عقود؛ وتشمل هذه الجـرائم المرتكبـة ضـد الإنـسانية                على
جهاض القسري  ، والاسترقاق، والتعذيب، والسجن، والاغتصاب، والإ      العمد والقتل الإبادة،
من أنواع العنف الجنسي، والاضطهاد لأسباب سياسية ودينية وعرقيـة وجنـسانية،             وغيره

، والعمل اللاإنساني المتمثـل في      للأشخاصوالترحيل القسري للسكان، والاختفاء القسري      
   ؛لفترات طويلةتعمّد التجويع 
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المسؤولين كم  تحالم   أن سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية        يؤكد  -٦  
شجع أعـضاء المجتمـع     يعن الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان، و        

  دون عقاب؛بهذه الجرائم لضمان عدم بقاء جهود المساءلة المبذولة في الدولي على التعاون 
تقرير لجنة التحقيق إلى مجلس الأمن للنظر فيه        تقدم   الجمعية العامة بأن     يوصي  -٧  

المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلـك     محاسبة  ذ الإجراء المناسب من أجل      واتخا
 النظر في إحالة الحالة في جمهورية       بطرق منها جرائم ضد الإنسانية،    تشكّل   التي قد    الانتهاكات

 ـ  كوريا الشعبية الديمقراطية إلى آلية العدالة الجنائية الدولية المناسبة، والنظر في             رض إمكانيـة ف
يتحملون أكبر قدر من المـسؤولية  محددة الهدف ضد الأشخاص الذين يبدو أنهم        فعالة  جزاءات  

  الصلة؛ ضد الإنسانية، مع مراعاة استنتاجات لجنة التحقيق وتوصياتها ذاتعن الجرائم 
 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنـسان في جمهوريـة             يقرر  -٨  

  ؛  لمدة سنة٢٢/١٣مجلس حقوق الإنسان اطية وفقاً لقرار كوريا الشعبية الديمقر
في أن تنظر    بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة،           يهيب  -٩  

تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق في تقريرها بهدف معالجة حالة حقـوق الإنـسان               
  في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية؛المروعة 

علـى  أن تتـابع    إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان         يطلب  -١٠  
بمزيد من  المقرر الخاص   وأن تمد   وجه السرعة التوصيات التي قدمتها لجنة التحقيق في تقريرها،          

إنشاء هيكل ميداني من أجل تعزيز رصد حالة حقـوق الإنـسان في             الدعم، بوسائل تشمل    
 وتعزيز المـشاركة وبنـاء      ،قراطية وتوثيقها، بما يكفل المساءلة    جمهورية كوريا الشعبية الديم   

القدرات مع حكومات جميع الدول المعنية والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى، وإبقـاء             
 مواصلةبطرق منها   حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بادية للعيان،           

  ؛والإرشادالتوعية رات ومباد الاتصال والدعوة أنشطة
إتاحة معلومـات عـن      إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان       يطلب أيضاً   -١١  

العام إلى الجمعية العامـة  المقدم من الأمين    السنوي العادي   جهود المتابعة التي تبذلها في التقرير       
دورة التاسـعة  عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، اعتباراً من ال      

  ؛  العامةللجمعية والستين
 إلى المقرر الخاص تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى يطلب  -١٢  

، بما في ذلك عن الجهود المبذولة في متابعة تنفيـذ توصـيات             ولايتهالجمعية العامة عن تنفيذ     
  التحقيق؛  لجنة

المقرر إلى  دعوة  توجيه  اطية على    حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقر     يحث  -١٣  
بدون قيود لزيارة   ،  الموظفين المساعدين والسماح بدخوله ودخول    معه  الكامل  الخاص والتعاون   

  من تنفيذ هذه الولاية؛ اللازمة لتمكينهم علومات بجميع المومدهم البلد، 
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على  حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على المشاركة         يحث أيضاً   -١٤  
، وعلـى الـشروع في      ٢٠١٤في عـام    بها  المتعلق  في الاستعراض الدوري الشامل     نحو بنّاء   

ردود واضحة على التوصيات وتقديم استعراض مفتوح وجامع لحالة حقوق الإنسان في البلد،  
  دون تأخير لا مبرر له؛ بالمقدمة أثناء الاستعراض، 

صصة، والدول، والمنظمات    الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخ       يشجع  -١٥  
، والمنظمات غير الحكومية، المستقلينالحكومية الدولية الإقليمية، والمؤسسات المهتمة، والخبراء    

 بمن فـيهم    ،ءات الخاصة اعلى إقامة حوار وتعاون بناءين مع المكلفين بولايات في إطار الإجر          
  ؛ لمفوضية الساميةلالمقرر الخاص والهيكل الميداني 

  جميع الدول التي لها علاقات مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية          يشجع  -١٦  
على اتخاذ خطوات فورية تضع حداً لجميع انتـهاكات         لتشجيعها  أن تستخدم نفوذها    على  

إصـلاحات  وإجـراء   إغلاق معسكرات الاعتقال السياسي     بوسائل منها   حقوق الإنسان،   
  مؤسسية عميقة؛ 

للمقرر الخاص كل ما يلزمه من مـساعدة        يقدم  ن   إلى الأمين العام أ    يطلب  -١٧  
دعـم  يضمن حصول المكلف بالولاية على      وموظفين للاضطلاع بولايته بشكل فعال، وأن       

  ؛ فوضية الساميةالم
 إحالة جميع التقارير المقدمة من المقرر الخاص إلى جميع الهيئـات ذات             يقرر  -١٨  

  . ذ الإجراء المناسبالصلة في الأمم المتحدة وإلى الأمين العام لاتخا

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

 عـضواً عـن     ١١ صوتاً مقابل ستة أصوات وامتناع       ٣٠اعتُمد بتصويت مُسجّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحـدة، أيرلنـدا، إيطاليـا،           

نن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، الجبل الأسـود، الجمهوريـة          البرازيل، ب 
التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيـا،         
شيلي، فرنسا، الفلبين، كازاخستان، كوت ديفوار، كوستاريكا، المغـرب،         

لية، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشما         
  النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
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  :المعارضون
، فييت نام،   ) البوليفارية -جمهورية  (الاتحاد الروسي، باكستان، الصين، فترويلا      

  كوبا، الجمهورية التشيكية
  :الممتنعون عن التصويت

المملكة العربية  إثيوبيا، إندونيسيا، الجزائر، جنوب أفريقيا، غابون، الكونغو، الكويت، كينيا،          
  .]السعودية، ناميبيا، الهند

    ٢٥/٣٠  
متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الـتراع            

  غزة في
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 كـانون   ١٢ المعتمـد في     ٩/١-قراراته ذات الصلة، بما فيها القرار دإ       إلىيشير  إذ    

، في إطار   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١٦ المعتمد في    ١٢/١-ر دإ ، والقرا ٢٠٠٩يناير  /الثاني
متابعة حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى تقرير              

  ،)٣(بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن التراع في غزة
صلة، بما في ذلك القـانون       إلى قواعد ومبادئ القانون الدولي ذات ال       أيضاًوإذ يشير     

الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين 
، التي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة،       ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢وقت الحرب المؤرخة    
  ،بما فيها القدس الشرقية

لى علم بالمسألة إلى أن تقتنع بـأن         بأن تظل الجمعية العامة ع      توصيته يجدِّد  -١  
إجراءً مناسباً فيما يتعلق بتنفيذ التوصيات المقدمة في تقرير البعثة الدولية المـستقلة لتقـصي               

قد اتخذ على الصعيد المحلي أو الدولي لضمان إنصاف الـضحايا            الحقائق بشأن التراع في غزة    
ا كان من اللازم اتخاذ إجراء إضافي في        ومساءلة الجناة، وبأن تظل أيضاً مستعدة للنظر فيما إذ        

  نطاق سلطاتها تحقيقاً للعدالة؛
  . إبقاء المسألة قيد نظرهيقرر  -٢  

 ٥٦الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

__________  
)٣( A/HRC/12/48. 
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وكانت نتيجة التـصويت    .  مقابل صوت واحد    صوتاً ٤٦ بتصويت مسجل بأغلبية     اعتُمد[
  :كما يلي

  :المؤيدون
 ، الإمارات العربية المتحدة   ، ألمانيا ،إستونيا ، الأرجنتين ، إثيوبيا ،لاتحاد الروسي ا

 ، بوركينا فاسو، بوتسوانا، بنن، البرازيل، باكستان، إيطاليا، أيرلندا،إندونيسيا
 جمهورية  ، جمهورية كوريا  ، الجمهورية التشيكية  ، الجزائر ، الجبل الأسود  ،بيرو

 ـ ، سـيراليون  ، رومانيا ، جنوب أفريقيا  ،مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً    ،يلي ش
 ، فييت نام  ،) البوليفارية - جمهورية( فترويلا   ، الفلبين ، فرنسا ، غابون ،الصين

 ، كينيـا  ، الكويت ، الكونغو ، كوستاريكا ، كوت ديفوار  ، كوبا ،كازاخستان
 المملكـة المتحـدة     ، المملكة العربية الـسعودية    ، ملديف ، المكسيك ،المغرب

  ، اليابان الهند،مسا الن، ناميبيا،لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  :المعارضون

  .]الولايات المتحدة الأمريكية

    ٢٥/٣٣  
  العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول ٢٣ المؤرخ   ٦٨/٢٣٧ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

  بشأن إعلان العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي،
 ـ ٦٨/٢٣٧ها   بإعلان الجمعية العامة في قرار     يط علماً مع التقدير   يح  -١    دَ العق
 وينتـهي   ٢٠١٥ينـاير   / كانون الثاني  ١، الذي يبدأ من     للمنحدرين من أصل أفريقي    الدولي

  ؛٢٠٢٤ديسمبر / كانون الأول٣١ في
 بتوجيهات الجمعية العامـة   وجه السرعة   على ضرورة الاهتمام على     يشدد    -٢  

، ويطلب في هذا الـصدد إلى الفريـق العامـل           ٦٨/٢٣٧ من قرراها    ٢فقرة  الواردة في ال  
الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج عمل ديربان أن يخصص برنامج عمله             

، ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١٧ إلى   ٧أثناء دورته الثانية عشرة المقبلة، المزمع عقدها في الفترة من           
 مشروع  العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي بالاستناد إلى        ذلوضع برنامج أنشطة لتنفي   

، بالصيغة التي وضعها فريق الخبراء العامل       )٤(برنامج العمل المتعلق بالمنحدرين من أصل أفريقي      
__________  

)٤( A/HRC/21/60/Add.2.  
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 ٢١/٣٣المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي ورحب بها مجلس حقـوق الإنـسان في قـراره        
الأمين العام عن سبل تحقيـق الأهـداف        ا تقرير    وناقشه ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ

  ؛)٥(للمنحدرين من أصل أفريقي المنشودة من العقد الدولي
 رئيس الجمعية العامة وميسره المعين لهذا الغـرض إلى المـشاركة في             يدعو  -٣  

المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمـل   الدورة الثانية عشرة المقبلة للفريق العامل الحكومي الدولي      
  ربان، حسبما هو مناسب؛دي

 إلى الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بتنفيذ إعلان وبرنامج عمل           يطلب  -٤  
ديربان أن يقدم تقريره النهائي في هذا الصدد إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـسادسة                

  . والعشرين ليعتمده ويحيله إلى الجمعية العامة
  ٥٦لجلسة ا

  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨
  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٦/١  
  مشروع برنامج أنشطة: تنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول ٢٣ المؤرخ   ٦٨/٢٣٧ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

 كانون  ١ الذي أعلنت فيه الجمعية العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي الذي سيبدأ في            
  ،٢٠٢٤ديسمبر / كانون الأول٣١ وينتهي في ٢٠١٥يناير /الثاني

 المتعلق بإعلان العقد الدولي للمنحدرين من أصل        ٢٥/٣٣ إلى قراره    وإذ يشير أيضاً    
أفريقي وإلى العمل الذي اضطلع به في هذا الخصوص الفريق العامل الحكومي الدولي المعـني               

  مل ديربان،بالتنفيذ الفعال لإعلان وبرنامج ع
 هو الموعد النـهائي الـذي       ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣٠ أن يوم    وإذ يضع في اعتباره     

  حددته الجمعية العامة للنظر في مشروع برنامج الأنشطة ومن ثم اعتماده،
أن يحيل إلى الجمعية العامة على وجه الاستعجال، عن طريـق مكـتبي             يقرر    -١  

 تقرير الفريق العامل الحكومي الدولي المعني بالتنفيذ الفعال        رئيس الجمعية العامة والميسر التابع له،     
  ؛)٦(لإعلان وبرنامج عمل ديربان، وهو تقرير يتضمن مشروع برنامج الأنشطة في شكله الحالي

__________  
)٥( A/67/879. 
)٦( A/HRC/26/55. 
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 الجمعية العامة إلى أن تبدأ النظـر في مـشروع برنـامج الأنـشطة               يدعو  -٢  
 كـانون  ١قـي الـذي سـيبدأ في    لتنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفري  المخصص

  .، تمهيداً لاعتماده٢٠١٥يناير /الثاني
  ٢١الجلسة 

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ١٨
  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٦/١٠  
  اليوم الدولي للتوعية بالمَهَق

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بـشأن الاعتـداءات   ٢٠١٣يونيـه   / حزيران ١٣ المؤرخ   ٢٣/١٣إلى قراره   إذ يشير     

/  أيلـول  ٢٧ المـؤرخ    ٢٤/٣٣المصابين بالمَهَق والتمييز ضـدهم، وقـراره        الأشخاص   على
   بشأن التعاون التقني من أجل منع الاعتداءات على الأشخاص المصابين بالمَهَق، ٢٠١٣ سبتمبر

 بالتقرير الأولي عن الأشخاص المصابين بالمَهَق الذي قدمته مفوضية الأمم           وإذ يحيط علماً    
  ، )٧(الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرينالمتحدة السامية لحقوق 

 الذي اعتمدته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنـسان        ٢٦٣ بالقرار   وإذ يحيط علماً أيضاً     
 بشأن منع الاعتداءات على الأشخاص المصابين       ٢٠١٣نوفمبر  /تشرين الثاني  ٥والشعوب في   

  بالمَهَق والتمييز ضدهم، 
 إزاء الاعتداءات المرتكبة ضد الأشخاص المصابين بالمَهَق، بمـن          قلقهوإذ يعرب عن      

  فيهم النساء والأطفال، وهي اعتداءات كثيراً ما يفلت مرتكبوها من العقاب، 
 بزيادة الاهتمام الدولي بحالة حقوق الإنسان للأشخاص المصابين بالمَهَق،          وإذ يرحب   

العنـف  سألة مثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمفي ذلك أعمال المفوضية السامية ومكتب الم     بما
  الأطفال،  ضد

 الدول الأعضاء على مواصلة جهودها من أجل حماية وصـون حقـوق             وإذ يشجع   
الأشخاص المصابين بالمَهَق في الحياة والأمان على أشخاصهم، وحقهم في عـدم التعـرض               

   المهينة،للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو

__________  
)٧( A/HRC/24/57. 
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تفادة الأشخاص   الدول الأعضاء على مواصلة جهودها لضمان اس       وإذ يشجع أيضاً    
المصابين بالمَهَق، على قدم المساواة مع غيرهم، من فرص العمل والتعليم والوصول إلى العدالة              

  والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة،
ين بالمَهَق، في كثير من      أن الوعي بحالة حقوق الإنسان للأشخاص المصاب       وإذ يلاحظ   

يزال محدوداً، وإذ يدرك أهمية زيادة الوعي بالمَهَق وفهمه من أجل مكافحـة           مناطق العالم، لا  
  يتعرض له هؤلاء الأشخاص من تمييز ووصم على نطاق العالم،  ما

يونيه كيـوم  / حزيران ١٣ باحتفال الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بيوم         وإذ يرحب   
  بين بالمَهَق، دولي للمصا

يونيه يوماً دولياً للتوعيـة     / حزيران ١٣ بأن تعلن الجمعية العامة يوم       يوصي  -١  
بالمَهَق ويدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمـات الدوليـة             

 إلى والإقليمية الأخرى، فضلاً عن المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والأفراد،      
  الاحتفال على نحو مناسب باليوم الدولي للتوعية بالمَهَق؛

 الدول الأعضاء إلى تزويد مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق            يدعو  -٢  
الإنسان بمعلومات عن المبادرات المتخذة من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشـخاص             

زيادة الوعي بحالة حقوق الإنسان للأشخاص      المصابين بالمَهَق، بما في ذلك الجهود الرامية إلى         
  المصابين بالمَهَق وفهم طبيعة المَهَق؛

 هيئات معاهدات حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التابعة لمجلـس          يحث  -٣  
حقوق الإنسان على أن تواصل الاهتمام، كل في إطار ولايتـه، بحالـة حقـوق الإنـسان        

  للأشخاص المصابين بالمَهَق؛
نسان في دورتـه التاسـعة       مجلس حقوق الإ   إطلاع ي المفوض السام   إلى يطلب  -٤  

 المبادرات المتخذة للتوعية بحقوق الأشخاص المـصابين بـالمَهَق وتعزيـز حمايـة            والعشرين على   
  الحقوق؛ هذه

 أن تُطلِع جميع الدول الأعضاء ومنظمـات   ي إلى المفوض السام   يطلب أيضاً   -٥  
  .الأمم المتحدة على هذا القرار

  ٣٨ لسةالج
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦

  .]دون تصويتباعتُمد [
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  الدورة الاستثنائية العشرون  -ثالثاً  

   ٢٠/١-دإ    
 في ميـدان    التقنيةحالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى والمساعدة         

  حقوق الإنسان
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
وق الإنسان والصكوك الدولية    بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحق     إذ يسترشد     

  الأخرى ذات الصلة،
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١قراري الجمعية العامة     إلىوإذ يشير     

  ،٢٠١١يونيه / حزيران١٧ المؤرخ ٦٥/٢٨١و
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان، و       ٥/١قراريه   إلىوإذ يشير أيضاً      

لايات في إطار الإجـراءات الخاصـة للمجلـس،       بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الو     
يؤكد أن على المكلفين بولايات أن يؤدوا مهامهم         ، وإذ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  

  وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
 ٢٤/٣٤، و ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٣ المؤرخ   ٢٣/١٨إلى قراريه   وإذ يشير كذلك      
  ،٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧المؤرخ 

التزامه القوي بسيادة جمهورية أفريقيا الوسطى واستقلالها وسـلامة         يد تأكيد   وإذ يع   
  أراضيها ووحدتها،

 إزاء التدهور المستمر للوضع الأمـني في جمهوريـة أفريقيـا         غ القلق بالوإذ يساوره     
يتسم به من انهيار تام للقانون والنظام، وغياب سيادة القانون، والتوتر الـديني              الوسطى وما 

 ٢٠١٣ديسمبر  /في، وبخاصة أحداث العنف بين الطوائف التي وقعت في كانون الأول          والطائ
  وأسفرت عن سقوط مئات القتلى من المدنيين،

إزاء التجاوزات والانتهاكات المتعدِّدة والمتزايدة للقانون      وإذ يساوره بالغ القلق أيضاً        
عدام، واختفاء قـسري،    سيما تلك التي تنطوي على عمليات إ       الدولي لحقوق الإنسان، ولا   

وتوقيف واحتجاز تعسفيين، وتعذيب، وعنف جنسي ضد النساء والأطفـال، واغتـصاب،            
  وتجنيد أطفال ومهاجمة مدنيين،

أن جميع الدول ملزمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات         وإذ يؤكد من جديد       
عهدين الـدوليين الخاصـين   الأساسية المكرسة في الميثاق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وال   

  بحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الدولية الأخرى ذات الصلة التي هي أطراف فيها،
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بالبيان الصادر عن مجلس السلام والأمن التابع للاتحـاد الأفريقـي في            وإذ يرحب     
 في بانجول على مستوى رؤساء      ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٣٠، المعقود في    ٤١١اجتماعه  

في ذلك نشر بعثة الـدعم       ل والحكومات، بشأن الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما        الدو
  الدولية الخاضعة لقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى،

بالبعثة التي أوفدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان         وإذ يرحب أيضاً      
، ويحيط ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٢٤ إلى  ١٢إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة من        

  علماً بنتائجها،
ببعثة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا لتوطيد السلم في جمهوريـة           وإذ يشيد     

  أفريقيا الوسطى وبالمساعدة الدولية المقدمة لمعالجة الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى،
 في  ٢٠١٤فبراير  / شباط ١ؤتمر للمانحين في    بالمبادرة الداعية إلى تنظيم م    وإذ يرحب     

  أديس أبابا لتعزيز بعثة الدعم الدولية الخاضعة لقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى،
بالبيان الختامي للـدورة الاسـتثنائية الـسادسة لرؤسـاء دول           وإذ يرحب أيضاً      

، ٢٠١٤يناير  / الثاني  كانون ١٠وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، المؤرخ        
الذي دعا المجلس الانتقالي الوطني وجميع شرائح مجتمع جمهورية أفريقيا الوسطى إلى مواصـلة   

  الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة السياسية دون إبطاء،
الجهود الوطنية الشاملة الرامية إلى تحقيق المساءلة والمصالحة وإعادة إنشاء          وإذ يشجع     

رساء سيادة القانون، ويشدد في هذا السياق على أهمية الحوار بين الأديان          مؤسسات الدولة وإ  
  والطوائف،

بمساعي الأمين العام لإنشاء لجنة تحقيق دولية على وجـه الـسرعة            وإذ يحيط علماً      
لإجراء تحقيقات فورية في التقارير المتعلِّقة بانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي         

نسان وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على يد مختلف الأطراف في جمهوريـة            لحقوق الإ 
  ،٢٠١٣يناير / كانون الثاني١أفريقيا الوسطى، منذ 

النطاق حقوق الإنسان المستمرة والواسعة     وتجاوزات  انتهاكات  يدين بشدة     -١  
قـديمهم إلى   جميع الأطراف الفاعلة، ويشدد على ضرورة مساءلة مرتكبيهـا وت         التي ترتكبها   

  العدالة؛
حقوق الإنسان وأعمـال  وتجاوزات بوقف فوري لجميع انتهاكات    يطالب    -٢  

العنف التي ترتكبها جميع الأطراف، وبالاحترام التام لجميع حقـوق الإنـسان والحريـات              
جميـع  في هـذا الـصدد      الأساسية، فضلاً عن إعادة إرساء سيادة القانون في البلد، ويذكّر           

 ياتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛الأطراف بمسؤول

جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى على حماية المدنيين كافة،          يحث    -٣  
 وبخاصة النساء والأطفال من العنف الجنسي؛
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ضرورة أن تيسر جميع الأطراف الوصول الإنساني لمنظمة الأمم         على  يشدد    -٤  
يع الأشخاص المحتـاجين إلى المـساعدة، وأن تواصـل          المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى جم    

المنظمات الإنسانية تقديم المساعدات الإنسانية المناسبة للاجئين والمشردين داخلياً والتـصدي           
 للتحديات المرتبطة بالأزمة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

شردون داخلياً  إزاء الظروف المتردية التي يعيشها الم     يعرب عن قلقه الشديد       -٥  
في جمهورية أفريقيا الوسطى واللاجئون، ويناشد المجتمع الدولي مساعدة السلطات الوطنيـة            
والبلدان المضيفة المجاورة ضمان توفير الحماية والمساعدة للهاربين من العنف، وبخاصة النساء            

 والأطفال وذوو الإعاقة؛

 والاتحاد الأفريقي والأمم    الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا     علىيثني    -٦  
المتحدة ووكالاتها وشركاء جمهورية أفريقيا الوسطى لمساعدتها المستمرة للسلطات الوطنية في           
جمهورية أفريقيا الوسطى، ويشجع المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على تعزيز            

الـسلم والاسـتقرار    ساء  في إعادة إر  جهودهم الرامية إلى مساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى        
 والأمن في ربوع البلد؛

دعم المجتمع الدولي وجميع أصحاب المـصلحة المعنـيين في تلبيـة            يطلب    -٧  
 الاحتياجات المالية والإنسانية والتقنية العاجلة للسلطات الوطنية في جمهورية أفريقيا الوسطى؛

لة حقوق الإنسان   الحاجة الملحّة إلى تعيين خبير مستقل معني بحا        علىيشدد    -٨  
في جمهورية أفريقيا الوسطى، ويطلب تفعيل ولايته فوراً، ويطلب أيضاً إلى الخـبير المـستقل         

 التعاون مع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة؛

 الكامل مع الخبير المستقل؛أن تتعاون ببجميع الأطراف يهيب   -٩  

ن تزويـد الخـبير     إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسا      يطلب    -١٠  
  يلزم من موارد مالية وبشرية للاضطلاع بولايته؛ المستقل بما
الخبير المستقل القيام بزيارة عاجلة إلى جمهورية أفريقيا الوسـطى   إلىيطلب    -١١  

وتقديم معلومات محدثة شفوياً عن الحالة إلى مجلس حقوق الإنـسان في دورتـه الخامـسة                
 المجلس في دورته الـسادسة والعـشرين، عمـلاً بقـرار            والعشرين، وتقديم تقرير أولي إلى    

 ؛٢٤/٣٤ المجلس

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر   -١٢  
  الجلسة الثانية

  ٢٠١٤يناير / كانون الثاني٢٠
  .] بدون تصويتاعتُمد[
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  الدورة الخامسة والعشرون  -رابعاً  

  القرارات  -ألف  

    ٢٥/١   
  ان في سري لانكا تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق الإنس

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يؤكد من جديد  
 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقـوق          وإذ يسترشد   

  الإنسان وغير ذلك من الصكوك ذات الصلة،
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥رخ  المؤ٦٠/٢٥١ قرار الجمعية العامة وإذ يضع في اعتباره  
 ٥/٢ و، بشأن بناء مؤسسات المجلس٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان وإذ يشير  

 ١٨بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة، المـؤرخين             
  ،٢٠٠٧يونيه /حزيران

 ٢٠١٢ارس  م/ آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/٢ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    
   بشأن تعزيز المصالحة والمساءلة في سري لانكا،٢٠١٣مارس / آذار٢١ المؤرخ ٢٢/١و

  ،التزامه بسيادة سري لانكا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية وإذ يؤكد من جديد  
مسؤولية كل دولة عن ضمان تمتع سكانها كافـة تمتعـاً            أيضاً وإذ يؤكد من جديد     

  الإنسان والحريات الأساسية،كاملاً بجميع حقوق 
 أن على الدول أن تكفل اتفاق أي تدبير تتخذه لمكافحة  كذلك وإذ يؤكد من جديد     

الإرهاب مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقـوق الإنـسان              
  سب الاقتضاء،بحوالقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، 

،  الإنـسانية بحقوقهم الكامل التمتعكافة لسريلانكيين ل أنه يحق  من جديد  يؤكدوإذ    
  ، في وطن موحد يعمه السلام،الانتماء الإثنيدونما اعتبار للدين أو المعتقد أو 

 بالتقدم الذي أحرزته حكومة سري لانكا في إعادة بنـاء الهياكـل             وإذ يرحب ويقر    
يزال  م المشردين داخلياً، وإذ يلاحظ مع ذلك أنه لا        الأساسية وإزالة الألغام وإعادة توطين معظ     

، واسـتخدام الأراضـي وملكيتـها      ،هناك الكثير مما ينبغي عمله في مجالات العدالة والمصالحة        
 وإذ يشدد على أهمية المـشاركة   ، وإعادة الحياة المدنية إلى مجراها الطبيعي،      واستعادة سبل العيش  

  ممثلو المجتمع المدني والأقليات، في هذه الجهود،الكاملة للسكان المحليين، بمن فيهم 
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 / أيلـول  ٢١ في   التي جـرت   انتخابات مجالس المحافظات      تنظيم  بنجاح وإذ يرحب   
 على صـعيد المحافظـات       العالية المشاركةنسب  سيما الإقبال الكبير و    ، ولا ٢٠١٣سبتمبر  

 عنـف متـصلة     الثلاث كلها، على أنه يلاحظ بقلق التقارير التي تفيـد بوقـوع أعمـال             
  بالانتخابات، فضلاً عن ترهيب الناخبين والمرشحين،

وما أبدته من تعاون     لما بذلته حكومة سري لانكا من جهود         وإذ يعرب عن تقديره     
 ولتمكينها من أداء مهمتها بكـل     لتيسير زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان       

  ،٢٠١٣أغسطس /ري لانكا في آب، ويرحب بزيارة المفوضة السامية إلى سحرية
التي تفيد بوقوع أعمال تخويف وانتقام ضـد        التقارير   إزاء   وإذ يعرب عن بالغ قلقه      

، بمن فيهم    الذين يتعاونون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة         أفراد المجتمع المدني  
  أولئك الذين قابلوا المفوضة السامية أثناء زيارتها،

 إزاء استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان         قلقه البالغ وإذ يعرب عن      
العنف الجنسي والعنف القائم على نـوع الجـنس، وحـالات           في ذلك   في سري لانكا، بما     

الاختفاء القسري، وأعمال القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، وانتهاكات الحق في حرية            
 والتهديدات التي تـستهدف اسـتقلال    السلمي،التعبير والحق في تكوين الجمعيات والتجمع   

  إلى جانب تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني          القضاء وسيادة القانون،  
   والصحفيين والانتقام منهم، والمحامين
 أفراد الأقليات الدينية في     الاعتداءات التي تستهدف   في   كبيرة جزعه الزيادة ال   وإذ تثير   

   الهندوس والمسلمون والمسيحيون،هم فين بمسري لانكا،
، بمـا فيهـا     بالالتزامات التي قطعتها علنـاً     بحكومة سري لانكا أن تفي       يهيبوإذ    

الالتزامات المتعلقة بنقل السلطة السياسية، وهو أمر ضروري لإتمام المصالحة وتمتع سكان البلد             
  كافة تمتعاً كاملاً بحقوق الإنسان،

رير اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة في سري لانكـا           بتق وإذ يحيط علماً    
 في  الحقيقيـة واستنتاجاتها وتوصياتها، ويقر بما يمكن أن تسهم به في عملية المصالحة الوطنيـة            

  سري لانكا،
 إلى التوصيات البنّاءة الواردة في تقرير اللجنة، بما في ذلك ضرورة إجـراء              وإذ يشير   

 الادعاءات المنتشرة بشأن أعمال القتل خارج نطاق القضاء وحالات          تحقيق ذي مصداقية في   
الاختفاء القسري، وجعل شمال سري لانكا منطقة متروعة السلاح، واستخدام آليات محايدة            
لتسوية المنازعات المتعلقة بالأراضي، وإعادة تقييم سياسات الاحتجاز، وتعزيز المؤسـسات           

بق، والتوصل إلى تسوية سياسية بشأن نقـل الـسلطة إلى           المدنية التي كانت مستقلة في السا     
، وإجراء إصلاحات تـضمن   وحمايته المحافظات، وتعزيز حق جميع الأشخاص في حرية التعبير       

  سيادة القانون،
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 بخطة العمل الوطنية التي وضعتها حكومة سري لانكا لتنفيذ توصيات وإذ يحيط علماً    
صالحة وبالتزاماتها المعلنة استجابة لاسـتنتاجات اللجنـة       اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والم    

  وتوصياتها،
أن خطة العمل الوطنية لا تعالج بصورة كافية جميع استنتاجات اللجنـة            يلاحظ  وإذ    

وتوصياتها البناءة، ويشجع حكومة سري لانكا على توسيع نطاق هذه الخطة لكي تعالج جميع 
  ،لجة كافية معاالعناصر الواردة في تقرير اللجنة

 أن خطة العمل الوطنية وتقرير اللجنة لا يعالجان بما فيـه الكفايـة               بقلق لاحظوإذ ي   
  الادعاءات الخطيرة المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،

موعـة   على أهمية الأخذ بنهج شامل بشأن العدالة الانتقالية تُدمَج فيه المج           وإذ يشدِّد   
الكاملة من التدابير القضائية وغير القضائية، بما في ذلك، في جملة أمور، عمليات الملاحقـة                
القضائية الفردية، وعمليات الجبر، وتقصي الحقائق، والإصلاح المؤسسي، وتـدقيق اختيـار            

سب، الموظفين والمسؤولين الحكوميين، أو مزيج من هذه التدابير يجري تصوُّره على النحو المنا            
 ضمان المساءلة، وإقامة العدل، وتوفير سبل انتصاف للضحايا، وتعزيز  منها جملة أمور لتحقيق  

رأب الصدع والمصالحة، وإقامة رقابة مستقلة على المنظومة الأمنية، واستعادة الثقة بمؤسسات            
هـذه  منع تكرار بهدف  الدولة، وتعزيز سيادة القانون، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان،          

  الانتهاكات والتجاوزات،
ومنها لجان الحقيقة والمصالحة، التي تحقق      البحث عن الحقيقة،     أن عمليات    وإذ يؤكد   

في أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي وأسبابها وعواقبها، هي أدوات هامة يمكـن أن        
في سـياق   مها  ينبغي أن يجري تصمي   عند وضع هذه الآليات     وأنه  تكمِّل المسارات القضائية،    

 وأن تُبنى على مشاورات وطنية واسعة يُشرك فيها الضحايا والمجتمع المدني، بمـا     مجتمعي محدد 
  في ذلك المنظمات غير الحكومية،

 إلى مسؤولية الدول عن الامتثال لالتزاماتها ذات الصلة بمقاضاة المسؤولين           وإذ يشير   
الخطيرة للقانون الدولي الإنساني التي     عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات       

   بقصد إنهاء الإفلات من العقاب،،تشكل جرائم بموجب القانون الدولي
أخفقت أن الآليات الوطنية    من  خلصت إليه المفوضة السامية     ما  إلى   وإذ يشير أيضاً    
لـس  إلى توصية المفوضة السامية بأن ينـشئ مج       وفي إثبات الحقيقة وتحقيق العدالة،      باستمرار  

للقـانون  فيما يُدعى ارتكابه من انتهاكات     التحقيق   واصلةلمحقوق الإنسان آلية تحقيق دولية      
  الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ورصد عمليات المساءلة الداخلية،

رها وتعاونها مع المفوضية السامية،     ا حكومة سري لانكا على تكثيف حو      وإذ يشجع   
  ساعدة التقنية،بما يشمل مجال الم
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الشفوي الذي قدمته مفوضة الأمم المتحدة الـسامية إلى         بالتحديث   يرحب  -١  
مفوضية الأمـم   قدمته  ، وبالتقرير الذي    )٨(مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين      

 )٩(لانكـا  بشأن تعزيز المصالحة والمساءلة في سـري      لاحقاً  المتحدة السامية لحقوق الإنسان     
ت والاستنتاجات الواردة فيه، بما في ذلك ما يتعلق منها بإنشاء آلية لتقصي الحقائق              والتوصيا

أكثر شمولاً جامع وورسم سياسة وطنية عامة للتعويضات باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من نهج 
  لتحقيق العدالة الانتقالية؛

 مـصداقية في  ا بحكومة سري لانكا أن تجـري تحقيقـاً مـستقلاً ذ    يهيب  -٢  
دعاءات المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الـدولي الإنـساني،            الا

لحالات انتهاكات تحاسب المسؤولين عن هذه الانتهاكات؛ وتضع حداً أن بحسب الاقتضاء؛ و
تقـارير  الواردة في   تنفذ التوصيات   أن  في سري لانكا؛ و   المستمرة  حقوق الإنسان   وتجاوزات  

  مية؛المفوضية السا
 إلى حكومة سري لانكا بأن تنفذ بفعالية التوصـيات البنـاءة            يُكرر طلبه   -٣  

المقدمة في تقرير اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة، وأن تتخـذ جميـع الخطـوات               
الإضافية الضرورية للوفاء بالتزاماتها القانونية ذات الصلة وبتعهدها باتخاذ إجراءات مـستقلة            

  تكفل لمواطني سري لانكا جميعهم العدالة والإنصاف والمساءلة والمصالحة؛وموثوق بها 
يدعى أن  التي    حكومة سري لانكا على أن تحقق في جميع الاعتداءات         يحث  -٤  

الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد الأقليات الدينية         علىشنتها  وجماعات  أفراداً  
على أيضاً ويحث الحكومة  المعابد والمساجد والكنائس،    لى  وع ،وغيرهم من أفراد المجتمع المدني    

  في المستقبل؛وثها دحاللازمة لمنع أن تحاسب مرتكبي هذه الاعتداءات وتتخذ الخطوات 
الـتي  نتائج تحقيقاتها في الانتـهاكات      تعلن   بحكومة سري لانكا أن      يهيب  -٥  

لى المتظاهرين غير المسلحين    ، بما في ذلك الهجوم الذي شن ع       هابتيدعى أن قوات الأمن ارتك    
تقرير محكمة التحقيق التابعة لجيش سري لانكـا        و،  ٢٠١٣أغسطس  / آب ١في ويليويريا في    

  ؛٢٠١٣لعام 
المحافظات كافـةً،   قدرة مجالس    تكفل    حكومة سري لانكا على أن     يشجع  -٦  

لتعديل الثالـث   ا ينص عليه ا   وفقاً لم على أداء عملها بفعالية      ،مجلس المحافظة الشمالية  فيها   بما
  عشر لدستور سري لانكا؛

 المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمـشردين        بالزيارة التي قام بها    يرحب  -٧  
ويهيب بحكومة سري لانكا أن تيسّر التنفيذ الفعال         ،٢٠١٣ديسمبر  / في كانون الأول   داخلياً

  ؛لةفترة طويمنذ لمشردين داخلياً، بمن فيهم المشردون لدائمة اللحلول ل
__________  

 .A/HRC/24/CRP.3/Rev.1الوثيقة انظر  )٨(
)٩( A/HRC/25/23. 
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بالدعوة الموجهة إلى كل من المقرر الخـاص المعـني بحقـوق           أيضاً يرحب  -٨  
  ؛الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم

أصحاب الولايات الآخـرين      على التعاون مع    سري لانكا  كومةح يشجع  -٩  
، بمـا في ذلـك       فيها في إطار الإجراءات الخاصة وعلى الرد رسمياً على طلباتهم التي لم يبت           

  ؛الطلبات المقدمة منذ أمد طويل
الانتـهاكات   بتوصيات واستنتاجات المفوضة السامية بـشأن        يط علماً يح  -١٠  

عدم وجود عملية وطنية ذات     نظراً ل  ة دولي إنشاء آلية تحقيق  ضرورة  المستمرة لحقوق الإنسان و   
   : تقوم بما يلي أنمصداقية ولها نتائج ملموسة، ويطلب إلى المفوضية السامية

لتقدم المحرز  ا ترصد حالة حقوق الإنسان في سري لانكا وتواصل تقييم        أن    )أ(  
  ؛ العمليات الوطنية ذات الصلةفي إطار

 طيرةخ انتهاكات وتجاوزات فيما يدعى ارتكابه من      اً شاملاً قيتحقأن تجري     )ب(  
 خـلال   سري لانكا الطرفين في    لحقوق الإنسان وما يتصل بذلك من جرائم من جانب كلا         

ظروف وقائع و تثبت  ، وأن   اللجنة المعنية بالدروس المستفادة والمصالحة    الفترة المشمولة بأعمال    
من أجل تجنب الإفـلات مـن       هذه الانتهاكات التي يدعى ارتكابها وما ارتُكب من جرائم          

إطـار  بولايات في العقاب وضمان المساءلة، بمساعدة ذوي الاختصاص من الخبراء والمكلفين       
  ؛الإجراءات الخاصة

دورتـه الـسابعة     شـفوياً في  تحـديثاً   أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنسان         )ج(  
  والعشرين، وتقريراً شاملاً تليه مناقشة بشأن تنفيذ هذا القرار في دورته الثامنة والعشرين؛

المكلفين بولايات في إطار الإجراءات     المعنيين من    المفوضية السامية و   يشجع  -١١  
، بالتشاور مع حكومة سري لانكا وبموافقتـها،        صة على تقديم المشورة والمساعدة التقنية     الخا

  بشأن تنفيذ الخطوات المذكورة أعلاه؛
تنفيـذ  في   بحكومة سري لانكا أن تتعاون مع المفوضـية الـسامية            يهيب  -١٢  

  .القرار هذا

  ٥٣الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

 عـضواً عـن     ١٢ وامتنـاع    صوتاً ١٢ مقابل    صوتاً ٢٣ بتصويت مسجل بأغلبية     اعتُمد[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
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  :المؤيدون

 ، بـيرو  ، بوتسوانا ، بنن ، البرازيل ، إيطاليا ، أيرلندا ، ألمانيا ،إستونيا،  الأرجنتين
 جمهوريـة مقـدونيا     ، جمهورية كوريا  ، الجمهورية التشيكية  ،الجبل الأسود 

 ، كـوت ديفـوار  ، فرنـسا ، شيلي ، سيراليون ، رومانيا ،اليوغوسلافية سابقاً 
 ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الـشمالية       ، المكسيك ،كوستاريكا

   الولايات المتحدة الأمريكية،النمسا
  :المعارضون

فترويلا  ،الصين ،الجزائر ،باكستان ،الإمارات العربية المتحدة   ،الروسيالاتحاد  
المملكة  ،ملديف ،كينيا ،الكونغو ،كوبا ،ييت نام ف ،)البوليفارية -جمهورية  (

  العربية السعودية
  :الممتنعون عن التصويت

 ،الفلـبين  ،غـابون  ،جنـوب أفريقيـا    ،بوركينا فاسو  ،إندونيسيا ،إثيوبيا
  .]اليابان ،الهند ،ناميبيا ،المغرب ،الكويت ،كازاخستان

    ٢٥/٢  
 بتعزيز وحماية الحـق في حريـة        ولاية المقرِّر الخاص المعني   : حرية الرأي والتعبير  

  الرأي والتعبير
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٢ المـؤرخ    ١٢/١٦، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٣٦ هات إلى قرار  إذ يشير   

 ١٣ المؤرخ   ٢٣/٢ و ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤ المؤرخ   ١٦/٤، و ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين الأول 
عـن  درة عن لجنة حقوق الإنسان و      وإلى جميع القرارات السابقة الصا     ٢٠١٣يونيه  /حزيران

  لس بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير،المج
 بأن الممارسة الفعلية للحق في حرية الرأي والتعبير، المكرّسة في العهد الدولي             وإذ يسلّم   

قـوق  بح للتمتـع    الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جوهريةٌ        
 أساسية لإقامة مجتمع ديمقراطي ولتعزيز الديمقراطيـة، وإذ         ، ودعامةٌ  الأخرى تالإنسان والحريا 

  يضع في اعتباره أن حقوق الإنسان جميعها عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،
 ٥/٢وبشأن بناء مؤسسات المجلس      ٥/١ مجلس حقوق الإنسان     ي إلى قرار  وإذ يشير   

 الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقـوق         مدونة قواعد السلوك لأصحاب   بشأن  
 وإذ يشدد على ضرورة أداء المكلف بالولاية        ،٢٠٠٧ يونيه / حزيران ١٨ المؤرخين   ،الإنسان

   مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
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 بعمل المقرر الخـاص المعـني بتعزيـز وحمايـة الحـق في حريـة            يرحب  -١  
  والتعبير؛ الرأي

  يد ولاية المقرر الخاص ثلاث سنوات أخرى؛ تمديقرر  -٢  
علـى  ومساعدته   مع المقرر الخاص  التعاون الكامل    جميع الدول على     يحث  -٣  

لما يقدمه من طلبـات     والاستجابة  بكل المعلومات اللازمة التي يطلبها،      وتزويده  أداء مهامه،   
  للقيام بزيارات ولتنفيذ توصياته؛

 إلى المقرر الخاص ما يلزمه مـن مـساعدة           إلى الأمين العام أن يقدم     يطلب  -٤  
  من الموارد البشرية والمادية تحت تصرفه؛ما يكفي لا سيما بوضع لإنجاز ولايته، 

 إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعيـة             يطلب  -٥  
 ة القصوى من عمليةالعامة تقريراً سنوياً يتناول جميع الأنشطة المتصلة بولايته بغية تحقيق الفائد     

  ؛تقديم التقارير
في مسألة الحـق في حريـة الـرأي والتعـبير وفقـاً             النظر   مواصلة يقرِّر  -٦  
  .عمله لبرنامج

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

  .] بدون تصويتاعتُمد[

    ٢٥/٣   
   حقوق الإنسانميدانتعزيز التعاون الدولي في 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
لتزامه بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنـصوص عليـه في           اإذ يؤكد من جديد       

 منه، وفي الأحكام ذات الصلة الـواردة       ١ من المادة    ٣ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما الفقرة       
 / حزيران ٢٥في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في             

  الإنسان، اون الصادق بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق، بغية توطيد التع١٩٩٣ يونيه
/  أيلـول  ٨ إلى اعتماد الجمعية العامة إعـلان الأمـم المتحـدة للألفيـة في               وإذ يشير   
، الموعـد   ٢٠١٥الالتزامات بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول       تجديد   وإلى   ٢٠٠٠ سبتمبر

العام الرفيـع    ثيقة الختامية التي اعتمدت في الاجتماع     المستهدف لتحقيقها، على النحو المبين في الو      
  المستوى للدورة الخامسة والستين للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية،
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 جميع مقررات وقرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلـس حقـوق            إلى وإذ يشير أيضاً    
 حقوق الإنسان، وآخرها قرار     الإنسان والجمعية العامة بشأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان        

 ١٨ المؤرخ   ٦٨/١٦٠ وقرار الجمعية العامة     ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٣ المؤرخ   ٢٣/٣المجلس  
  ،٢٠١٣ديسمبر /كانون الأول

 إلى المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييـز العنـصري وكـره            وإذ يشير كذلك    
 ٣١نوب أفريقيا في الفترة من      الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، الذي عقد في ديربان بج          

، وإلى مؤتمر استعراض نتائج ديربان الذي عقد في         ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ٨أغسطس إلى   /آب
 ودورهما في تعزيز التعاون الـدولي في        ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٤ إلى   ٢٠جنيف في الفترة من     

 ميدان حقوق الإنسان،

الإنسان أمر أساسي لتحقيق مقاصد     بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق        وإذ يسلّم     
  الأمم المتحدة بالكامل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،

 بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يـستندا إلى مبـدأي              أيضاً مسلّيوإذ    
الاسـتعراض  التعاون والحوار الصادق في جميع المحافل ذات الصلة، بما في ذلـك في سـياق                

الدوري الشامل، وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميـدان               
  حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،

 الدور الذي يؤديه الاستعراض الدوري الشامل باعتباره آلية هامة في وإذ يكرر تأكيد  
  ان حقوق الإنسان،المساهمة في تعزيز التعاون الدولي في ميد

 ٢٠٠٨سـبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٦/١٧ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   
الذي طلب فيه المجلس من الأمين العام إنشاء صندوق استئماني للتبرعات خاص بالاستعراض             

اض الدوري الشامل لتيسير مشاركة البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، في آلية الاستعر
الدوري الشامل، وإنشاء صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية على أن تجـرى             

سـتعراض الـدوري    الخـاص بالا   لتبرعات مع الصندوق الاستئماني ل    إدارته بصورة مشتركة  
 آليات التمويل المتعددة الأطراف، مصدراً للمـساعدة الماليـة          إلى جانب ،  الشامل، لكي يوفّر  

ون البلدان في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري الشامل بالتشاور مع            والتقنية يعا 
  البلد المعني وبموافقته،

 أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات وداخلها في ميدان        وإذ يؤكد من جديد     
  ن،حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدا

 على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في تعزيز حقوق الإنسان والحريـات             يشددوإذ    
  الأساسية والتشجيع على احترامها، بطرق من بينها التعاون الدولي،

 أن التفاهم والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر أساسية في جميع            يبرزوإذ    
   وحمايتها،الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان
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 أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسـية وحمايتـها   يؤكد من جديد   -١  
أن ووالتشجيع على احترامها، بطرق منها التعاون الدولي، هي أحد مقاصد الأمم المتحـدة،              

  المسؤولية الرئيسية عنها تقع على عاتق الدول؛
دئ الكرامة الإنـسانية     بأنّ على الدول مسؤوليةً جماعيةً في إعلاء مبا        يسلّم  -٢  

  والمساواة والإنصاف على المستوى العالمي، إضافةً إلى مسؤولية كل دولة تجاه مجتمعها؛
 أن الحوار بين الثقافات والحضارات وداخلها ييسر تشجيع         يؤكد من جديد    -٣  

ثقافة قوامها التسامح واحتـرام التنوع، ويرحب في هذا الصدد بعقد مؤتمرات واجتماعات            
  لمستويات الوطني والإقليمي والدولي بشـأن الحوار بين الحضارات؛على ا

 جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه            يحث  -٤  
الشمول والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحتـرام التنـوع            

ع المذاهب التي تدعو إلى الإقصاء على أسـاس  الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جمي   
  العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛

 على أهمية توطيد التعاون الدولي لتعزيز حقوق الإنـسان          يؤكد من جديد    -٥  
وحمايتها ولتحقيق أهداف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتـصل            

   تعصب؛بذلك من
 أنّ التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، طبقاً للمقاصد والمبادئ           يرى  -٦  

المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ينبغي أن يسهم إسهاماً فعالاً وعملياً   
  في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

ضرورة التشجيع على اتباع نهج تعاوني وبنّاء في تعزيز حقـوق            ىيشدد عل   -٧  
الإنسان وحمايتها، وتحسين دور مجلس حقوق الإنسان في تعزيز أنشطة الخدمات الاستشارية            
والمساعدة التقنية وبناء القدرات، لدعم الجهود المبذولة من أجل ضمان إعمال جميع حقـوق         

  ساواة، بحسب الاقتضاء؛الإنسان والحريات الأساسية في ظل الم
 ضرورة الاسترشـاد، في تعزيـز جميـع حقـوق           يؤكد من جديد على     - ٨  
والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها الكامل، بمبادئ العالمية وعـدم الانتقائيـة             الإنسان

والموضوعية والشفافية وتعزيز التعاون الدولي، بطريقة تتسق مع المقاصد والمبادئ المنصوص           
  الميثاق؛عليها في 
 الاستعراض الدوري الشامل بوصفه آلية تقوم على التعاون         أهمية يشدد على   -٩  

والحوار البناء وترمي، ضمن جملة أمور، إلى تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقـع               
  وتعزيز وفاء الدول بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان؛

دولي في دعم الجهـود الوطنيـة وزيـادة          على دور التعاون ال    يشدد أيضاً   -١٠  
بوسائل منها تعزيز تعاونها مـع آليـات حقـوق          قدرات الدول في ميدان حقوق الإنسان       
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عنية ووفقاً للأولويات   توفير المساعدة التقنية، بناء على طلب الدول الم       بطرق تشمل   الإنسان،  
  ها؛التي حدد
 مـستجدات عمليـات      بالتقرير الكتابي السنوي الموحد عـن      يحيط علماً   -١١  

صندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية في تنفيذ الاستعراض الـدوري الـشامل،             
  ؛ )١٠(المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والعشرين

 بتجميع آراء الدول والجهات المعنية صاحبة المصلحة الذي         يحيط علماً أيضاً    -١٢  
حدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمساهمة صندوق التبرعـات          أعدته مفوضية الأمم المت   

سيما من حيث استدامته وإمكانية الوصول إليـه، في        ولا )١١(الخاص بالمساعدة المالية والتقنية   
تنفيذ التوصيات التي قبلتها الدول في إطار الاستعراض الدوري الشامل الخاص بهـا والـتي               

  تقتضي دعماً مالياً؛ 
 السعي إلى تعزيز الحوار مع ممثلي البلدان المانحة          المفوضية السامية   من بيطل  -١٣  

 غير التقليدية بغية توسيع قاعدة الجهات المانحة وتجديد الموارد المتوافرة للصندوقين؛

توضيح العملية التي تتبعها الدول لطلـب        المفوضية السامية     من أيضاً يطلب  -١٤  
، وتجهيز هذه الطلبات في الوقت المناسـب وبطريقـة        الحصول على المساعدة من الصندوقين    

  شفافة للاستجابة على نحو ملائم للدول مقدمة الطلبات؛
   الدول على مواصلة دعم الصندوقين؛يحث  -١٥  
 بالدول والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية مواصلة        يهيب  -١٦  

يد التفاهم وتعزيز جميـع حقـوق       إجراء حوار بناء وتعاوني وعقد مشاورات من أجل توط        
الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، ويشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة النشطة           

  في هذا المسعى؛
 بالدول المضي قدماً في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي        يهيب  -١٧  

 للاهتمام والشواغل المشتركة، واضعة في      في ميدان حقوق الإنسان والتي تتناول القضايا المثيرة       
  اعتبارها الحاجة إلى تعزيز اتباع نهج تعاوني وبناء في هذا الخصوص؛

 الدول على اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي          يحث  - ١٨  
لأزمـات  والدولي من أجل التصدي للتأثير السلبي للأزمات العالمية المتتالية والمتفاقمـة، كا        

المالية والاقتصادية والأزمات الغذائية وتغير المناخ والكوارث الطبيعية، في التمتع الكامـل            
 بحقوق الإنسان؛

__________  
)١٠( 56/42/HRC/A. 
)١١( A/HRC/19/50. 
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 الدول وآليات الأمم المتحدة وإجراءاتها ذات الصلة المعنيـة بحقـوق            يدعو  -١٩  
ضمان تعزيز جميع   الإنسان إلى مواصلة الانتباه إلى أهمية التعاون المتبادل والتفاهم والحوار في            

  حقوق الإنسان وحمايتها؛
 من الأمين العام أن     ٦٨/١٦٠ أن الجمعية العامة طلبت في قرارها         إلى يشير  -٢٠  

يتشاور، بالتعاون مع المفوضة السامية، مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير            
 الدولي في إطار آلية الأمـم       الحكومية بشأن سبل ووسائل تعزيز التعاون والحوار على الصعيد        

المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، وبشأن العقبات والتحديات في هذا             
  المجال والتدابير التي يقترح اتخاذها للتغلب عليها؛

 اللجنة الاستشارية أن تعد، بالتشاور مـع الـدول،          إلى كرر تأكيد طلبه  ي  -٢١  
ول سبل ووسائل تعزيز التعاون الـدولي في ميـدان حقـوق            دراسة أكثر تركيزاً وعمقاً ح    

 تحديد المجالات التي يمكن فيها إحراز مزيد        ، على سبيل المثال لا الحصر     ،في ذلك  الإنسان، بما 
الردود الواردة في إطار المشاورات التي طلبت الجمعية العامة إجراءها في            من التقدم مع مراعاة   

تقدم تقريـراً مرحليـاً إلى        وأن ٢٠١٢ديسمبر  /الأول كانون   ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٦٩قرارها  
  .والعشرين مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة

  . وفقاً لبرنامج عمله السنوي٢٠١٤نظر في هذه المسألة في عام ال مواصلة يقرر  -٢٢  

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٥/٤  
  نزاهة النظام القضائي

  قوق الإنسان،إن مجلس ح  
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان،       ١١ و ١٠ و ٨ و ٧ و ٦ و ٥ بالمواد   يسترشدإذ    
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية       ٢٦ و ١٦ و ١٥ و ١٤ و ١٠ و ٧ و ٦ و ٤ و ٢وبالمواد  

  ،يضع في اعتباره إعلان وبرنامج عمل فيينا والسياسية، وإذ
العقوبة القاسية   غيره من ضروب المعاملة أو    اتفاقية مناهضة التعذيب و   وإذ يشير إلى      

  المهينة وإلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، اللاإنسانية أو أو
 إلى الوثائق الهامة الأخرى المتصلة بمسألة نزاهة النظام القضائي الـتي            أيضاًيشير  وإذ    

سيما المبادئ الأساسية بشأن استقلال الـسلطة        أقرت في محافل مختلفة في الأمم المتحدة، ولا       
القضائية، والمبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين، والمبادئ التوجيهية بـشأن دور أعـضاء             
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استعمال السلطة، لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة بادئ الأساسية المالنيابة العامة، وإعلان 
لسجناء، والمبادئ الأساسية لمعاملة الـسجناء، ومجموعـة        والقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة ا    

المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشـكال الاحتجـاز              
الإعدام، فضلاً عـن    الذين يواجهون عقوبة    حماية حقوق   التي تكفل   السجن، والضمانات    أو

  ،مبادئ بنغالور للسلوك القضائي
قراراتـه  إلى   و ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٣١قراره   إلى   وإذ يشير كذلك    

  السابقة المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان،
بد منه    بأن نزاهة النظام القضائي، فضلاً عن استقلاله وحياده، شرط لا          منهاً  واقتناع  

لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتدعيم سيادة القانون والديمقراطية وكفالة عدم            
 يز في إقامة العدل،التمي

   وجوب احترام نزاهة النظام القضائي في جميع الأوقات،وإذ يؤكد  
 بتقرير المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بشأن مسألة          يحيط علماً   -١  

  ؛)١٢(إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستينالمقدم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية، 
بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير المقررة الخاصة،    أيضاً   يحيط علماً   -٢  

 مـن   أصـيلاً حال وجودها، جزءاًوبخاصة استنتاجها أن المحاكم العسكرية يجب أن تشكل،    
الحـق في   بوسائل منها احترام      لمعايير حقوق الإنسان،   وأن تعمل وفقاً  النظام القضائي العام    
  ؛ القانونية الواجبةالإجراءات عادلة وتوفير ضمانات اتباع الحصول على محاكمة

حق كل إنسان في أن يُعترف له بالشخصية القانونيـة في            من جديد  يؤكد  -٣  
 ؛كل مكان

 من العهد الدولي الخاص ١٤أن لكل شخص، وفقاً لنص المادة       يكرر تأكيد   -٤  
لة وعلنية، على أسـاس المـساواة       بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في أن يحاكَم محاكمة عاد        

 منشأة حسب الأصول القانونية مختصة ومستقلة ومحايدة، لتحديد         هيئة قضائية الكاملة، أمام   
حقوقه وواجباته والبت في أي تهمة جنائية توجه إليه، وأن لـه الحق في قرينة البراءة حـتى                 

  تثبت إدانته بموجب القانون؛

 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال      ٥لفقرة   أن لكل فرد، طبقاً ل     إلىيشير    -٥  
الهيئات القضائية العاديـة الـتي تطبـق         السلطة القضائية، الحق في أن يحاكم أمام المحاكم أو        

تطبق الإجراءات القانونية المقـررة      يجوز إنشاء محاكم لا    الإجراءات القانونية المقررة، وأنه لا    
الهيئات  ولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم أو      اللتترع  حسب الأصول المرعية في المحاكمات      

  القضائية العادية؛ 
__________  

)١٢( A/68/285. 
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 على أن أية محكمة تحاكم شخصاً متهماً بارتكاب جريمة يجـب أن             يشدد  -٦  
  ؛تكون مختصة ومستقلة ومحايدة

 الدول على ضمان حق جميع الأشخاص الذين يقدمون إلى المحـاكم            يحث  -٧  
أن يدافعوا عن أنفـسهم   لطتها في أن يُحاكموا حضورياً وفي  الهيئات القضائية الخاضعة لس    أو

الحصول على جميع الـضمانات اللازمـة        بواسطة محام يختارونه بأنفسهم، وفي     شخصياً أو 
  للدفاع القانوني؛ 

المساواة أمام المحاكم    يمبدأ القضائية   نظمهااحترام  أن تضمن   الدول  ب بييه  -٨  
منها منح الأشخاص قيد المحاكمة إمكانية اسـتجواب        ئل  وسا، بجملة   أمام القانون المساواة  و

حـضور شـهود الـدفاع    والموافقة علـى  من قبل طرف آخر،   أودعاء بأنفسهم شهود الا 
  ؛الادعاءبالشروط نفسها المطبقة على شهود واستجوابهم 

 أن لكل شخص مُدان الحق في أن تنظر في إدانته وعقوبته            يؤكد من جديد    -٩  
   ومستقلة ومحايدة وفقاً للقانون؛ هيئة قضائية مختصة

هيئات قضائية خاصة لمحاكمـة   الدول التي لديها محاكم عسكرية أو ب يهيب  -١٠  
هذه المحاكم الإجراءات   وتطبيق  في النظام القضائي العام     ضمن إدماج هذه المحاكم     أن ت الجناة  

لك الحق في استئناف    في ذ  المعترف بها طبقاً للقانون الدولي كضمانات للمحاكمة العادلة، بما        
  الإدانة والحكم؛ 

بين النظم القضائية الوطنية، تحقيقاً لجملـة       التعاون  تنمية   على أهمية    يشدد  -١١  
  أمور منها تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم؛ 

 قبـل   ،عقـد ي لحقوق الإنسان أن      إلى مفوض الأمم المتحدة السامي     طلبي  -١٢  
 مشاورة خبراء بمـشاركة ممثلـي الـدول         ،لس حقوق الإنسان  الدورة الثامنة والعشرين لمج   

 ـ ةالخاصبمن فيهم المقررة الخاصة المعنية       الإجراءات الخاصة، المكلفين بولايات في إطار     و  ة المعني
 بحالات الاختفاء القـسري   يق العامل المعني    روالرئيسان المقرران للف  باستقلال القضاة والمحامين،    

 والآليات الإقليمية لحقـوق     ،الاحتجاز التعسفي، وهيئات المعاهدات   الفريق العامل المعني ب   و
 ـ     عن المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية      الإنسان، فضلاً   ل لحقوق الإنسان، من أج

إقامة العـدل عـن طريـق المحـاكم         ب ةعلقالمت اعتبارات حقوق الإنسان     بشأنالآراء  تبادل  
   في مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان؛بأكمله العسكرية، ودور النظام القضائي 

 ـ    ي أن   المفوض السامي إلى   أيضاً طلبي  -١٣    ينقدم كل المساعدة والدعم اللازم
 لمشاورة الخبراء؛

قدم إلى مجلس حقوق الإنـسان في       ي أن   المفوض السامي إلى   يطلب كذلك   -١٤  
 ؛ ء مشاورة الخبراأثناءالتي دارت  للمناقشات دورته الثامنة والعشرين ملخصاً
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 المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين أن تراعي هذا القرار           يدعو  -١٥  
 ؛ مراعاةً كاملةً لدى الاضطلاع بولايتها

  . لبرنامج عمله السنوي مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاًقرري  -١٦  

  ٥٤الجلسة 
   ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

 عـن    عـضواً  ١٩بل صوت واحد وامتناع      مقا  صوتاً ٢٧مد بتصويت مسجل بأغلبية     اعتُ[
  :يلي  كماوكانت نتيجة التصويت. التصويت

  :المؤيدون
، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا،         الاتحاد الروسي 

، بيرو، الجزائر، جنوب أفريقيا،     فاسو بوركيناباكستان، البرازيل، بوتسوانا،    
، ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   ( فترويـلا    سيراليون، شيلي، الصين، الفلـبين،    

، المغـرب،    الكويـت  ، كازاخستان، كوبا، كوستاريكا، الكونغو،    نام فييت
  المكسيك، ناميبيا، الهند

  :المعارضون
  الولايات المتحدة الأمريكية

  : عن التصويتالممتنعون
 ، الجمهوريـة التـشيكية  ، الجبل الأسود ، بنن ، إيطاليا ، أيرلندا ، ألمانيا ،إستونيا

 ، غـابون  ، رومانيـا  ،اً جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابق    ،جمهورية كوريا 
، المملكـة    المملكة العربية الـسعودية    ، ملديف ، كينيا ،ديفوار كوت ،فرنسا

  .]المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، اليابان

    ٢٥/٥  
  ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات

  لس حقوق الإنسان،إن مج  
والعهد الدولي الخاص    إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،         إذ يشير   

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء          
 ت قوميـة  وإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليـا      على جميع أشكال التمييز العنصري،      

 ـ إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الذي اعتمدته الجمعيـة العامـة بتوافـق الآراء              أو  ب بموج
  ،١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٤٧/١٣٥ قرارها
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 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية         ٢٧ المادة   وإذ يضع في اعتباره     
  وطنية القائمة ذات الصلة،ن المعايير الدولية والتشريعات الوغيره م

 إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنـة حقـوق             وإذ يشير   
الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنيـة              

 ـ ١٨  المـؤرخ  ٦٨/١٧٢ار الجمعية العامة    أقليات دينية ولغوية، بما في ذلك قر       وإلى انون  ك
  وقـرارا  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ؤرخ   الم ٢٠٠٥/٧٩قرار اللجنة    و ٢٠١٣ديسمبر  /الأول

بشأن ولاية   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤  المؤرخ ١٦/٦ و ٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/٦المجلس  
  ،الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات

 إعلان وبرنامج   وفي يينا ف إعلان وبرنامج عمل  إلى الفقرات الواردة في      وإذ يشير أيضاً    
حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليـات دينيـة              نبشأ عمل ديربان 

  ولغوية،
 على ضرورة تعزيز الجهود لتحقيق هدف الإعمـال الكامـل لحقـوق             وإذ يشدد   

 معالجـة   الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، بطرق منها            
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والتصدي لتهميشهم، وكذلك لوضع حد لأي نوع مـن            

  أنواع التمييز في حقهم،
 على أهمية الإقرار بوجود أشكال متعددة ومتفاقمة ومتداخلة مـن           أيضاًشدد  يوإذ    
غوية وبتأثيرها  الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ول   في حق التمييز  

  ، ويشدد على أهمية معالجتها، بحقوقهمهم تمتععلىف السلبي المضاعَ
والتدريب والتعلم في مجال حقـوق  الجوهرية للتثقيف  على الأهمية   كذلك شدديوإذ    
 بين جميع الجهات التفاعلِالحوار بين الثقافات والأديان، وبما فيه لحوار،  على أهمية ا   و ،الإنسان
حقوق الأشـخاص المنـتمين إلى      وحماية  وأفراد المجتمع بشأن تعزيز      المصلحة    صاحبة المعنية

بنـاء  ية  عمل لا يتجزأ من      جزءاً  ذلك أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية بوصف        
ز الفهم المتبـادل لقـضايا      تعزّكتلك التي   تبادل أفضل الممارسات    في ذلك   المجتمع ككل، بما    

 وتشجيع إقامة مجتمعات     متعددة هوياتعتراف بوجود   وع عن طريق الا   التنإدارة  الأقليات و 
  ، الاجتماعيالاستقرار والتماسكتنعم بة للجميع حاضن

المنتمين إلى على أنه ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق وحالة الأشخاص   ديؤكإذ  و  
لتنمية لمـا بعـد      عند وضع جداول أعمال ا     أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية       

   وفي الأهداف الإنمائية للمستقبل،٢٠١٥ عام
  بشأن مدونة قواعـد    ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس، و     ٥/١قراريه  إلى  يشير  وإذ    

/  حزيـران  ١٨السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين          
ة مهامـه وفقـاً لهـذين       على ضرورة أن يؤدي كل مكلف بولاي      د  ؤكوإذ ي ،  ٢٠٠٧ يونيه

  القرارين ومرفقاتهما،
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وبتركيزه الخـاص     بتقرير الخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات      يحيط علماً   -١  
  ؛)١٣(٢٠١٥ إدراج قضايا الأقليات في جداول أعمال التنمية لما بعد عامعلى 

لإنسان بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق ا       مع التقدير يحيط علماً     -٢  
  ؛)١٤(ن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغويةع

 زيـادة الهام في   للعمل المنجز حتى الآن، ولدورها       الخبيرة المستقلة    علىيثنى    -٣  
في  و الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينيـة ولغويـة            الوعي بحقوق   

 تعزيـز وحمايـة     من أجـل  هودها المتواصلة   لجوزيد من الضوء على هذه الحقوق،       تسليط الم 
بوسـائل منـها    ،  تنعم بالسلم والاستقرار  مجتمعات  وإقامة  حقوقهم بما يكفل التنمية العادلة      

والمنظمـات غـير    ذات الصلة    وهيئات وآليات الأمم المتحدة      التعاون الوثيق مع الحكومات   
، وفي أعمالـه   المعني بقـضايا الأقليـات       للمنتدى في الإعداد    التوجيهيدورها  لو،  الحكومية

بحقـوق  فيمـا يتعلـق     سهم في جهود تحسين التعاون بين جميع آليات الأمم المتحـدة            ي ما
  ؛قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية الأشخاص المنتمين إلى أقليات

المنظمات غير   للحكومات والمنظمات الحكومية الدولية و     يعرب عن تقديره    -٤  
التي أولت عناية خاصة لتعزيز وحمايـة       وللجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة      الحكومية  

مت التي دع أقليات دينية ولغوية، و   إلى  حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية و        
  الخبيرة المستقلة؛عمل 

ني بقـضايا الأقليـات،   بإتمام أعمال الدورة السادسة للمنتدى المع   يحيط علماً     -٥  
 والتي عالجت مسألة حقوق الأشـخاص المنـتمين إلى          ٢٠١٣نوفمبر  /المعقودة في تشرين الثاني   

أقليات دينية وأتاحت، من خلال المشاركة الواسعة للجهات صاحبة المصلحة، منبراً هاماً لتعزيز             
  ؛)١٥(لصلةالحوار حول هذا الموضوع، ويشجع الدول على مراعاة توصيات المنتدى ذات ا

 تحسين التعاون  لمن أج  فوض السامي  لإسهامه في جهود الم    نتدىبالم يشيد  -٦  
 في بين آليات الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصـناديقها وبرامجهـا             والتنسيق

  أنشطة تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات؛
الجهـات  وة المجتمع المدني    اص لتمويل مشارك  الخصندوق  البإنشاء   رحبي  -٧  
 بهـدف    من المنتـديات   غيرهفي   و  المعني بقضايا الأقليات   في المنتدى صاحبة المصلحة   الأخرى  

، مع إيلاء    صاحبة المصلحة  الأخرىالجهات  ومثلي المجتمع المدني    ممكنة لم مشاركة  أوسع  تيسير  
  ؛للمشاركين من أقل البلدان نمواًاهتمام خاص 

__________  
)١٣( A/HRC/25/56و Add.1. 
)١٤ ( A/HRC/25/30. 
)١٥( A/HRC/22/60. 
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ون بين وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها بشأن         بالتعا أيضاً يرحب  -٨  
قضايا الأقليات، وبخاصة عن طريق شبكة الأمم المتحدة المعنية بالتمييز العنـصري وحمايـة              
الأقليات التي تتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تنسيق عملها، ويحثها على زيادة هـذا              

 ووضع سياسات لتعزيز وحماية حقوق الأشـخاص        التعاون بوسائل من بينها تبادل المعارف     
إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، والاستفادة أيضاً من توصـيات          قومية أو   المنتمين إلى أقليات    
  المنتدى ذات الصلة؛

والمكلفـين بولايـات في إطـار       هيئات معاهدات حقوق الإنسان      يدعو  -٩  
 بحالـة في إطار ولايته،      الاهتمام، كلٌّ  مواصلةإلى  حقوق الإنسان   الإجراءات الخاصة لمجلس    

وإلى مراعاة  وحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية،             
  ؛في هذا الشأن المنتدىتوصيات 
الاستعراض الدوري الشامل وهيئات معاهدات حقوق       أن يؤكد من جديد    -١٠  

مة لتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان والحريـات         الإنسان في الأمم المتحدة تشكل آليات ها      
أن تتابع بشكل فعال توصيات الاسـتعراض       الدول، في هذا الصدد،      الأساسية، ويطلب إلى  

المنتمين إلى أقليات قومية    بحقوق الأشخاص   الدوري الشامل التي حظيت بالقبول فيما يتعلق        
 الاهتمـام الجـدي بمتابعـة       ويشجع الدول الأطراف على    أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية     

  توصيات هيئات المعاهدات بشأن هذا الموضوع؛
المكلفة بالولاية الحالية بصفتها مقررة خاصة معنية بقضايا        تمديد ولاية    يقرّر  -١١  
  :ا يلي المقررة الخاصة القيام بم ثلاث سنوات، ويطلب إلىالأقليات
نية وإلى  قليات قومية أو إث   تعزيز تنفيذ إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أ         )أ(  

 مشاورات مع الحكومات، مع مراعاة المعايير الدولية        أقليات دينية ولغوية، بوسائل منها عقد     
  الأقليات؛بشأن والتشريعات الوطنية السارية 

لتخطي العقبات التي تعيق إعمـال حقـوق         السبل والوسائل  أفضل   دراسة  )ب(  
  ؛ تاماً وفعالاًالمنتمين إلى الأقليات إعمالاًالأشخاص 

  بناءً تقني مع المفوضية السامية   الالتعاون  ات  يتحديد أفضل الممارسات وإمكان     )ج(  
  على طلب الحكومات؛

  الأخذ بمنظور جنساني في عملها؛  )د(  
 مع هيئات الأمم المتحدة وولاياتها وآلياتها المعنية        انالوثيقوالتنسيق  التعاون    )ه(  

  ة، مع تلافي الازدواجية؛القائمة ومع المنظمات الإقليمي
 المسائل المتصلة   في والتعاون الوثيق معها  مراعاة آراء المنظمات غير الحكومية        )و(  
  بولايتها؛
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 والإعداد لاجتماعاته الـسنوية    المعني بقضايا الأقليات     توجيه عمل المنتدى    )ز(  
ينص  ماوفق بل  في المستق  مواضيع لطرحها  توصيات بشأن    وتقديم،  وإبلاغ توصياته المواضيعية  

  ؛٢٠١٢مارس /آذار ٢٣ المؤرخ ١٩/٢٣ المجلس عليه قرار
والجمعية العامة، بما في ذلـك      المجلس  تقديم تقرير سنوي عن أنشطتها إلى         )ح(  

قومية   حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات   نفاذتحسين إ فعالة ل استراتيجيات  توصيات لوضع   
  ؛أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية

المهام أداء   بجميع الدول أن تتعاون مع المقررة الخاصة وأن تساعدها في            يهيب  -١٢  
والواجبات المنوطة بها، وأن تزودها بكل ما تطلبه من معلومات ضرورية، وأن تنظر بجديـة في                

  بفعالية؛إنجاز مهامها الاستجابة سريعاً لطلب المقررة الخاصة زيارة بلدانها لتمكينها من 
الات المتخصصة والمنظمات الإقليمية والمؤسـسات الوطنيـة         الوك شجعي  -١٣  

 ـ     إقامة ومواصلة   لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية على         ةحوار منـتظم مـع المكلف
حقوق الأشخاص المنتمين وحماية  وعلى مواصلة الإسهام في تعزيز االتعاون معهعلى بالولاية و

  ة ولغوية؛إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات ديني
مـن مـساعدة   يلزم ما  كل توفير  السامي والمفوض  إلى الأمين العام   يطلب  -١٤  

  ولايتها على نحو فعال؛بشرية وتقنية ومالية لإنجاز المقررة الخاصة 
  . السنويعملهمواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج  يقرر  -١٥  

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

  .] بدون تصويتاعتُمد[

    ٢٥/٦  
  وصول الأطفال إلى العدالة: حقوق الطفل    

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 على أن اتفاقية حقوق الطفل تشكل المعيار الذي يُستند إليـه في تعزيـز               إذ يشدد   

حقوق الطفل وحمايتها، وإذ يؤكد من جديد أن على الدول الأطراف في الاتفاقية أن تتخـذ       
وغيرها من التدابير المناسبة لإعمال الحقوق المعترف بهـا في          كل التدابير التشريعية والإدارية     

في اعتباره أهمية البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية، إلى        اً  الاتفاقية، وإذ يدعو، آخذ   
  تصديق الجميع عليهما وعلى صكوك حقوق الإنسان الأخرى وتنفيذها على نحو فعال،

  ة والعشرين لاعتماد اتفاقية حقوق الطفل، بالذكرى السنوية الخامسوإذ يرحب  
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تفاقية حقوق الطفـل بـشأن      لالبروتوكول الاختياري   ببدء نفاذ ا   وإذ يرحب أيضاً    
  ،٢٠١٤أبريل / نيسان١٤في المتوقع إجراء تقديم البلاغات، 

قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية         وإذ يؤكد من جديد     
  حقوق الطفل،ن بشأذات الصلة  العامة

 بشأن حقوق الإنسان ٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦ المؤرخ ٢٤/١٢ إلى قراره    وإذ يشير   
  في مجال إقامة العدل، بما في ذلك قضاء الأحداث،

 المتعلق ببناء مؤسسات مجلـس حقـوق الإنـسان،          ٥/١ إلى قراره    وإذ يشير أيضاً    
في إطار الإجراءات الخاصـة      لأصحاب الولايات  المتعلق بمدونة قواعد السلوك      ٥/٢ وقراره

وفقـاً  مهـامهم  لمجلس حقوق الإنسان، وإذ يؤكد أن على جميع المكلّفين بولايات أن يؤدوا        
  لهذين القرارين ومرفقاتهما،

 أن المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك مراعـاة            وإذ يؤكد من جديد     
، تـوفر الإطـار     اءقدرة على البقاء والنم   المصالح الفضلى للطفل وعدم التمييز والمشاركة وال      

  لجميع الإجراءات المتعلقة بالأطفال، 
 العمل الذي تقوم به لجنة حقوق الطفل وغيرهـا مـن هيئـات    تقدير ب وإذ يلاحظ   

  ، وصول الأطفال إلى العدالةمعاهدات الأمم المتحدة بشأن
لمجلس حقـوق    بما يوليه المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة        وإذ يرحب   
المقررة الخاصة المعنية   من اهتمام بحقوق الطفل، كل في إطار ولايته، وبخاصة اهتمام           الإنسان  

تقريـر  بمع التقـدير    يحيط علماً   بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية، وإذ          ب
مة عن القضايا   ، الذي قدمت فيه لمحة عا     )١٦(المقررة الخاصة السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان      

  الرئيسية المتصلة بولايتها،
بمـسألة   بالمساهمات الهامة التي تقدمها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية           وإذ يعترف   

تعزيـز  في  العنف ضد الأطفال والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والتراع المـسلح             
  ،)١٧(الأخيرينما حقوق الطفل وحمايتها، وإذ يحيط علماً بتقريريه

بيع الأطفـال واسـتغلالهم في      ب إلى التقرير المشترك للمقررة الخاصة المعنية        وإذ يشير   
، )١٨(العنف ضد الأطفـال   بمسألة  البغاء وفي المواد الإباحية والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية          

 الوصـول إليهـا     والإبلاغ التي يمكـن   والتظلم  الذي قدمتا فيه لمحة عامة عن آليات المشورة         
لأطفال من أجل التصدي لحوادث العنـف، وإلى التقريـر المـشترك            والمراعية لاحتياجات ا  

__________  
)١٦( A/HRC/25/48. 
)١٧( A/HRC/25/46و HRC/25/47.  
)١٨( A/HRC/16/56. 
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لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعـني بالمخـدرات             
عنـف  العنف ضد الأطفال، بشأن منع ال     بمسألة  والجريمة، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية       

  ، )١٩(ضد الأطفال والتصدي له في إطار نظام قضاء الأحداث
 إلى الدراسة التي أجرتها آلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصـلية            وإذ يشير أيضاً    

  ، )٢٠(حقوق الشعوب الأصليةوحماية في مجال تعزيز  الوصول إلى العدالة بشأن
ة والمبادئ التوجيهيـة المتعلقـة       إلى قواعد الأمم المتحدة ذات الصل      وإذ يشير كذلك    

بنظام العدالة، مثل قواعد الأمم المتحـدة النموذجيـة         الذين هم على اتصال     بمعاملة الأطفال   
، وقواعد الأمم المتحدة بـشأن حمايـة        )قواعد بيجين (الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث      

 التوجيهية لمنع جنـوح     ، ومبادئ الأمم المتحدة   )قواعد هافانا (الأحداث المجردين من حريتهم     
، والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظـام         )مبادئ الرياض التوجيهية  (الأحداث  

، والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقـة         )مبادئ فيينا التوجيهية  (العدالة الجنائية   
شأن الاستخدام الملائم للرعاية    بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها، والمبادئ التوجيهية ب       

الحـصول علـى    الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل      البديلة للأطفال وشروطها، ومبادئ     
المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتـدابير             

 لاستخدام برامج العدالـة     ، والمبادئ الأساسية  )قواعد بانكوك (للمجرمات  غير الاحتجازية   
الإصلاحية في المسائل الجنائية، وإذ يحيط علماً بالمذكرة التوجيهية الصادرة عن الأمين العـام              

  ،٢٠٠٨سبتمبر /أيلولفي بشأن نهج الأمم المتحدة لإقامة العدل لصالح الأطفال 
   أهمية منع انتهاكات حقوق الطفل قبل حدوثها،وإذ يؤكد  
، بما في ذلك الحصول علـى       العدالةإلى   الوصول    الجميع في   على أن حق   وإذ يشدد   

قوق، ومنع أو حل المنازعات والحد مـن إسـاءة          الحاستجابة سريعة وفعالة ومنصفة لحماية      
استعمال السلطة، من خلال عملية تتسم بالشفافية والكفاءة وتكون الآليات فيهـا متاحـة              

مهماً لتعزيز سيادة القانون عـن طريـق        شكل أساساً   يوميسورة التكلفة وقابلة للمساءلة،     
  العدل، إقامة

 حقوق الطفل والتعدي عليهـا، في جميـع         ات أهمية المساءلة عن انتهاك    وإذ يؤكد   
الظروف، بما في ذلك ما يرتكب منها داخل نطاق الأسـرة وفي المدرسـة وغيرهـا مـن                  

   العدالة،إلىمرتكبيها المؤسسات، وأثناء التراعات المسلحة كذلك، وضرورة تقديم 
يسمح للأطفال بالتمـاس    الدول أن توفر إطاراً فعالاً      ينبغي لجميع    إلى أنه    وإذ يشير   

  سبل الانتصاف للتعويض عن الضرر الناشئ عن انتهاكات حقوق الإنسان،

__________  
)١٩( A/HRC/21/25. 
)٢٠( A/HRC/24/50و Corr.1. 
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الاعتبارات التي يجب   في مقدمة    بأن مصالح الطفل الفضلى ينبغي أن تكون         وإذ يسلّم   
انتهاكات حقوق الطفل، وأن سبل الانتـصاف  إزاء  الانتصاف اللجوء إلى سبلعند  مراعاتها  

الطفـل علـى   احتياجات هذه ينبغي أن تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تطبيق إجراءات تراعي           
  جميع المستويات،

ينبغي أن يكون نظام العدالة الذي يراعي احتياجات الطفل متاحـاً       إلى أنه    وإذ يشير   
،  وحقوقه ومركزاً عليهـا    حازماً وملائماً لاحتياجات الطفل   سريعاً و ومناسباً لسن الطفل، و   

  ، كاملاًاحتراماًالطفل وأن يحترم حقوق 
تنتهك حقوقهم ولكـن لـيس       لأن الأطفال في جميع أنحاء العالم        وإذ يساوره القلق    

  ،وفعالعادل ل انتصاف يفي الوقت المناسب سبجميعهم يتاح لهم 
، بما في ذلـك     العدالةالأطفال إلى   وصول  عترض   ت  الحواجز المختلفة التي   وإذ يلاحظ   

وتنـوع  الوعي بحقوق الطفل، والقيود المفروضة على إقامة الدعاوى أو المشاركة فيها،            عدم  
، وافتقار المسؤولين المعنيين إلى التدريب،      العدالةالإجراءات وتعقيدها، وانعدام الثقة في نظام       

وصم الطفل ، وتأثير معايير ثقافية واجتماعية معينة، عالأمر الواقوبحكم القانون   القائم  والتمييز  
  فيما يتصل بجرائم معينة، والحواجز المادية،

أثنـاء  بصورة غير مباشرة في نظام العدالة       الأطفال  منع إيذاء    إلى ضرورة    وإذ يشير   
  فيهم، الإجراءات التي تتعلق بهم أو تؤثر 

في الإعراب عن   بحق الأطفال   راف   على الرغم من الاعت    هلأنقلقه  بالغ  وإذ يعرب عن      
لا يزال التـشاور    بحرية بشأن جميع المسائل التي تمسهم، ومع مراعاة تطور قدراتهم،           آرائهم  
قيود وعراقيل شتى، ولأن إعمال     بسبب  نادراً  وإشراكهم بشكل جدي في هذه المسائل       معهم  

  هذا الحق إعمالاً تاماً لم يتحقق بعد في أنحاء كثيرة من العالم،
الأطفـال  وصول   على ضرورة اتباع نهج متعدد التخصصات تجاه مسألة          وإذ يشدد   

  ،العدالة إلى
 تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان          يلاحظ مع التقدير    -١  

  ؛ )٢١(عدالةالأطفال إلى الوصول  بشأن
 حق جميع الأطفال الذين تنتهك حقوقهم في الحصول على          يؤكد من جديد    -٢  
   انتصاف فعالة؛وسيلة

والحماية نفسها  الضمانات القانونية   الحصول على    إلى حق الأطفال في      يشير  -٣  
في الوقـت نفـسه   تمتعهم بما في ذلك جميع ضمانات المحاكمة العادلة، مع        الممنوحة للبالغين،   

  ؛بالحق في الحصول على حماية خاصة لكونهم أطفالاً
__________  

)٢١( A/HRC/25/35. 
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بنظام العدالة، بمـن فـيهم       اتصال   الذين هم على   لجميع الأطفال     أن يؤكد  -٤  
الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلـك،               

نظام العدالة لأسباب   ينشأ اتصال بينهم وبين     الضحايا أو الشهود، أو الأطفال الذين       والأطفال  
، بما في   ة، وفي سياق العدالة الإداري    مايأخرى تتعلق على سبيل المثال بالرعاية أو الحضانة أو الح         

  دون تمييز من أي نوع؛بقوقهم لحضمانات على الحصول الحق في ذلك الهجرة، 
إلى وصولهم  تعترض  حواجز إضافية   ن   بأن بعض الأطفال قد يواجهو     يسلم  -٥  
ويؤكد من جديد أن من واجب الدول احترام جميع الأطفال الخاضـعين لولايتـها              العدالة  

بصرف النظر  ووصولهم إلى العدالة بدون أي تمييز،       ولهم على سبل انتصاف فعالة      وكفالة حص 
ئـه  ارآالطفل أو والده أو الوصي القانوني عليه أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو              عن عرق   

ثروتـه أو إعاقتـه      القومي أو الإثني أو الاجتمـاعي أو      السياسية أو آرائه الأخرى أو أصله       
  :ولهذه الغاية يهيب بالدول: ضع آخر أو أي ومولده أو

فيمـا يتعلـق    الوصول إلى العدالة     تعترض   أن تعالج أية حواجز إضافية قد       )أ(  
، على سبيل المثال لا الحـصر،       بمن فيهم بالأطفال المنتمين إلى الفئات الضعيفة بشكل خاص،        

رومون من حريتهم، الأطفال المودعون في مؤسسات أو في مرافق الرعاية البديلة، والأطفال المح 
فقر، والأطفال الذين يعيشون في الشوارع،      اليعانون  والأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الذين      

لغوية، وأطفـال الـشعوب     أو  دينية  وأقليات  والأطفال المنتمون إلى أقليات قومية أو عرقية        
لمهاجرون غير  الأطفال ا ، بمن فيهم    ملتمسو اللجوء واللاجئون والمهاجرون   الأطفال  الأصلية، و 

المصحوبين بذويهم والمنفصلون عن أسرهم، والأطفال عديمو الجنسية، الأطفـال المـصابون            
في التراعات المسلحة أو أعمـال      المشاركون  الإيدز، والأطفال   /يروس نقص المناعة البشري   بف

ضـحايا   المتضررون منها، والأطفال ضحايا البيع والاستغلال الجنسي أو       أو  العنف الأخرى   
في أسوأ أشـكال عمـل      المستخدمون  اج الأطفال والزواج المبكر والقسري، والأطفال       زو

الأطفال، والأطفال المحرومون من رعاية الوالدين، والأطفال الذين يُدعى أن والـديهم قـد              
  ؛اتهالجنائي أو يتهمون أو يدانون بمخالفالعقوبات خالفوا قانون 

  صة للفتيات؛أن تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخا  )ب(  
اتخذتها  في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء          أنه يؤكد من جديد    -٦  

الهيئـات   مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو           
أن مراعاة  إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في العملية بأسرها، مع           يجب  التشريعية،  

بجميع حقـوق   الطفل تمتعاً كاملاً وفعلياً     الطفل الفضلى يهدف إلى كفالة تمتع       مفهوم مصالح   
  الشامل؛وضمان نمائه الطفل 

 إلى حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في التعبير عـن تلـك               يشير  -٧  
 الواجب وفقاً   عتبار، وإلى ضرورة أن تولى تلك الآراء الا       ه بحرية في جميع المسائل التي تمس      الآراء

أقـوالهم في   فرصة الاستماع إلى    منح الأطفال   لسن الطفل ونضجه، ويحث الدول على كفالة        
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تخصهم، إما مباشرة أو عن طريق ممثل أو هيئة ملائمـة، وفقـاً             إدارية  أية إجراءات قضائية أو     
  :ي يل من اتفاقية حقوق الطفل، باتخاذ خطوات ترمي إلى كفالة ما١٢لأحكام المادة 

أن تتاح للأطفال فرصة المشاركة بطريقة فعالة وهادفة في جميع المسائل التي              )أ(  
  تمسهم، بما في ذلك الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية؛

أن تتاح لجميع الأطفال القادرين على تكوين آرائهم الخاصة الفرصة للتعبير             )ب(  
يتناسب مع مستوى فهمهم، وأن يـولى       على نحو    عن أنفسهم إما مباشرة أو عن طريق ممثل       

  الاعتبار الواجب لتلك الآراء؛
أن يحصل الأطفال على معلومات عن الإجراءات المتعلقة بهم والخيـارات             )ج(  

 ودرجة  همتلك الخيارات، على نحو يلائم سن     لالمتاحة لهم في تلك الإجراءات والنتائج المحتملة        
لغة يستطيعون فهمهـا وبطريقـة مراعيـة        ، وأن تنقل تلك المعلومات ب     هم وظروف منضجه

  للاعتبارات الجنسانية والثقافية؛
فيهم شرحاً يسهل   أن تشرح للأطفال النتائج المترتبة على أية قرارات تؤثر            )د(  

  فهمه؛ 
الأطفـال أو للحـصول علـى       استجواب  المنهجية المستخدمة في    تقوم  أن    ) ه(  

وأن تكون مراعية لاحتياجاتهم وملائمـة      منهم بطريقة أخرى على احترام حقوقهم       معلومات  
  لظروف كل طفل؛ 

 أن من واجب جميع الدول حماية الأطفال من جميع أشكال           يؤكد من جديد    -٨  
  :العنف البدني أو الذهني أو الإصابة أو الإيذاء أو سوء المعاملة أو الاستغلال، ويهيب بالدول

بمـن  ، وأن تكفل للأطفال،     إجراءات العدالة أن تهيئ بيئة آمنة للأطفال في         )أ(  
الحماية مـن أي     بنظام العدالة، هم على اتصال    فيهم الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين       

عن طريق تكييف الإجراءات واتخاذ تدابير مناسبة لحمايتـهم مـن           شكل من أشكال المشقة     
 القائم علـى    والعنف، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف      ير المغرض   ثوالتأيذاء والاستغلال   الإ

غير المباشر، علـى أن     الإيذاء  نوع الجنس، ومن التحرش، والتخويف والأعمال الانتقامية أو         
اتخـاذ  وأنه قد يلـزم     ،  والبناتالبنون  المخاطر التي يواجهها    احتمال تباين   يؤخذ في الاعتبار    

د أفراد  أحد الوالدين أو أح   الشخص المدعى ارتكابه الأذى     تدابير وقائية خاصة حينما يكون      
  الأسرة أو أحد مقدمي الرعاية الرئيسيين؛

واحترام في جميع مراحـل  لطف وإنصاف أن تكفل معاملة الأطفال بعناية و     )ب(  
أية إجراءات أو دعاوى، مع إيلاء اهتمام خاص لأحوالهم الشخصية ورفاههم واحتياجـاتهم             

  الخاصة؛
مثل اسـتخدام   لأطفال،  تراعي احتياجات ا  أن تتخذ إجراءات وضمانات       )ج(  

قاعات المقابلات المصممة للأطفال، وتخصيص فترات للراحة أثناء إدلاء الأطفال بإفـاداتهم،            
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وخفض عدد المقابلات والإفادات وجلسات الاستماع، وتجنب الاتصال المباشر بين الضحايا           
  ؛والأشخاص المدعى ارتكابهم جرماًوالشهود 
بانتـهاكات  تلقائياً فيما يتعلـق     تسمح بتحريك الدعاوى    أن تتخذ تدابير      )د(  

  ؛تي تشكل خرقاً للقوانين الجنائيةحقوق الطفل ال
 ته بمخالف يتهم  لقانون العقوبات أو   يدعى مخالفته كل طفل   أن تكفل معاملة      ) ه(  

مـع  درجة إحساس الطفل بكرامته وقـدره،       معاملة من شأنها أن تعزز      ذلك   أو يثبت عليه  
  اندماجه في المجتمع وقيامه بدور بنّاء فيه؛ جيع إعادة الرغبة في تشوسن الطفل، مراعاة 

أن تكفل عدم تعرض الأطفال للتعذيب أو غيره مـن ضـروب المعاملـة                )و(  
  العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ أو

في تـشريعاتها   عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة       عدم فرض   أن تكفل     )ز(  
  ؛عشرةالثامنة سن  يرتكبها أشخاص دون الجرائم التيوممارساتها، في 

أن أي سلوك لا يـشكل       قوانين أو تعيد النظر في قوانينها لتضمن         أن تسنّ   )ح(  
جريمة يعاقب عليها القانون في حال صدوره عن شخص بالغ لا يعتبر جريمة ولا يعاقب عليه                

  ره مجرماً؛في حال صدوره عن الطفل، لتجنب وصم الطفل وتعرضه للتمييز والأذى واعتبا
تنشئ الاختصاص القضائي في أن تجرِّم بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، وأن   )ط(  

رعاياها في الخارج، وأن تعزز تعـاون الـشرطة         الجرائم المرتكبة في أراضيها أو التي يرتكبها        
 بالأطفـال الـضحايا  المتعلقة والسلطة القضائية عبر الحدود الوطنية في مجال تبادل المعلومات        

 للقوانين والسياسات المحلية، مـن      ، وفقاً وبالجناة في حالات بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً      
  ؛العدالةالأطفال الضحايا إلى وصول أجل تيسير 

هم على اتصال بنظام العدالة     أن تتخذ تدابير خاصة لحماية الأطفال الذين          )ي(  
  المناسبة؛ا من المساعدات هبوسائل منها توفير المساعدة القانونية وغيرالجنائية، 
أن تنظر في وضع سياسات تحكم عمل جميع الأشـخاص المـشاركين في               )ك(  

  القضائية التي تمس الأطفال، بهدف كفالة احترام حقوقهم؛الإجراءات 
الخدمات العلاجية ذات الصلة والتدابير المتعلقـة       بالأطفال  انتفاع  أن تكفل     )ل(  

بهدف منع تكـرار    غير ذلك من الجرائم،     اءة المعاملة، أو    بحماية ضحايا الإهمال والعنف وإس    
  ندماج؛ضحايا ومساعدتهم على التعافي وإعادة الاوقوعهم 
ميع الأشخاص الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم، ويشمل    لجأن تكفل     )م(  

ذلك القضاة والمدعين العامين وأفراد الشرطة والمعلمين ومديري المدارس وموظفي الـسجون            
، الـصحة والمهنيين العـاملين في مجـال       وضي مراقبة السلوك والأخصائيين الاجتماعيين      ومف

وكذلك الأشخاص الذين يعملون في نظام الرعاية البديلة ومجالات الإدارة العامة والهجـرة             
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في مجالات التشريعات والسياسات المتعلقة بحقوق الطفل، بمـا في          التدريب  ومراقبة الحدود،   
آليات تقديم  حة التمييز والمساواة بين الجنسين، والتدابير البديلة للاحتجاز، و        ذلك قوانين مكاف  

مهارات والتظلم والإبلاغ التي تراعي احتياجات الأطفال، والتدريب على         المشورة للأطفال،   
التواصل مع الأطفال، وأن تشجع توفير هذا النوع من التدريب للعناصر الفاعلة في المجتمـع               

   التقليديين؛المدني والزعماء
  ؛ الدعاوىأن تكفل الاحترام الكامل لخصوصية الطفل في جميع مراحل   )ن(  
التي تتخذ في   السريع للقرارات   لإنفاذ  واعاجلة  الجراءات  الإأن تكفل اتخاذ      )س(  
  التي تمس الأطفال؛الدعاوى 
 ضرورة احترام جميـع الـضمانات والاحتياطـات          أيضاً يؤكد من جديد    -٩  

جميع مراحل إجراءات العدالة المتعلقة بالأطفال، بما في ذلك مراعاة الإجـراءات            القانونية في   
القانونية الواجبة والحق في الخصوصية وضمان تقديم المساعدة القانونية وغيرها من ضـروب             

في نفسها المطبقة على البالغين أو بشروط أخف منـها، والحـق            شروط  الالمساعدة الملائمة ب  
  أعلى؛قضائية سلطة أمام لطة القضائية الطعن في قرارات الس

غيرهم مسؤوليات الوالدين والأوصياء القانونيين و     من جديد كذلك     يؤكد  -١٠  
وواجبـاتهم  وحقوق هؤلاء الأشخاص    الأشخاص المسؤولين بصفة قانونية عن الأطفال       من  
عنـد  م راتهعلى نحو يتسق مع تطور قديتعلق بتوفير التوجيه والإرشاد الملائمين للأطفال       فيما

  ممارسة حقوقهم؛
 ضرورة أن يكون للطفل مستشار قانوني وأن يمثله محام خاص به في             يؤكد  -١١  

الأوصـياء   ينشأ فيها تضارب في المصالح بين الطفل ووالديه أو        قد  الإجراءات التي يوجد أو     
  القانونيين الآخرين؛

لمحـامين الـذين    تدريب مقدمي المساعدة القانونية وا    أنه ينبغي    يؤكد أيضاً   -١٢  
اللازمة في هذا وينبغي تمتعهم بالدراية يمثلون الأطفال على حقوق الطفل والمسائل المتصلة بها،       

يسعوا أن  ينبغي  على التواصل مع الأطفال بما يتناسب مع مستوى فهمهم، و         وبالقدرة  الشأن  
  رأي الطفل؛لتوضيح 
 تعتـرض   وائق قـد   بالدول أن تتخذ الخطوات اللازمة لإزالة أية ع        يهيب  -١٣  
  :بوسائل تشملالعدالة، الأطفال إلى وصول 

يتصل   نظمها القانونية الوطنية سبل انتصاف فعالة للأطفال فيما      يركفالة توف   )أ(  
إمكانية إقامة الدعاوى القانونيـة في      وكفالة منح الأطفال    بانتهاك حقوقهم والتعدي عليها،     

  حقوقهم؛حالة انتهاك 
غير القـضائية والآليـات     التظلم  الأطفال إلى آليات     وصولكفالة إمكانية     )ب(  

  البديلة لتسوية المنازعات على قدم المساواة مع الآخرين؛
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التظلم متاحة لجميع الأطفـال،     آليات المشورة والإبلاغ و   أن تكون   كفالة    )ج(  
 في مصالح الطفـل الفـضلى   إلى تحقيق ىوأن تسع وفعالة وآمنة ومراعية لاحتياجات الطفل،      

   الأوقات، وأن تمتثل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛جميع
 الذين  الأطفاللحماية حقوق   معالجة العقبات الإضافية واعتماد تدابير وقائية         )د(  

  والمشاركة في الإجراءات؛يعانون الضعف بشكل خاص في الوصول إلى العدالة 
وبحصول الأطفـال   المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل وبالنظام القانوني       جعل    ) ه(  

على المساعدة القانونية متاحة على نطاق واسع للأطفال بلغة يستطيعون فهمهـا وطريقـة              
ملائمة لأعمارهم ودرجة نضجهم، علاوة على إتاحتها للوالـدين والأوصـياء القـانونيين             

  والمعلمين والأشخاص الذين يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛
المساواة للأطفال ذوي   أساس  الدعم على   ت  خدماكفالة توافر المعلومات و     )و(  

دينيـة أو لغويـة، والأطفـال    وأقليات الإعاقة والأطفال المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية     
 ـالأطفـال   هـؤلاء   احتياجات  مع  خرى، وتكييفها   الأضعيفة  الفئات  الالمنتمين إلى    سب بح
  از وغيرها من المرافق المغلقة؛ مراكز الاحتجالمودعين في كفالة توافرها للأطفال الاقتضاء، و

كفالة تسجيل المواليد وتوثيق الأعمار للجميع دون أي نوع مـن أنـواع               )ز(  
  التمييز، وبصرف النظر عن الوضع القانوني للطفل؛

على نحو يتفق مع    التي تمسهم   على القرارات   عن عِلم   كفالة موافقة الأطفال      )ح(  
  تطور قدراتهم؛

بحقوق الطفل، وبخاصة حق الأطفال في التعبير عـن         تعزيز وعي الجمهور      )ط(  
  في جميع المسائل التي تمسهم؛بحرية آرائهم 

تعددة التخصصات لبناء القـدرات والتـدريب       المبادرات  المتطوير وتعزيز     )ي(  
المعـارف والمهـارات    بجميع الأشخاص العاملين مع الأطفال ومن أجلهم        تمتع  بغرض كفالة   

   الطفل واحتياجاته؛الضرورية المتعلقة بحقوق
يرها من أشـكال    كفالة حصول جميع الأطفال على المساعدة القانونية وغ         )ك(  

  مساعدة قانونية تراعي احتياجات الأطفال؛ ، بوسائل تشمل دعم إنشاء نظم المساعدة المناسبة
لأطفال عند  مخيفة ومراعية لاحتياجات ا   تشجيع استخدام بيئات آمنة وغير        )ل(  

  ت المتعلقة بهم؛معالجة الحالا
ع مبحسب الاقتضاء،   تشجيع التعاون الوثيق بين المهنيين في مختلف المجالات،           )م(  

تقييم وضعه القانوني ذلك الطفل فهماً شاملاً، بما في   فهم  ل،  الاحترام الكامل لخصوصية الطفل   
  والنفسي والاجتماعي والعاطفي والبدني والمعرفي؛
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فهمها، وعلـى    طريقة ملائمة وبلغة يستطيع   بطفل  كفالة شرح القرارات لل     )ن(  
 يفهم  ، وتوفير خدمات الترجمة الشفوية بالمجان إذا كان الطفل لا         ة نضجه ودرجسنه  نحو يلائم   

  أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في الإجراءات؛
التظلم لقيود أشد من القيود المطبقة علـى        حق الطفل في    خضوع  كفالة عدم     )س(  

  حق البالغين؛ 
فالة إنفاذ القرارات بشكل منهجي من خلال عملية يمكن التنبؤ بها، من             ك  )ع(  

  أجل تعزيز الثقة في نظام العدالة؛
تحول دون وصول   التصدي للتقاليد والأعراف الاجتماعية والثقافية التي قد          )ف(  

  الأطفال إلى العدالة وطلب الإنصاف؛
الانتهاكات الجسيمة  لى  سريان مدة التقادم ع   عدم  الحاجة إلى ضمان    مراعاة    )ص(  

مبرر فيما يتعلـق بـالأنواع   عدم جعلها تقييدية بلا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكفالة      
الطفـل  بلوغ  سب الاقتضاء، عدم سريانها قبل      بحالأخرى من الانتهاكات، بوسائل تشمل،      

  سن الرشد؛
ك الـذين تنتـه   تقديم تعويضات للأطفـال     النظر، حيثما أمكن ذلك، في        )ق(  

وكفالـة أن   إعادة الاندماج في المجتمع بشكل كامل،       حقوقهم، من أجل تحقيق الإنصاف و     
  ه متاحة بسهولة للأطفال ومراعية لاحتياجاتهم؛ تكون إجراءات الحصول على الجبر وإنفاذ

 ـالإالبديلة لحل المنازعات وطلب  بأن الآليات  يسلم  -١٤   صاف فيمـا يتعلـق   ن
والعدالة الإصلاحية والوسـاطة    عن القضاء   ليات التحويل   بانتهاكات حقوق الطفل، مثل عم    

والمصالحة والتحكيم والبرامج المجتمعية، وآليات تقديم الشكاوى إلى المؤسـسات الوطنيـة            
يمكن لحقوق الإنسان، وعمليات العدالة العرفية والدينية، أو آليات التظلم التابعة للشركات،            

في إعادة  وأن تساعد   ويسهل الحصول عليها    لفة  التكأن توفر سبل انتصاف سريعة وميسورة       
التقيد الـصارم بالمعـايير     تلك الآليات إلى    ضرورة استناد   إدماج الأطفال، مع التشديد على      

ضرورة مراعاتهـا لاحتياجـات الأطفـال       الدولية لحقوق الإنسان والضمانات الإجرائية، و     
  الجنسانية؛والاعتبارات 

فال وممثليهم، ولمنظمات المجتمـع المـدني        الدول على السماح للأط    يشجع  -١٥  
 لها،   أطفال أو دعماً   ةوالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، برفع الدعاوى بالنيابة عن مجموع        

الدعاوى الجماعية أو الفئوية، باعتبار ذلك وسيلة للطعن في القوانين          فيها  أو للصالح العام، بما     
حقوق الطفل، ولكفالة توسـيع نطـاق       في  لباً  والسياسات والمعايير والممارسات التي تؤثر س     

تحديات إضافية في إقامة    بمن فيهم الأطفال الذين يواجهون      ،   للأطفال القرارات القضائية فوائد  
  ؛ القضائيةالدعاوى
والإبلاغ والمساءلة،  التظلم  رصد حقوق الطفل و   نظم   الدول أن تعزز     يهيب  -١٦  

المتعلقة بمركـز   وفقاً للمبادئ   قوق الإنسان   بوسائل تشمل تعيين أو إنشاء مؤسسة مستقلة لح       
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تعزيـز  بمسؤولية  وتكليفها  ) مبادئ باريس (المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان       
  احترام حقوق الطفل ورصدها؛

 الدول على تطوير وتعزيز عملية جمع البيانات اللازمة للإحـصاءات           يشجع  -١٧  
وعلى أن تستخدم، بقدر الإمكان،    العدالة  الأطفال إلى    وصولالوطنية وتحليلها ونشرها في مجال      

والمؤشرات الإحـصائية   التي قد تؤدي إلى تباينات،      سب العوامل ذات الصلة     بحالبيانات المصنفة   
، من أجل وضـع     الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي    و الوطنيدون  الأخرى على الصُعد    

يرها من السياسات والبرامج التي تسمح باسـتخدام        وغوتقييم السياسات والبرامج الاجتماعية     
  الإعمال الكامل لحقوق الطفل؛ بكفاءة وفعالية، بهدف الموارد الاقتصادية والاجتماعية 

الأطفـال إلى   وصـول    بشكل منهجي مسألة  تُدمج   الدول على أن     يحث  -١٨  
التخطـيط  في عمليات إصلاح قطاع العدالة ومبادرات سيادة القـانون وعمليـات            العدالة  

وأن تـدعم   الوطنية، مثل وضع خطط التنمية الوطنية، واتباع النهج الشاملة لقطاع العدالة،            
  من الميزانية الوطنية؛هذه المسألة 

، بناءً على   إلى الاستفادة من المشورة والمساعدة التقنية المقدمة        الدول يدعو  -١٩  
والمسائل المتعلقة  وصول إلى العدالة    المن وكالات الأمم المتحدة وبرامجها، في مجالات        طلبها،  

بقضاء الأطفال، ويشجع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان على تعزيز الخدمات            
  ؛العدالةالأطفال إلى وصول الاستشارية والمساعدة التقنية فيما يتعلق بإمكانية 

مجـال  الوطنية في   في دعم الجهود     على أهمية وضرورة التعاون الدولي       يشدد  -٢٠  
  لأطفال؛التي تراعي احتياجات االعدالة 

 الدول على أن تدرج في تقاريرها الدورية وفي المعلومات التي تقدم            يشجع  -٢١  
إلى الاستعراض الدوري الشامل وإلى آليات الرصد الأخرى التابعة للأمم المتحدة، معلومات            

ك معلومات عن التقدم المحرز ، بما في ذلالعدالةالأطفال إلى   وصول  مفصلة ودقيقة عن إمكانية     
  والتحديات القائمة والإحصاءات والبيانات القابلة للمقارنة؛

أن يثبت  إلى آليات العدالة الإقليمية والدولية عندما       الوصول   إلى أهمية    يشير  -٢٢  
أن من   قد طال أمده بصورة غير معقولة أو         هاسبل الانتصاف المحلية قد استنفدت أو أن تطبيق       

الـصكوك  الانضمام إلى   ، ويشجع الدول في هذا الصدد، على        فعالاًن تحقق إنصافاً    المستبعد أ 
  الإقليمية والدولية ذات الصلة؛

 وخططها وبرامجها التي تدعم     ا هيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وآلياته     يدعو  -٢٣  
ون، إلى  سـيادة القـان   ول  إقامة العد وتعزيز  القضائية  نظمها  تعزيز  لالجهود التي تبذلها الدول     

  ؛ته وفقاً لولاي كل منها،في عملهاالعدالة الأطفال إلى وصول  إدماج مسألة
 مواصلة النظر في مسألة حقـوق الطفـل وفـق برنـامج عملـه               يقرر  -٢٤  
، ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٣٧، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٩ وقراريه
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 الاستثمار في مجـال حقـوق       و تحسين نح"وتركيز اجتماع اليوم الكامل المقبل على موضوع        
الجهات وثيق مع التعاون بال إلى إعداد تقرير عن تلك المسألة،    ، ويدعو المفوض السامي   "الطفل

ا في ذلك الدول ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئـات الأمـم            المعنية صاحبة المصلحة، بم   
فين بولايات في إطار الإجراءات المتحدة ووكالاتها الأخرى ذات الصلة، ومع المعنيين من المكل     

الوطنية ؤسسات  المالخاصة، والمنظمات الإقليمية، وهيئات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، و        
، ومع الأطفال أنفسهم، وتقديم ذلك التقرير إلى المجلس في دورتـه الثامنـة              قوق الإنسان لح

لطفل، ويطلب إلى المفوض ص لحقوق ا والعشرين، ليُسترشد به في يوم المناقشة السنوي المخص       
  . تعميم تقرير موجز عن اجتماع اليوم الكامل المقبل المخصص لحقوق الطفلالسامي

 بعمل وإسهامات المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في          يرحب  -٢٥  
البغاء وفي المواد الإباحية، ويقرر أن يمدد ولايتها ثلاث سنوات، وفقاً لقرار مجلـس حقـوق    

  .٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ المؤرخ ٧/١٣لإنسان ا
  ٥٤ الجلسة

  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧
  ].بدون تصويتاعتُمد [

    ٢٥/٧  
  حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
 ٢٠٠٦نـوفمبر   / تـشرين الثـاني    ٢٧ المـؤرخ    ٢/١١٢مقرره  إذ يؤكد من جديد       
 ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/٧ و ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٤ المؤرخ ٦/٢٨ وقراراته

 ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٦ المـؤرخ    ١٣/٢٦، و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٦  المؤرخ ١٠/١٥و
 ٢٠٠٣/٦٨، وقرارات لجنـة حقـوق الإنـسان         ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣  المؤرخ ١٩/١٩و

 ٢٠٠٥/٨٠ و ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢١ المؤرخ   ٢٠٠٤/٨٧ و ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٥ المؤرخ
 ١٨ المـؤرخ  ٥٧/٢١٩، وإذ يذكّر بقرارات الجمعية العامـة   ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢١ المؤرخ

 ٢٠٠٣ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢٢ المـؤرخ    ٥٨/١٨٧ و ٢٠٠٢ديـسمبر   /كانون الأول 
 كـانون   ١٦  المـؤرخ  ٦٠/١٥٨ و ٢٠٠٤ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٥٩/١٩١و

 ٦٢/١٥٩ و ٢٠٠٦ديـسمبر   /  كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦١/١٧١ و ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
 ٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول  ١٨  المؤرخ ٦٣/١٨٥ و ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٨المؤرخ  

 / كانون الأول  ٢١  المؤرخ ٦٥/٢٢١، و ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٦٨و
 ١٨  المؤرخ ٦٨/١٧٨ و ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٧١ و ٢٠١٠ديسمبر  

، وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها جميع أصحاب المصلحة المعنـيين          ٢٠١٣ديسمبر  /كانون الأول 
  لتنفيذ تلك القرارات،
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تخذ لمكافحـة الإرهـاب مـع       يُتدبير  كفل توافق أي    أن ت الدول   ب يبيه  -١  
للاجئين والقانون  الدولي  قانون  الوالقانون الدولي لحقوق الإنسان      ولا سيما    ،الدولي القانون

  ؛الإنسانيلدولي ا
إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسـية       يعرب عن بالغ القلق       -٢  

  وانتهاكات قانون اللاجئين والقانون الدولي الإنساني في سياق مكافحة الإرهاب؛
 إدانته القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارسـاته         يؤكد من جديد    -٣  

ومظاهره، حيثما ارتُكبت وأياً كان مرتكبوها، بصرف النظر        وتمويل الإرهاب، بكل أشكاله     
عن دوافعهم، بوصفها أفعالاً إجرامية لا مبرر لها، ويجدّد التزامه بتعزيز التعاون الدولي لمنـع               
الإرهاب ومكافحته ويهيب، في هذا الشأن، الدول والعناصر الفاعلة الأخرى ذات الصلة أن             

استراتيجية الأمم المتحدة العالميـة لمكافحـة الإرهـاب         تستمر، بحسب الاقتضاء، في تنفيذ      
وركائزها الأربع، التي تؤكد من جديد أموراً عدة منها أن احترام حقوق الإنسان للجميـع               

  وسيادة القانون هما القاعدة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
الإرهاب لضحاياه ولأسـرهم    سببها  للمعاناة التي ي  استيائه   بالغ   يعرب عن   -٤  

  ؛والدعم الملائمينالمساعدة منحهم معهم ويشدد على أهمية الشديد بدي تضامنه وي
 ١ إلى حلقة النقاش الـتي عقـدها مجلـس حقـوق الإنـسان في                يشير  -٥  
، وهـي   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٤ المؤرخ   ١٦/١١٦ عملاً بمقرر المجلس     ٢٠١١يونيه  /حزيران

ضحايا الإرهاب في إطار سعي المجتمع الحلقة التي أذكت الوعي بأهمية معالجة حقوق الإنسان ل
الدولي الدؤوب للتصدي لآفة الإرهاب، وكجزء من سياسة شاملة لمكافحة الإرهاب تحتـرم      

  حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
جميـع  في سياق مكافحتها للإرهاب،       على أن تحترم وتحمي،    الدول ثيح  -٦  

، واضعة في اعتبارهـا أن      ماعية والثقافية حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجت      
  بعض تدابير مكافحة الإرهاب قد يكون لها تأثير في التمتع بهذه الحقوق؛

الإرهاب بأي دين أو جنـسية        أنه لا يمكن ولا يجب ربط       من جديد  يؤكد  -٧  
  حضارة أو جماعة إثنية؛ أو

حة الإرهاب الدول على أن تضمن أن تكون التدابير التي تتخذها لمكاف       يحث  -٨  
تدابير غير تمييزية وأن تتجنب تصنيف الأفراد على أساس القوالب النمطيـة القائمـة علـى              

  الانتماء الإثني أو العرقي أو الديني أو أي سبب آخر للتمييز يحظره القانون الدولي؛
بالعمل الذي تقوم به الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنـسان في           يسلّم    -٩  

  ة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛مجال تعزيز وحماي
بأن مشاركة المجتمع المدني الفعالة يمكن أن تعزز الجهـود الحكوميـة            يقرّ    -١٠  

  الجارية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛
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 بالدول أن تضمن، في سـياق مكافحتـها للإرهـاب، حـصول            يهيب  -١١  
أن و فعالشخص يدعي انتهاك حقوقه الإنسانية أو حرياته الأساسية على سبيل انتصاف             أي

فوريـة،  لة و ا مناسبة وفع  تكفل حصول ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على أشكال جبر        
   ؛تشمل، بحسب الاقتضاء، رد الحق والتعويض ورد الاعتبار وضمانات عدم التكرار

ن، في سياق مكافحتها للإرهـاب، الحـق في          بالدول أن تصو   أيضاًيهيب    -١٢  
الخصوصية وفقاً للقانون الدولي، ويحثها على اتخاذ تدابير تكفل أن يكون أي تقييد للحق في               
الخصوصية خاضعاً للقانون مع تحديد الأغراض التي يجوز من أجلها تقييد الحق، وألا يكـون               

تمييزية، وأن يخضع للمراقبـة الفعالـة       هذا التقييد تعسفياً أو غير مشروع وألا يُنفّذ بطريقة          
  ويسمح بإنصاف مناسب، بوسائل منها المراجعة القضائية أو غير ذلك؛ 

بالدول أن تضمن أن يكون اتخاذ أي تدابير أو اسـتخدام أي            يهيب كذلك     -١٣  
وسائل لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك استخدام الطائرات الموجهة عن بعد، متفقاً مع التزاماتها              

  وجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛بم
فورية مستقلة ونزيهة لتقصي الحقـائق      ريات   تح أن تجري  على   الدوليحث    -١٤  

بموجب القانون الدولي   وقوع انتهاكات لالتزاماتها     تشير إلى    معقولةهناك دلائل   كلما كانت   
ة لأي تدابير متخذة أو وسائل مستخدمة لمكافحة الإرهاب، وأن تكفل           نتيج لحقوق الإنسان 

  محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تشكل جرائم بموجب القانون الوطني أو الدولي؛
 التدابير التي يمكن أن تقوّض حقوق الإنسان وسيادة القانون،          بقلق يلاحظ  -١٥  

دون وجـود أسـاس قـانوني       بإرهابية    الاًاحتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أفع     مثل  
 ،من الحق في الحياة   غير المشروع   ، والحرمان   المحاكمة العادلة دون توافر ضمانات    بللاحتجاز و 

يجعل   الحرية بما  والحريات الأساسية الأخرى مثل حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات، وسلب        
دون الضمانات القضائية   ب بهم الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمة المشتبه       

، ونقل الأشخاص المـشتبه في ارتكـابهم         على نحو مخالف للقانون     الحرية سلبالأساسية، و 
حتمال وجـود   في كل حالة لا   دون إجراء تقييم    ب إلى بلدان    بهمإرهابية وإعادة المشتبه    أنشطة  
والقيود التي تحد    ،أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب    بتدعو إلى الاعتقاد    حقيقية  أسباب  

  الفعال في تدابير مكافحة الإرهاب؛التدقيق من 
 على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما في ذلـك             يشدد  -١٦  

تصنيف الأفراد واستخدام الضمانات الدبلوماسية ومذكرات التفاهم وغير ذلك من اتفاقات           
امات الدول بموجب القانون الدولي، بمـا في        ترتيبات النقل يجب أن تكون متوافقة مع التز        أو

  ؛ الدولي الإنسانيللاجئين والقانونالدولي قانون الذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان و
الدول على أن تحترم، في سياق مكافحتها للإرهاب، الحق في المساواة           يحث    -١٧  

ينص عليه القانون الـدولي،     أمام المحاكم والهيئات القضائية والحق في محاكمة عادلة، وفق ما           
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق      ١٤في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل المادة          بما

  القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين؛ المدنية والسياسية، وبحسب الاقتضاء،
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 ٦٤/١٦٨ ها الشواغل التي أعربت عنها الجمعية العامة في قرار        يكرر تأكيد   -١٨  
بشأن التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويحث الدول كافة على              
اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص المسلوبة حريتهم، بغض النظر عن مكان             
توقيفهم أو احتجازهم، بما لهم من ضمانات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك إعادة النظر               

  في احتجازهم وغير ذلك من الضمانات القضائية الأساسية؛
بتقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحمايـة حقـوق         التقدير  مع   يحيط علماً   -١٩  

  ؛)٢٢(الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب
 المقرر الخاص أن يستمر، وفقاً لولايته، في جمع المعلومات المتعلقة           إلىيطلب    -٢٠  

وفي  حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهـاب        بادعاءات انتهاكات   
  طلب هذه المعلومات وتلقيها وتبادلها، وأن يقدم تقارير بانتظام إلى مجلس حقوق الإنسان؛

إلى جميع الدول أن تتعاون بشكل كامل مع المقـرر الخـاص في أداء              يطلب    -٢١  
تجابة الفورية للنداءات العاجلة وتقديم المعلومات      المهام والواجبات الموكلة إليه، بما في ذلك الاس       

  بلدانها؛لزيارة طلبات المقرر الخاص الاستجابة لالمطلوبة، وأن تنظر بصورة جدية في 
قها وبرامجها المشاركة في دعم     ووكالاتها وصنادي  هيئات الأمم المتحدة     يشجع  -٢٢  

ة حقوق الإنـسان والحريـات      جهود مكافحة الإرهاب على الاستمرار في تيسير تعزيز وحماي        
  ؛الإرهاب وسيادة القانون، في سياق مكافحةوضمانات المحاكمة العادلة الأساسية 
 المفوض السامي والمقرر الخاص مواصلة المساهمة، علـى النحـو       إلىيطلب    -٢٣  

المناسب، في النقاش الجاري بشأن الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتـوفير        
مانات كافية لحقوق الإنسان تكفل وضع إجراءات عادلة وواضحة، لا سيما فيما يتعلـق              ض

  بوضع أسماء أفراد وكيانات على قوائم الجزاءات المتصلة بالإرهاب وحذف أسمائهم منها؛
، بضرورة مواصلة   ٦٦/١٧١ إلى أن الجمعية العامة أقرت، في قرارها         يشير  -٢٤  

 والوضوح في الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأمم     العمل على توخي مزيد من الإنصاف     
، لتعزيز كفاءتها وشفافيتها، ورحبت بالجهود التي يواصل        بالمتحدة للجزاءات المتصلة بالإرها   

مجلس الأمن بذلها لدعم هذه الأهداف وشجعته على الاستمرار في هذه الجهود، بوسائل منها              
مواصلة استعراض أسماء جميع الأفـراد والكيانـات        دعم الدور المعزز لمكتب أمين المظالم، و      

  المشمولين بهذا النظام، مع التشديد على أهمية هذه الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛
 على أهمية أن تقوم هيئات الأمم المتحـدة وكياناتهـا ذات الـصلة              يشدد  -٢٥  

 فرقة العمل المعنيـة     والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، وبخاصة المشاركة منها في        
بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب والتي توفر المساعدة التقنية المتعلقة بمنع الإرهاب وقمعـه              
للدول التي توافق على ذلك، على النحو المناسب وبما يتفق مع ولاياتهـا، بـإدراج احتـرام             

__________  
)٢٢( A/HRC/25/59. 
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ني والقانون الدولي   القانون الدولي لحقوق الإنسان، وبحسب الاقتضاء، القانون الدولي الإنسا        
للاجئين، وسيادة القانون، كعنصر هام في المساعدة التقنية التي تقدمها للـدول في سـياق               
مكافحة الإرهاب، وذلك بوسائل منها الاستفادة من المشورة التي يقدمها المكلفون بولايات            

 ـ            حاب في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس، كل في حدود ولايته، والمفوضية السامية وأص
  المصلحة ذوو الصلة، أو ضمان تواصل الحوار معهم؛

 إلى المفوض السامي والمقرر الخاص تقديم تقريريهما إلى مجلس حقوق         يطلب  -٢٦  
 من جدول الأعمال، وفقاً لبرنامج عمله السنوي، مع وضع مضمون           ٣الإنسان في إطار البند     
  .هذا القرار في الاعتبار

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٤مارس /آذار ٢٧

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/٨  
  دور الحكم الرشيد في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي     بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان      إذ يسترشد   

جميع اللذين يؤكدان أن    وكذلك بإعلان وبرنامج عمل فيينا،      أن تبلغه الشعوب والأمم كافة،      
  حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،

 ٢٠٠٨مـارس  / آذار٢٧ المؤرخ ٧/١١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير   
، وجميع القرارات الأخرى المتعلقة بدور الحكـم        ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٢٠و

   ،م المتحدة للألفيةالرشيد في تعزيز حقوق الإنسان، وكذلك إلى إعلان الأم
 بعزم الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتـزام            وإذ يرحب   

 بجعل مكافحة الفساد من     ٢٠٠٥  لعام )٢٣(جميع الدول في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي       
ت إلى وضع آلية    يلاحظ باهتمام أحكام الاتفاقية التي أفض      الأولويات على جميع الصُّعُد، وإذ    

  تحرزه من تقدم في مجال محاربة الفساد، مشتركة بين الدول الأطراف لاستعراض ما
 العمل الجاري في إطار عدة مبادرات مهمة ترمي إلى تعزيز ممارسـات             إذ يلاحظ و 

  الحكم الرشيد على الصُّعُد الوطني والإقليمي والدولي،

__________  
 .٦٠/١قرار الجمعية العامة  )٢٣(
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عيدين الوطني والدولي، تفضي إلى التمتع  بأهمية وجود بيئة مواتية، على الصوإذ يسلّم  
الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأهمية العلاقة التعاضدية بين الحكـم الرشـيد             

  وحقوق الإنسان،
 بأن حكومة تتسم بالشفافية والمسؤولية والمساءلة والانفتاح وتقـوم          وإذ يسلّم أيضاً   

ته، هي الأساس الذي يقوم عليـه الحكـم         على المشاركة، وتلبّي احتياجات الشعب وتطلعا     
غنى عنها للإعمال الكامـل لحقـوق        الرشيد، وبأن هذا الأساس شرط من الشروط التي لا        

  ،الإنسان، ومنها الحق في التنمية
 أن الحكم الرشيد على الصعيدين الوطني والدولي أمر أساسي لتحقيق           على وإذ يشدّد   

يعيـد في هـذا      تدامة والقضاء على الفقر والجوع، وإذ     النمو الاقتصادي المطّرد والتنمية المس    
، ونتائج  ٢٠٠٥ السياق التأكيد على إعلان الألفية، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام          

  ،٢٠١٠ مؤتمر القمة الرفيع المستوى المعني بالأهداف الإنمائية للألفية لعام
 السلبي لاستشراء الفساد علـى حقـوق         بتزايد وعي المجتمع الدولي بالتأثير     وإذ يسلّم   

وكذلك  الإنسان، عن طريق إضعاف المؤسسات وزعزعة ثقة الناس في الحكومات على السواء،           
  عن طريق تقويض قدرة الحكومات على الوفاء بجميع التزاماتها في مجال حقوق الإنسان،

 حقوق الإنسان    أن لمكافحة الفساد على جميع الصُّعُد دوراً هاماً في تعزيز          وإذ يدرك   
  عملية تهيئة بيئة مواتية تفضي إلى التمتع الكامل بتلك الحقوق، وحمايتها، وفي

 بأن تدابير مكافحة الفساد الفعالة وحماية حقوق الإنسان، بطـرق منـها     وإذ يسلّم   
  تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة، أمران يدعم أحدهما الآخر،

ت الثالثة والرابعة والخامسة لمؤتمر الدول الأطـراف        نتائج الدورا  وإذ يلاحظ باهتمام    
مـرّاكش   ، وفي ٢٠٠٩ في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعقودة في الدوحة في عام          

  ،٢٠١٣ مدينة بنما في عام ، وفي٢٠١١ بالمغرب في عام
ليـة   على أهمية اتساق السياسات وتنسيقها في إطار العمليات الحكومية الدو   وإذ يشدّد   

  في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من ناحية، ومبادرات مكافحة الفساد من ناحية أخرى،
 أهمية وضع وتنفيذ تشريعات وطنيـة لتعزيـز الوصـول إلى            على إذ يشدّد أيضاً  و  

  المعلومات، وأهمية تدعيم إقامة العدل والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد على جميع الصُّعُد،
 حق كل مواطن في تقلد الوظائف العامة في بلده علـى قـدم              من جديد  وإذ يؤكد   

 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان      ٢١المساواة عموماً، على النحو المنصوص عليه في المادة         
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،) ج(٢٥والمادة 

ساءلة والشفافية، وتتقيد بـأعلى      بأن وجود خدمة عامة تتسم بالمهنية والم       وإذ يسلّم   
 معايير الكفاءة والجدارة والتراهة، عنصر أساسي من عناصر الحكم الرشيد،
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 بأن معارف موظفي الخدمة العامة ووعيهم وتدريبهم، فضلاً عـن           وإذ يسلّم أيضاً   
تشجيع ثقافة حقوق الإنسان داخل دوائر الخدمة العامة، هي أمور تـؤدي دوراً حيويـاً في                

  ز احترام حقوق الإنسان وإعمالها في المجتمع،تعزي
 بنشر تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن دور يرحّب  -١  

الخدمة العامة كعنصر أساسي من عناصر الحكم الرشيد في مجال تعزيـز حقـوق الإنـسان                
  قدّمته من استنتاجات وتوصيات؛ ، ويحيط علماً باهتمام بما)٢٤(وحمايتها
 بالاتجاه المتنامي نحو التصديق العالمي على اتفاقية الأمم المتحدة          يرحّب أيضاً   -٢  

تصدّق بعد على هذا الصك الدولي الهام على أن تنظر  لمكافحة الفساد، ويشجع الدول التي لم
  في القيام بذلك؛

 أنّ الدولة هي المسؤول الرئيسي على الصعيد الوطني، عن طريق           على يشدّد  -٣  
ام الدستورية وغيرها من التشريعات المساعدة المتسقة مع التزاماتها الدوليـة، ضـمن             الأحك

 ضمان التزام الخدمات العامة المهنية بأعلى معايير الكفاءة والجدارة والتراهـة            ،وسائل أخرى 
في ذلك الحياد وسيادة القانون والشفافية والمـساءلة         مبادئ الحكم الرشيد، بما    واستنادها إلى 

  ة الفساد، ويؤكد في هذا الصدد أهمية التدريب والتثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ومكافح
 الأمين العام إلى أن يكفل الحفاظ على نزاهة منظومة الأمم المتحدة في             يدعو  -٤  

إطار عملها في خدمة الإنسانية، وتحسين التنسيق بين وكالات الأمـم المتحـدة وبرامجهـا               
 منظومة الأمم المتحدة في تحسين نوعية عملها على جميـع           وصناديقها، بغية ضمان استمرار   

  في ذلك عملها في مجال دعم الأهداف والأولويات على الصعيد الوطني؛ الصُّعُد، بما
إلى المفوض السامي أن ينظم حلقة نقاش، في الدورة الثلاثين لمجلس           يطلب    -٥  

 الرشيد في الخدمة العامة،     حقوق الإنسان، بشأن اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان للحكم         
وأن ينسق مع الدول، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجهـا، وهيئـات المعاهـدات،              
والإجراءات الخاصة ذات الصلة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المجتمع المدني،     

ن، بغيـة ضـمان     في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسا          بما
  مساهمتها في حلقة النقاش؛

عدّ تقريراً عن حلقة النقاش في شـكل       ي أن   إلى المفوض السامي   أيضاً يطلب  -٦  
  .قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثينيتقرير موجز، وأن 

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

  .] بدون تصويتاعتُمد[
__________  

)٢٤( A/HRC/25/27.  
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    ٢٥/٩  
إلى بلـدانها   مشروع  غير  مصدر   إعادة الأموال المتأتية من      التأثير السلبي لعدم  

  التمتع بحقوق الإنسان، وأهمية تحسين التعاون الدوليفي الأصلية 
   الإنسان،حقوقإن مجلس   
   مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،من جديد إذ يؤكد  
، وإعـلان    بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان الحق في التنميـة         يسترشدوإذ    

   ،غير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلةووبرنامج عمل فيينا 
، ٢٠٠٦مـارس  / آذار١٥ المـؤرخ  ٦٠/٢٥١إلى قرارات الجمعية العامة وإذ يشير    

/  حزيـران  ١٧ المؤرخ   ٦٥/٢٨١، و ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٦٢/٢١٩و
 ،٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ؤرخين  الم ٥/٢ و ٥/١ مجلس حقوق الإنسان     ، وقرارات ٢٠١١ يونيه
  ، ٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢١، و٢٠٠٩يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ١١/١١و

/  كـانون الأول   ٢٢ المـؤرخ    ٥٤/٢٠٥ إلى قرارات الجمعية العامة      أيضاً وإذ يشير   
 ٢٠  المؤرخ٥٥/١٨٨، و٢٠٠٠ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٥٥/٦١، و١٩٩٩ديسمبر 

، ٢٠٠١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١ المؤرخ   ٥٦/١٨٦، و ٢٠٠٠يسمبر  د/كانون الأول 
 كـانون   ٢٣ المـؤرخ    ٥٨/٢٠٥، و ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٥٧/٢٤٤و

 ٦٠/١و ،٢٠٠٤ ديـسمبر / كـانون الأول   ٢٢  المؤرخ ٥٩/٢٤٢، و ٢٠٠٣ديسمبر  /الأول
 ،٢٠٠٥ ديسمبر / كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٦٠/٢٠٧و،  ٢٠٠٥سبتمبر  / أيلول ١٦المؤرخ  

 كـانون   ١٩ المـؤرخ    ٦٢/٢٠٢ و ،٢٠٠٦ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦١/٢٠٩و
 ٦٤/٢٣٧ و ،٢٠٠٨ ديسمبر/ كانون الأول  ١٩  المؤرخ ٦٣/٢٢٦ و ،٢٠٠٧ديسمبر  /الأول

، ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلـول  ٢٢ المؤرخ   ٦٥/١و،  ٢٠٠٩ ديسمبر / كانون الأول  ٢٤المؤرخ  
 كـانون   ٢٠ المـؤرخ    ٦٧/١٩٢ و ،٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠  المؤرخ ٦٥/١٦٩و

  ،٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٨/١٩٥و ،٢٠١٢ديسمبر /الأول
/  حزيـران  ١٧ المؤرخ   ١٧/٢٣ إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير كذلك    
ــه ــؤرخ ١٩/٣٨، و٢٠١١ يوني ــارس / آذار٢٣ الم ــؤرخ ٢٢/١٢، و٢٠١٢م  ٢١ الم

  ،٢٠١٣ مارس/آذار
كـانون   ١٤فاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الفـساد في           ببدء نفاذ ات   وإذ يرحب   
  ،٢٠٠٥ديسمبر /الأول

 الالتزام بضمان تمتع كل شخص تمتعاً فعلياً بجميع الحقوق المدنيـة            يكرر تأكيد وإذ    
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، والتـزام جميـع              

 السياسية والاقتصادية والثقافية، بتعزيز جميع حقوق الإنسان        الدول، بصرف النظر عن نظمها    
  والحريات الأساسية وحمايتها،
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  تتصرفأن الخاصة،غاياتها  اً إلى تحقيقالشعوب، سعي لجميع أنوإذ يؤكد من جديد    
التعاون الاقتصادي  ناشئة عن   خلال بأية التزامات    بدون الإ ثرواتها ومواردها الطبيعية بحرية     في  

أية حال حرمـان أي     بيجوز    لا والقانون الدولي، وأنه   مبدأ المنفعة المتبادلة     ى القائم عل  الدولي
  ،شعب من أسباب عيشه الخاصة

 خطير الفساد عائق بأن محاربة الفساد على جميع الصعد يشكل أولوية وأن           وإذ يسلم   
للقـضاء  الأساسية  طة  ل الموارد عن الأنش   وأنه يُحوِّ   الموارد وتوزيعها على نحو فعال     أمام تعبئة 

  على الفقر ومكافحة الجوع وتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة،
الحالات التي قد تشكل فيها عائدات الجرائم المتصلة بالفساد والمنطوية           تثير جزعه وإذ    

على كميات هائلة من الأصول نسبة كبيرة من موارد الدول، بحيث يهـدّد الحرمـان منـها                 
قـدر   استخدام الدول أقصى     في ويؤثر سلباً    ي والتنمية المستدامة لتلك الدول،    الاستقرار السياس 

  ،حقوق الإنسان للناس كافة إعمالاً كاملاًجميع من الموارد المتاحة في إعمال 
 لأن ظاهرة الفساد وتحويل الأموال المتأتية من مـصدر غـير            قلق بالغ  وإذ يساوره   

لإنسان، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها     مشروع تقوّض بصورة خطيرة التمتع بحقوق ا      
قوض د استقرار المجتمعات وأمنها وي    هدّاسية، وبخاصة الحق في التنمية، ما قد ي       أو المدنية والسي  

 والـسياسية،   شكل خطراً على التنمية الاجتماعية والاقتصادية     يالديمقراطية والأخلاق و   قيم
  لدولية غير المناسبة إلى الإفلات من العقاب،وبخاصة عندما تفضي الاستجابة الوطنية وا

إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويؤكد دورها الرئيسي في توطيد  وإذ يشير     
التعاون الدولي لتيسير إعادة عائدات الجرائم المتصلة بالفساد، ويشدد على ضرورة الانضمام            

فضلاً عن التنفيذ الكامل لقرارات مؤتمر الـدول        العالمي إلى الاتفاقية وتنفيذها تنفيذاً كاملاً،       
  سيما تلك المعتمدة في دورتيه الرابعة والخامسة،  الأطراف في الاتفاقية ومقرراته، لا

 إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تؤكد أنه ينبغي للـدول             وإذ يشير أيضاً    
لاتفاقية، بما في ذلك التذرع بالـسرية       الأطراف عدم رفض تبادل المساعدة القانونية، عملاً با       

  المصرفية،
هيئات الأمم المتحدة، بمـا في ذلـك        مختلف  بالعمل الذي تقوم به     اً  وإذ يحيط علم    

، والمنظمات الدولية والإقليمية في منع جميـع        مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة     
  أشكال الفساد ومكافحتها،

م المتحدة ذات الصلة على مواصلة النظر في التأثير السلبي   جميع آليات الأم   وإذ يشجع   
للتدفقات المالية غير المشروعة في التمتع بحقوق الإنسان، ومواصـلة استكـشاف التـدابير              

  السياساتية الممكنة للتصدي للظاهرة وتنسيق جهودها في هذا الشأن،
حـة ممارسـات    بأن وجود نظم قانونية محلية داعمة ضروري لمنع ومكاف        وإذ يسلم     

الفساد وتحويل الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع ولإعادة تلك الأصول، وإذ يشير إلى              
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فيها  أن مكافحة جميع أشكال الفساد تتطلب وجود مؤسسات قوية على جميع المستويات، بما       
 ـ         تكون  المستوى المحلي،    اءة، قادرة على اتخاذ تدابير وقائية وتدابير لإنفاذ القانون تتسم بالكف

  وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبخاصة الفصلان الثاني والثالث منها،
لما يبذله مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد           وتقديراً منه     

من جهود متواصلة، من خلال مختلف أفرقته العاملة الحكومية الدولية، لمتابعة عملية استعراض             
تنفيذ الاتفاقية، ولإسداء النصح بشأن تقديم المساعدة التقنية المتعلقة ببناء القدرات المؤسسية             
والبشرية في الدول الأطراف من أجل منع الفساد، ولتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلـك في                

  مجال إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، 
والدول المتلقية للطلبات فيما يتعلـق بإعـادة        مسؤوليات الدول المطالبة    وإذ يؤكد     

الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وإذ يدرك أن على بلدان المصدر أن تسعى إلى إعادة                
في هذه الأموال في إطار واجبها المتمثل في كفالة استخدام أقصى قدر من المـوارد المتاحـة                 

للناس كافة إعمـالاً كـاملاً، وأن       ية،  حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنم       إعمال جميع   
تتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان وتكافح الإفلات من العقاب، وأن على البلدان المتلقية،            
من ناحية أخرى، أن تساعد في إعادة الأموال وتيسّر هذه العملية، بما في ذلك عبر المساعدة                

بموجب الفصلين الرابع والخامس من     القضائية، في إطار التزامها بالتعاون والمساعدة الدوليين        
  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتزامها في ميدان حقوق الإنسان، 

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية       ٢ من المادة    ١ إلى أن الفقرة     وإذ يشير   
 ـ             ق والاجتماعية والثقافية، تنص على أن تتخذ كل دولة طرف خطوات، بمفردها وعن طري

المساعدة والتعاون الدوليين، وبخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تـسمح     
به مواردها المتاحة، لكي تحقق تدريجياً الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في العهد، سالكة           

ميـة   من إعلان الحق في التن٣ من المادة ٣إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وإذ يشير إلى الفقرة         
التي تنص على أن من واجب الدول أن تتعاون فيما بينها في تأمين التنمية وإزالة العقبات التي                 

  تعترض التنمية، 
 وفي الاجتمـاع    ٢٠٠٥ مؤتمر القمة العالمي لعام       في  الالتزام المعلن،  وإذ يؤكد أيضاً    

اف الإنمائيـة    بشأن الأهـد   ٢٠١٠العام الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة في عام          
بأن تولى مكافحة الفساد الأولوية على الصعد كافة وبأن يكـبح التحويـل غـير                للألفية،

  ، المشروع للأموال
الدول اصة الصعوبات العملية، التي تواجهها      وبخإزاء الصعوبات،   يساوره القلق   وإذ    

وإذ يأخـذ    مشروع،   الأموال المتأتية من مصدر غير     إعادة  في المطالبة والدول المتلقية للطلبات   
ر، وإذ   من أهمية خاصة للتنمية المستدامة والاسـتقرا       الأصول المنهوبة  ستردادما لا اعتباره  في  

المتلقية  معلومات تحدِّد الصلة بين عائدات الفساد في الدولة          يلاحظ الصعوبات المتعلقة بتقديم   
وإذ  حالات كثيرة إثباتها،يصعب في قد ، وهي صلة  المطالبة والجريمة المرتكبة في الدولة      للطلب

  يضع في اعتباره أن لكل من يُتهم بجريمة الحق في قرينة البراءة إلى أن تثبت إدانته وفقاً للقانون،
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 ويسلم بـأن   بالتقدم المحرز نحو تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد           وإذ يقر   
لمتأتية من مصدر غـير مـشروع   الدول لا تزال تواجه تحديات فيما يتعلق باسترداد الأموال ا   

لأسباب منها تباين النظم القانونية، وتعقد التحقيقات والملاحقات القضائية الـتي تجـري في       
ولايات قضائية متعددة، وعدم الدراية الكافية بإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة في الدول            

 ـ        ن مـصدر غـير مـشروع،       الأخرى، والصعوبات المتصلة بتحديد تدفق الأموال المتأتية م
يلاحظ التحديات الخاصة لاستردادها في الحالات التي تشمل أشخاصاً مكلفين أو سـبق    وإذ

تكليفهم بشغل مناصب عامة رفيعة المستوى وأفراد أسرهم ومعاونيهم المقربين، وإذ يـسلم             
  ، أيضاً بأن الصعوبات القانونية كثيراً ما تتفاقم بسبب العقبات الوقائعية والمؤسسية

الذي أعـده الخـبير     المؤقت  ، كما هو مبيّن في التقرير        أنه وإذ يلاحظ بقلق شديد     
في التمتع  أخرى  من التزامات مالية دولية     ما يتصل بها     و المستقل المعني بآثار الديون الخارجية    

علـى   ،)٢٥( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    وبخاصةحقوق الإنسان،   الكامل بجميع   
 من بلـدان    ةشروعالممعظم التدفقات المالية غير     تنبع   ندرة البيانات العامة المتاحة،      الرغم من 

 ،غير المـشروعة نامية، وأنه رغم الجهود المكثفة التي يبذلها المجتمع الدولي لكبح تدفق الأموال           
بمتوسط سنوي  زادت من حيث القيمة الحقيقية التدفقاتأن هذه تشير الدراسات الأخيرة إلى     

الفترة في   في المائة، أي بما يفوق متوسط معدل النمو الاقتصادي في البلدان النامية              ٨,٦ قدره
 ةشروعالممن التدفقات المالية غير  البلدان الناميةأن خسارة ، و٢٠١٠ إلى عام ٢٠٠١من عام 
 من دولارات    بليون دولار  ١ ١٣٨ودولار  بليون   ٧٨٣ ا يتراوح بين  تُقدَّر بم  ٢٠١٠في عام   
تبين الدراسة الشاملة التي أعدتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق    ، بينما   ات المتحدة الولاي

الإنسان عن التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مـشروع إلى بلـدانها                
 ،)٢٦(سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة       بحقوق الإنسان، ولا   الأصلية في التمتع  

 في المائة فقط من المبالغ التقديرية للأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، التي تغادر     ٢نحو  ن  أ
   ،البلدان النامية سنوياً تُعاد إلى بلدانها الأصلية

 الـديون    الخبير المستقل المعـني بآثـار       أنه، كما بيَّن   وإذ يلاحظ بقلق شديد أيضاً      
حقـوق  الكامـل بجميـع    التمتع ة دولية أخرى في  الخارجية وما يتصل بها من التزامات مالي      

، لا تزال المساعدة الإنمائية الرسمية مصدراً مهماً للتمويل مـن           )٢٧( في تقريره النهائي   الإنسان
أجل التخفيف من وطأة الفقر وتحقيق التنمية، لكن من شأن المبالغ الكبيرة المفقودة بـسبب               

 أن  - ٢٠١١ بليـون دولار في عـام        ٩٤٦,٧  وتقدر بمبلغ  -التدفقات المالية غير المشروعة     
تساعد البلدان النامية في جهودها الرامية إلى تعبئة الموارد المحلية من أجل التخفيف من وطـأة         
الفقر، وتحقيق التنمية وإعمال حقوق الإنسان، والحد من اعتمادها على التمويل الخـارجي،             

   ة الوطنية،الذي قد يؤدي إلى تراجع سيطرتها على الخطط الإنمائي
__________  

)٢٥( A/HRC/22/42و Corr.1. 

)٢٦( A/AHR/19/42و Corr.1. 

)٢٧( A/HRC/25/52. 



A/69/53 

55 GE.14-14266 

قلق البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة             شدة   وإذ يلاحظ   
لفساد إلى بلدانها الأصلية على     نتيجة ل  مصدر غير مشروع     المتأتية من يتعلق بإعادة الأصول     فيما

الفـصل  ساد، وبخاصـة    ادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الف     بما يتسق مع مب   وجه الخصوص،   
تمكين البلدان من إعداد مشاريع التنمية وتمويلها وفقاً لأولوياتها الوطنية، نظـراً            الخامس منها، ل  

   يكون لهذه الأصول من أهمية في تنميتها المستدامة،قد إلى ما
بأن اقتناء ثروة شخصية بطرق غير مشروعة يمكن أن يلحق ضرراً بالغاً            واقتناعاً منه     

وإذ يشدد على أنّ أيّ مـورد        ة والاقتصادات الوطنية وسيادة القانون،    بالمؤسسات الديمقراطي 
تُحرم منه الدولة بسبب الفساد يمكن أن يحدث الأثر السلبي ذاته، بصرف النظر عن تصديره               

  أو الاحتفاظ به داخل البلد،
 الخبير المستقل المعني بآثـار  هادراسة الشاملة التي أعد   بال يحيط علماً مع التقدير     -١  

حقوق الكامل بجميع  التمتع لديون الخارجية وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في    ا
  ؛)٢٧( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوبخاصةالإنسان، 
بجميع الدول التي لم تنضم بعد إلى اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة              يهيب  -٢  

    الأولوية؛الفساد أن تنظر في القيام بذلك على سبيل
 بالدول أن تنظر في سن تشريعات للتصدي للجرائم الـتي ترتكبـها          يهيب  -٣  

مؤسسات الأعمال التجارية، بما فيها الشركات المتعددة الجنسيات، والتي تحرم الحكومات من 
  مصادر دخل محلية مشروعة لتنفيذ خططها الإنمائية؛

شروعة إلى بلدانها الأصلية دون  الحاجة الملحة إلى إعادة الأموال غير الم       يؤكد  -٤  
 الدول في مـؤتمر القمـة       شروط، طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ووفقاً لالتزام        

 ٢٠١٠ والاجتماع العام رفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة في عام ٢٠٠٥العالمي لعام 
 أولوية على الصعد كافة وأن تكبح       بأن تولى مكافحة الفساد   بشأن الأهداف الإنمائية للألفية،     

ويحث جميع الدول على مضاعفة جهودهـا لتعقـب هـذه      ،  التحويل غير المشروع للأموال   
  الأموال وتجميدها واستردادها؛

 بأهمية الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بإعادة الأموال يقر  -٥  
اتساق السياسات القائمة على حقـوق  يع  المتأتية من مصدر غير مشروع، بوسائل منها تشج       

العمليـة   الإنسان في مداولات وإجراءات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنـسان، وفي           
  الحكومية الدولية المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ 

 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد إلى            يدعو  -٦  
النظر في سبل اعتماد نهج يقوم على حقوق الإنسان في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلـك عنـد                  
التعامل مع مسألة إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، ويعرب عن تقديره للجهود              
المتواصلة التي يبذلها الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني باسترداد الأصـول            
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ابع للمؤتمر، من أجل مساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية بمنـع              الت
التحويل الدولي للأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، وكشف هذا التحويل وردعه علـى              
نحو أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد الأصول، واضعاً في اعتبـاره، أنـه                

ر عن قدرات مؤسسات وسلطات الدولة المطالِبة بإعادة الأمـوال ومواردهـا            بصرف النظ 
  وإرادتها، هناك مجتمع ضحية يعاني عواقب تحويل هذه الأموال؛ 

 بقرار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد           يرحب  -٧  
دولية مفتوحة العضوية بـشأن     في دورته الخامسة تجديد ولاية اجتماعات الخبراء الحكومية ال        

التعاون الدولي، بغية تقديم المشورة والمساعدة إلى الدول فيمـا يتعلـق بتـسليم المطلـوبين         
والمساعدة القانونية المتبادلة، ويشير مع التقدير إلى مبادرة مجموعة البنك الدولي ومكتب الأمم          

نهوبة، ويشجع التنـسيق بـين      المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن استرداد الأصول الم       
  المبادرات القائمة؛ 

بالدول أن تنظر في إنشاء أفرقة عاملة حكومية دولية معنية بالتـأثير            يهيب    -٨  
السلبي للتدفقات المالية غير المشروعة في التمتع بحقوق الإنسان، وأن تواصـل استكـشاف              

  التدابير السياساتية الممكنة للتصدي لهذه الظاهرة؛
 من أقل البلدان نمواً قد لا تمثل سوى         ةشروعالم أن التدفقات المالية غير      يدرك  -٩  

الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع على الـصعيد العـالمي           مجموع تدفقات   جزء صغير من    
لكنها تؤثر سلباً على نحو خاص في التنمية الاجتماعيـة وفي إعمـال الحقـوق الاجتماعيـة                 

 البلدان، بالنظر إلى حجم اقتصاداتها، ويعرب عن قلقه الشديد لأن           والاقتصادية والثقافية في هذه   
 إجمالي المساعدة الإنمائيـة     ،تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي    ، وفقاً ل  هذه التدفقات تفوق  

  عدد كبير من أقل البلدان نمواً وتفوق أحياناً مدفوعاتها لخدمة الدين؛التي يتلقاها الرسمية 
ن إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع ستتيح للـدول     على أ  يشدد  -١٠  

نظامها فرصة أخرى لتحسين إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة         شهدت تغييراً في    التي  
  لتطلعات المشروعة لشعوبها؛لوالثقافية والوفاء بالتزامها بالاستجابة 

 في فضح الفساد والتنبيه      الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني       المهم الدورب يقر  -١١  
 سيادة القانون وإعمال    فيإلى التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع            

، ويؤكد من جديد في هذا السياق أن على الـدول           الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
الإعلان دة لمكافحة الفساد و    من اتفاقية الأمم المتح    ٣٣حماية الأشخاص المبلغين وفقا للمادة      

المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنـسان             
  ؛والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً

 تشريعات لمكافحة غسل الأموال     لحديثة لاعتماد  بالمبادرات الوطنية ا   يرحّب  -١٢  
الذي أبدته بعـض الـدول      ستعداد  لاابحة الفساد، و  خطوة مهمة في عملية مكاف    باعتبارها  

تيسير إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع، ويدعو إلى وضـع ضـوابط           للتعاون في   
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لحد من تدفق الأموال المتأتية من مصدر       لأقوى في هذا الصدد، بوسائل منها تنفيذ سياسات         
  ؛ البلدان الناميةغير مشروع وضمان إعادتها، وتقديم المساعدة التقنية إلى

إلى زيادة التعاون الدولي عبر قنوات منها منظومة الأمم المتحدة، دعماً يدعو   -١٣  
الأمـوال  للجهود الوطنية ودون الإقليمية والإقليمية المبذولة لمنع ممارسات الفساد وتحويـل            

كافحة الفساد، ، وفقاً لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمالمتأتية من مصدر غير مشروع ومكافحتها
ويشجع، في هذا الصدد، التعاون الوثيق على الصعيدين الوطني والدولي بين وكالات مكافحة    

  الفساد ووكالات إنفاذ القانون ووحدات الاستخبارات المالية؛ 
بجميع الدول التي تُوجَّه إليها طلبات بإعادة الأموال المتأتية من مصدر           يهيب    -١٤  

بإيلاء مكافحة الفساد أولوية على الصعد كافة       بالتزامها  و كامل   غير مشروع أن تفي على نح     
، وأن تقر بأنها عند وفائها بالتزاماتها في هذا المـضمار           وكبح التحويل غير المشروع للأموال    

تجاه المجتمعـات المتـأثرة     مسؤولة  أيضاً  بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تكون        
ا لتحقيق إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها           جهدهأقصى   بذل   عنالفساد  ب

 مجالات منها التمتع بحقوق     فيالسلبي لعدم إعادة هذه الأموال      التأثير  الأصلية من أجل الحد من      
سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان الأصلية، وذلك بطرق           الإنسان، ولا 

على الولايات القضائية المُطالِبـة بإعـادة هـذه         في مرحلة التعقب     المفروضة   القيودتقليل  منها  
التعاون في هذا الصدد بين وكالات مكافحة الفساد ووكالات إنفاذ القـانون            وتعزيز  الأموال،  

 على وجه الخصوص احتمالات تبديد هـذه        آخذة في اعتبارها  ووحدات الاستخبارات المالية،    
 مصادرة الأموال عن شرط صدور إدانة       تدابيرتضاء، عن طريق فصل     الأموال وكذلك، عند الاق   

  في البلد الأصلي؛ 
بجميع الدول المطالِبة بإعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مـشروع           يهيب    -١٥  

بالتزامها بإيلاء مكافحة الفساد أولوية على الصعد كافـة وكـبح           أن تفي على نحو كامل      
أن تطبق مبادئ المساءلة والشفافية والمشاركة في عملية اتخاذ      و ،التحويل غير المشروع للأموال   

القرارات المتعلقة بتخصيص الأموال المعادة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية          
سعياً إلى تحسين إجراءات المنع والكشف، وتصحيح مواطن الضعف أو سوء الإدارة التي يتم              

عقاب، وتوفير سبل انتصاف فعالة تهدف إلى تهيئة الظـروف          تحديدها، ومنع الإفلات من ال    
  الملائمة لتفادي وقوع انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان وتحسين إقامة العدل بصورة عامة؛ 

 أن الدول ملزمة بالتحقيق في حالات الفـساد ومقاضـاة           من جديد  يؤكد  -١٦  
رامية إلى تجميد أو حجز الأموال      مرتكبيها ويهيب بجميع الدول أن تعزز الإجراءات الجنائية ال        

الدول المطالِبة على ضمان بدء إجراءات تحقيق وطنية ويشجِّع المتأتية من مصدر غير مشروع،   
وافية ودعمها بالأدلة اللازمة بغرض تقديم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، ويشجِّع في هذا             

دولة المطالِبـة، معلومـات عـن الأطـر         إلى ال  الصدد الدول المتلقية للطلبات على أن تقدِّم      
  والإجراءات القانونية؛ 
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 مسؤولية الشركات أيضاً عن الامتثال لجميع القوانين المنطبقة واحترام       يؤكد  -١٧  
حقوق الإنسان، وضرورة تعزيز وصول الضحايا إلى سبل انتصاف فعّالة لتحقيـق الوقايـة              

 التجارية ومعالجتها، على النحـو      عمالالفعلية من انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأ       
  ؛)٢٨(الوارد في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان

 على الحاجة إلى الشفافية في المؤسسات المالية وإلى تطبيق تدابير فعالة            يشدد  -١٨  
ل الملائمة وفقـاً  للعناية الواجبة من جانب الوسطاء الماليين، ويهيب بالدول أن تلتمس الوسائ         

لالتزاماتها الدولية لضمان تعاون المؤسسات المالية واستجابتها للطلبات المقدمة من جهـات            
ل المتأتية من مصدر غير مشروع، وتوفير نظـام فعـال           اأجنبية بشأن تجميد واسترداد الأمو    

تعزيـز بنـاء    للمساعدة القانونية المتبادلة للدول المطالِبة بإعادة هذه الأموال، ويشجع على           
  القدرات البشرية والمؤسسية في هذا الصدد؛ 

أهمية آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد،          يشير إلى     -١٩  
ويحث الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها في إجراء الاستعراضات القطرية لتعزيز تنفيـذ             

  ات المالية غير المشروعة؛الاتفاقية تنفيذاً فعالاً درءاً لخروج التدفق
 مـن   وما يتصل بهـا   المستقل المعني بآثار الديون الخارجية       إلى الخبير    يطلب  -٢٠  

 الحقـوق   وبخاصـة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنـسان،        أخرى  التزامات مالية دولية    
لتدفقات   التأثير السلبي النظر في إطار ولايته في       أن يواصل    الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،  

   في التمتع بحقوق الإنسان؛الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع
التأثير الـسلبي    إلى الخبير المستقل أن يعد دراسة أخرى لتحليل          يطلب أيضاً   -٢١  

، ٢٠١٥في التمتع بحقوق الإنسان في سياق خطة التنمية لما بعد  ةشروعالمغير للتدفقات المالية 
الإنسان دراسة مؤقتة في دورته الثامنة والعشرين، ودراسة نهائية         وأن يقدم إلى مجلس حقوق      
  في دورته الحادية والثلاثين؛

في  ات،ومساعدتسهيلات  توفير كل ما يلزم من       إلى المفوض السامي  يطلب    -٢٢  
 لتمكين الخبير المستقل من أداء الولاية المنصوص عليها في هذا القـرار،      حدود الموارد المتاحة،    

ميع الجهات  ويهيب بج ،   الذي يقرره بشكل مستقل، بطرق منها إجراء المشاورات        على النحو 
دوليـة  الكيانات  الكالاتها و و، بما فيها الدول وهيئات الأمم المتحدة و        صاحبة المصلحة  المعنية

  ؛في هذا الصدد كاملاًاً  تعاونمع الخبير المستقل أن تتعاونخرى الأقليمية الإو
ام أن يحيل هذا القرار إلى الدول الأعـضاء ومختلـف            إلى الأمين الع   يطلب  -٢٣  

، في إطار منظومة الأمم     إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع       المحافل التي تُعنَى بمسألة   
المتحدة، للنظر فيه واتخاذ ما يلزم من إجراءات والتنسيق، بحسب الاقتضاء، وبخاصة في سياق              

  مم المتحدة لمكافحة الفساد؛مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأ
__________  

)٢٨( A/HRC/17/31المرفق ،. 
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  .  مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرر  -٢٤  

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٤مارس /آذار ٢٧

 عـضواً عـن     ١٢ صوتاً مقابل صـوتين، وامتنـاع        ٣٣اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون  

د الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا،          الاتحا
باكستان، البرازيل، بنن، بوتـسوانا، بوركينـا فاسـو، بـيرو، الجزائـر،             

أفريقيا، سيراليون، شـيلي، الـصين، غـابون، الفلـبين، فترويـلا             جنوب
، فييت نام، كازاخستان، كوبا، كـوت ديفـوار،         ) البوليفارية - جمهورية(
وستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة        ك

  العربية السعودية، ناميبيا، الهند
  :المعارضون  

  الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
  :الممتنعون عن التصويت  

إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية         
هورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، فرنـسا، المملكـة         كوريا، جم 

  .]المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا

    ٢٥/١٠  
  نداء عالمي بكشف المستور: القضاء على العنف ضد الأطفال

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
لمي لحقوق الإنـسان،    بميثاق الأمم المتحدة وإذ يعيد تأكيد الإعلان العا       يسترشد  إذ    

والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنـسان الدوليـة الأخـرى             
  الصلة، ذات

على أن اتفاقية حقوق الطفل هي المعيار لتعزيز حقوق الطفل وحمايتـها،             يشددوإذ    
 ـ            سلحة واضعاً في اعتباره بروتوكوليها الاختياريين بشأن اشتراك الأطفال في المنازعـات الم

 الإباحية، وإذ يعيـد تأكيـد أحكامهـا       وبشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد         
   منها، والتزامات الدول الأطراف فيها، ١٩ومقاصدها ومبادئها، ولا سيما المادة 
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 أن المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل، بمـا فيهـا مـصالح             وإذ يؤكد من جديد     
تمييز والبقاء والنماء والمشاركة، توفر الإطـار لجميـع الإجـراءات           الفضلى وعدم ال   الطفل
  بالأطفال، المتعلقة

جميع القرارات السابقة المتعلقة بحقوق الطفل والصادرة عن لجنة حقوق         إلى وإذ يشير   
الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة بشأن مسألة العنف ضد الأطفال، وأحدثها            

 ٦٨/١٤٧ وقـرار الجمعيـة العامـة        ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٢ المؤرخ   ٢٢/٣٢قرار المجلس   
  ،٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ

بالعمل الذي تضطلع به الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنف           وإذ يرحب     
ضد الأطفال لتعزيز منع كل أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها في جميـع المنـاطق                

، )٢٩(ذ التوصيات الواردة في دراسة الأمم المتحدة بشأن العنـف ضـد الأطفـال             ودعم تنفي 
 بخـصوص   ٢٠١٣علماً مع التقدير بالدراسة الاستقصائية العالمية التي أجرتها في عام            ويحيط

  العنف ضد الأطفال،
تضطلع به لجنة حقوق الطفل فيما يتعلـق         بالعمل الذي وإذ يحيط علماً مع الاهتمام        

   عدم التعرض لأي شكل من أشكال العنف،بحق الطفل في
الأعمال التي تضطلع بها جميع أجهزة منظومة الأمم المتحـدة          وإذ يلاحظ مع التقدير       

وهيئاتها وكياناتها ومنظماتها ووكالاتها وصناديقها وبرامجها وآلياتها ذات الصلة، كل في إطار            
، بما فيه المنظمات غير الحكوميـة، في        ولايته، والمنظمات الإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني      

  سبيل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها والقضاء على العنف ضد الأطفال،
 ٢٠١٣في هذا الصدد بإعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولـة في عـام             وإذ يرحب     

، ويقـر   "كشف المـستور  "إطلاق المبادرة العالمية للقضاء على العنف ضد الأطفال المعنونة          
لذي يمكن أن يؤديه مجلس حقوق الإنسان في دعم تلك المبادرات، بغية التوعية بأهمية            بالدور ا 

منع العنف ضد الأطفال والقضاء عليه، بما في ذلك في سياق المناقشة الجارية بـشأن خطـة                 
  ،٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

عنـف   بالعواقب الخطيرة الفورية وطويلة الأمد التي تترتب على ممارسة ال          وإذ يسلم   
  ضد الأطفال بدنياً ونفسياً، والتي تؤثر في نمائهم وقدرتهم على التعلم والاندماج في المجتمع،

أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عـن تعزيـز حقـوق             وإذ يؤكد من جديد       
الإنسان وحمايتها، وعن اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف البـدني              

  ،الذهني أو

__________  
)٢٩( A/61/299. 
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 تربية أطفالها وحمايتهم، بمـا    بأن الأسرة هي المسؤولة في المقام الأول عن         وإذ يسلم     
مصالح الطفل الفضلى، وبأن الأطفال ينبغي أن ينشأوا في مجتمع وفي بيئة أسرية وفي جو                يخدم

  من السعادة والحب والتفاهم واللاعنف، من أجل نماء شخصيتهم نماءً كاملاً ومتوازناً،
على أن منع العنف ضد الأطفال والاستجابة بفعالية لضرورة مكافحـة           د  وإذ يشد   

جميع أشكاله ومظاهره في جميع الأطر يقتضيان حشد جهود مؤسسات الدولة والمؤسـسات             
الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى صاحبة المصلحة مـن أجـل        

دابير لضمان حماية الأطفال من العنف بطرق منها        كشف هذا العنف، واتخاذ الإجراءات والت     
  اعتماد تدابير تشريعية مناسبة،

جميع أشكال العنف ضد الأطفال ويؤكد من جديد أنها ليس لها     يدين بشدة     -١  
  ما يبررها ويمكن منعها؛

الدول على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف أو الإيذاء في جميع            يحث    -٢  
لوية لمنع العنف والتوعية بالآثار السلبية لممارسة العنف ضـد الأطفـال،            الأطر، وإعطاء الأو  

 أو لأطفـال ضد ا  العنف أشكال من شكل أي تتغاضى عن  التيوالسعي بقوة لتغيير المواقف     
  طبيعياً؛ أمراً تعتبره

أن يعقد، في دورته السابعة والعشرين، حلقة نقـاش بـشأن سـبل             يقرر    -٣  
 الرامية إلى القضاء على العنف ضد الأطفال، مع التركيز بشكل           ووسائل حث الجهود العالمية   

خاص على طرق تحسين منع العنف وحماية الأطفال باعتبار ذلك أولوية وشاغلاً شاملاً على              
  ؛الصعيد العالمي، وتقاسم الممارسات الفضلى والدروس المستفادة في هذا المجال

 الإنسان أن يـنظم حلقـة   مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق  إلىيطلب    -٤  
النقاش وأن يجري اتصالات مع الدول ومع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بمسألة العنـف               
ضد الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتهـا وهيئـات             

ن، إلى جانب المجتمع معاهداتها وإجراءاتها الخاصة ذات الصلة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسا     
المدني بما فيه المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان، بغيـة ضـمان               

  مشاركتها في حلقة النقاش؛
إلى المفوض السامي أن يعد تقريراً موجزاً عن حلقـة النقـاش     يطلب أيضاً     -٥  

  .ويقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان قبل دورته الثامنة والعشرين
 ٥٤سة الجل

  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧
  .]مد بدون تصويتاعتُ[
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    ٢٥/١١  
  مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة المنـصوص        المتصلة بالمبادئ   إذ يسترشد   

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهـد       بما فيها ،  ان في الصكوك الدولية لحقوق الإنس     عليها
  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

 يؤتمر القمـة العـالم    الوثيقة الختامية لم   إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا، و       وإذ يشير   
أنشأت ، الذي   ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١، وقرار الجمعية العامة     ٢٠٠٥ لعام

حقوق الإنسان عالمية وغير جميع أن كلها الجمعية العامة بموجبه مجلس حقوق الإنسان، تؤكد    
، ويجب معاملتـها معاملـة منـصفة        ويعزز بعضها بعضاً   ومترابطة   ومتشابكةقابلة للتجزئة   

ومتكافئة، على قدم المساواة وبدرجة الاهتمام نفسها، وإذ يشير أيضاً إلى أن تعزيز فئة مـن                
   من تعزيز الحقوق الأخرى وحمايتها،مطلقاًيعفيان الدول  قوق وحمايتها لاالح

رؤساء الدول والحكومـات  فيه  إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية، الذي أكّد     وإذ يشير أيضاً    
التزامهم بأن لا يدّخروا جهداً في سبيل تعزيز الديمقراطية وتدعيم سيادة القانون، فضلاً عن احتـرام                

  التنمية، ق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، بما فيها الحق فيجميع حقو
 إلى قراراته المتعلقة بمسألة إعمال الحقـوق الاقتـصادية والاجتماعيـة            وإذ يشير كذلك    

  نفسه، والثقافية في جميع البلدان، وإلى القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن الموضوع
الواجبات والالتزامات المتعلقة باتخاذ خطوات، بصورة فرديـة        ن جديد   يؤكد م وإذ    

وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الـصعيدين الاقتـصادي والـتقني،              
لاقتـصادية  اتسمح به الموارد المتاحة، من أجل تحقيق الإعمال الكامل للحقوق            وبأقصى ما 

  تشريعية، ، ولا سيما باعتماد تدابيرياً بجميع السبل الملائمةوالاجتماعية والثقافية تحقيقاً تدريج
منها البروتوكول الاختيـاري الملحـق   و ، بأن بدء نفاذ عدد من الصكوكوإذ يسلّم   

 ،٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٥هد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في         بالع
على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة      يشكل خطوة إلى الأمام في سبيل توطيد العمل         

   على نطاق العالم،وحمايتهاوالثقافية 
تحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة،       في جهود    الإسراع الحاجة الملحة إلى     وإذ يؤكد   

الواجب لإعمال الحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة       ويسلّم بالأهمية الحاسمة لإيلاء الاعتبار      
  ،٢٠١٥عد عام ة التنمية لما بوالثقافية في وضع خط

 مبادئ حقوق الإنسان، التي تشمل، فيما تشمله، عدم التمييز وكرامة           أيضاً وإذ يؤكد   
في القانون الدولي لحقـوق  الوارد الإنسان والإنصاف والمساواة والعالمية والمشاركة، على النحو      
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 المنـصوص عليهـا في      إعمال الحقوق ضرورة  الإنسان وفي إعلان وبرنامج عمل فيينا، ويؤكد        
   ؛على نحو غير تمييزي   العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 لحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة     أن تُعمل ا  ميع الدول   بجيهيب    -١  
 مجلـس حقـوق     اتلتنفيـذ قـرار   المناسبة  التدابير  إعمالاً كاملاً، بوسائل منها اتخاذ جميع       

في جميـع البلـدان،     إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      المتعلقة بمسألة    سانالإن
  ؛٢٠١٣مارس / آذار٢١ المؤرخ ٢٢/٥وآخرها القرار 

ميع الدول التي لم توقع على العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             بجيهيب    -٢  
 ـ أن تنظر في ا   بعد  عليه  تصدق  لم  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و    هيـب  ذلك، وي لقيام ب

  تحفظاتها عليه؛مراجعة في أن تنظر الدول الأطراف ب
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخـاص بـالحقوق        بدء نفاذ    ب يرحب  -٣  

 دولة أصبحت طرفاً فيه،     ١٢، وبأن   ٢٠١٣مايو  / أيار ٥الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في     
الدول التي لم توقع على البروتوكول الاختياري  دولة قد وقّعت عليه، ويشجع جميع ٤٥بأن  و

ولم تصدق عليه بعد على أن تنظر في القيام بذلك، وأن تنظر أيـضاً في إصـدار إعلانـات            
  ؛١١ و١٠بموجب المادتين 

 بتقرير الأمين العام عن مـسألة إعمـال الحقـوق           يحيط علماً مع التقدير     -٤  
، الذي ركّز بوجه خاص على الوصول       )٣٠(بلدانالاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع ال     

إلى العدالة فيما يتصل بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقُدّم عملاً بقرار            
  ، وبالتوصيات الواردة فيه؛٢٢/٥مجلس حقوق الإنسان 

سبيل فعال للانتصاف إزاء انتهاكات الحقوق الاقتـصادية    أهمية وجود    يؤكد  -٥  
 وسبل  تماعية والثقافية، كما يؤكد في هذا الصدد أهمية وجود سبل قضائية وشبه قضائية            والاج

إذا  انتصاف ملائمة أخرى، بما في ذلك إجراءات يحركها الأفراد أو تحرك باسـم الأفـراد، أو               
  الحقوق؛ اقتضى الأمر مجموعات الأفراد، ووجود إجراءات مناسبة لتجنب التعدّي على هذه

 ـالجميع  على ضمان إتاحة وصول  الدول يشجع  -٦   الـسبل   إلى دون تمييـز ب
 انتهاكات الحقوق الاقتصادية    إزاء،   وسبل الانتصاف الملائمة الأخرى    القضائية وشبه القضائية  

والاجتماعية والثقافية، بما يشمل جوانب مثل الوصول المادي، ويُسر الكلفة، والوصـول إلى             
  عدة القانونية اللازمة؛المعلومات، والمساواة في الوصول، والمسا

 بالدول أن تضمن مراعاة الأصول القانونية في تطبيق سبل الانتصاف           يهيب  -٧  
  المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

__________  
)٣٠( A/HRC/25/31.  
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 بالخطوات المتخذة علـى الـصعيد الـوطني لإعمـال الحقـوق             يرحّب  -٨  
يعات الملائمة والأحكام الصادرة عن     والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك سن التشر       الاقتصادية

  المحاكم الوطنية؛
أن احترام حقوق الإنسان وتعزيزهـا وحمايتـها جـزء          يؤكد من جديد      -٩  

يتجزأ من العمل الفعال من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليـاً، بمـا فيهـا          لا
وري في تعزيز الشراكات العالمية     الأهداف الإنمائية للألفية، ويشدد على دور الأمم المتحدة المح        

من أجل التنمية، بغية تهيئة بيئة عالمية داعمة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عن أهمية             
إيلاء الاعتبار الواجب للمساواة والحماية الاجتماعية والمساءلة في سياق إعمـال الحقـوق             

  ؛٢٠١٥تنمية لما بعد عام وضع خطة العند الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
 أهمية مبادرة الأمم المتحدة المـشتركة بـشأن الحـد الأدنى للحمايـة              يؤكد  -١٠  

الاجتماعية في مجال إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وينوّه في هذا الصدد باعتماد             
  اية الاجتماعية؛بشأن الأرضيات الوطنية للحم) ٢٠١٢(٢٠٢مؤتمر العمل الدولي التوصية رقم 

 العمل الذي تضطلع به اللجنة المعنية بالحقوق الاقتـصادية          يلاحظ باهتمام   -١١  
تقديم تعليقات طرق منها والاجتماعية والثقافية لمساعدة الدول الأطراف في الوفاء بالتزاماتها، ب

  عامة والنظر في التقارير الدورية؛
ت والإجراءات الخاصـة الأخـرى       عمل هيئات المعاهدا   يلاحظ باهتمام أيضاً    -١٢  

  ذات الصلة في مجال تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها، كلٌّ في إطار ولايته؛
 بين اللجنة المعنية    ، زيادة التنسيق  وعند الاقتضاء  على تعزيز التعاون،     يشجع  -١٣  

المتخصـصة   ووكالاتهـا    تحدة وهيئات الأمم الم   ،بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
 ذات   وهيئات معاهدات حقوق الإنسان الأخـرى      ، وآليات مجلس حقوق الإنسان    ،وبرامجها

ولاية كل منها   الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحو يحترم        الأنشطة المؤثرة في    
  ويعزز سياساتها وبرامجها ومشاريعها؛

المؤسسات الوطنية  تقدمها المنظمات الإقليمية و     بالمساهمات الهامة التي   يسلّم  -١٤  
المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديميـة      المجتمع المدني، بما في ذلك      لحقوق الإنسان و  

 ويـشجع والبحثية، في مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتمتع بهـا،     
  المساهمات؛ هذه

طلع بها مفوضية الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق         لأنشطة التي تض  با رحّبي  -١٥  
بسبل تشمل بصورة أساسية تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مجال الإنسان في  

هيئات الأمـم المتحـدة،     مكاتبها الميدانية، وتقاريرها ذات الصلة إلى       وعمل  التعاون التقني،   
تلك المتعلقة بمؤشرات حقوق الإنسان، ومنشوراتها    بما في ذلك    الداخلية،  الفنية  تها  وتطوير خبر 

  ذات الصلة؛ودراساتها المتعلقة بالمسائل 
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 إلى الأمين العام أن يواصل إعداد تقرير سنوي عن مـسألة إعمـال          يطلب  -١٦  
في جميع البلدان، وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان        الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     

من جدول الأعمال، مع التركيز بوجه خاص على أهميـة الحـدود الـدنيا               ٣في إطار البند    
   والثقافية؛للحماية الاجتماعية من أجل إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

اتخاذ مزيـد مـن   إمكانية قيد نظره، وأن يدرس  أن يُبقي هذه المسألة  يقرر  -١٧  
  .تنفيذ هذا القرارلالإجراءات 

 ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٤ سمار/آذار ٢٧

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/١٢  
  المعتقد حرية الدين أو

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، ١٩٨١نـوفمبر  / تشرين الثاني٢٥ المؤرخ ٣٦/٥٥إلى قرار الجمعية العامة    إذ يشير     

الذي أصدرت الجمعية العامة بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشـكال التعـصب              
  المعتقد،  أو أساس الدينوالتمييز القائمين على

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية         ١٨إلى المادة   وإذ يشير أيضاً      
 ذلك من أحكـام حقـوق الإنـسان          من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير      ١٨والمادة  
  ،الصلة ذات

 /آذار ٢٢ المـؤرخ    ٢٢/٢٠إلى قـرار مجلـس حقـوق الإنـسان          وإذ يشير كذلك      
الجمعية العامة ولجنـة حقـوق       المجلس و  وإلى القرارات الأخرى التي اعتمدها     ٢٠١٣ مارس

القضاء على جميع أشكال التعـصب والتمييـز         المعتقد أو  حرية الدين أو   بخصوصالإنسان  
  المعتقد،  أوالقائمين على أساس الدين

 ابطـة  ومتر المية وغير قابلة للتجزئة   أن جميع حقوق الإنسان ع    وإذ يؤكد من جديد       
  ،ومتشابكة
 ،حقوق الإنـسان  وحماية   عن تعزيز    مسؤولة في المقام الأول    الدول   أنإلى  وإذ يشير     

يشمل حقهم في ممارسة      بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية،         بما
  معتقدهم بحرية،  أودينهم
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تي تقوم على أسـاس     إزاء استمرار أعمال التعصب والعنف ال      يساوره بالغ القلق     وإذ  
المعتقد وتستهدف الأفراد، بمن فيهم المنتمون إلى الطوائف الدينية والأقليات الدينيـة    الدين أو 

  ،في جميع أنحاء العالم
واحتـرامهم   على تقبل النـاس  قوم أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي يؤكدوإذ ي   
التعلـيم  رة أن يسهم التعليم، وبخاصة      ضرواً  ؤكد أيض ي يشمل التعبير الديني، وإذ     بما ،للتنوع
 القضاء على التمييز القائم على أساس الـدين         وفي  في تعزيز التسامح   مساهمة مجدية ،  يرسالمد
  المعتقد، أو

 المعتقـد،   أو في حرية الفكر والوجدان والـدين     فرد  على حق كل    يشدد    -١  
معتقـداً    أون يعتنق دينـاً في أ  أومعتقد  أو له دين يكون  لا  أو  حريته في أن يكون    يشمل بما

معتقده بالتعليم والممارسة والتعبد وإقامة الـشعائر،         أو يختاره بنفسه، وحريته في إظهار دينه     
  معتقده؛  أوفي ذلك حقه في تغيير دينه  بماعلى حدة،  أومع جماعة، وأمام الملأ  أوبمفرده

متـشابكتان  ومترابطتـان  المعتقد وحرية التعـبير      أو أن حرية الدين  يؤكد    -٢  
ومتعاضدتان، ويشدد على الدور الذي يمكن أن تؤديه هذه الحقوق في مكافحة جميع أشكال              

  المعتقد؛  أوالتعصب والتمييز القائمة على الدين
إزاء العقبات الناشئة التي تعوق التمتـع بـالحق في          يعرب عن قلقه الشديد       -٣  

  القائمين على الـدين،    التمييز والعنف المعتقد، وإزاء حالات التعصب الديني و       أو حرية الدين 
  :يلي  ماومنها

نتمون المشخاص  الأ بمن فيهم  فرادالأ العنف الموجهة ضد     عمال أ تزايد عدد   )أ(  
  إلى أقليات دينية في مناطق شتى من العالم؛

تصاعد التطرف الديني في مناطق شتى من العالم وتأثيره على حقوق الأفراد              )ب(  
  تمون إلى أقليات دينية؛نالمشخاص الأ بمن فيهم
هـي   الكراهية والتمييز والتعصب والعنف القائمة على الـدين، و         شواهد  )ج(  
 فراد على أسـاس   ينة والتوصيف السلبي ووصم الأ     القوالب النمطية المه   تتجلى في قد  شواهد  
  معتقدهم؛  أودينهم

 ، القانون والممارسـة علـى الـسواء       يعلى صعيد  ،الحالات التي تشكل    )د(  
في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته         بما المعتقد،  أو  للحق الأساسي في حرية الدين     تاكاانته

 من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة         المتصلة بذلك الروحية والدينية، مع مراعاة المواد      
  الصكوك الدولية؛وغيره من  والسياسية
 ضمانات كافية   دون تمييز بتوفر للجميع     لا  والتشريعية التي  الدستوريةالنظم    )ه(  

  ؛المعتقد ووالدينوالوجدان رية الفكر لحوفعالة 
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على الأماكن والمواقع والأضرحة الدينية، وتخريـب المقـابر،         الاعتداءات    )و(  
 الـدولي قوق الإنسان والقانون    لح  الدولي قانونالسيما    لا ،يشكل انتهاكاً للقانون الدولي    بما

  الإنساني؛
المعتقـد    العنف والتعصب والتمييز على أساس الدين أو       جميع أشكال يدين    -٤  

المعتقد، وأي دعوة إلى الكراهيـة       باسمهما، وانتهاكات حرية الفكر والوجدان والدين أو       أو
طبوعـة  الموسـائل   باستخدام ال العنف، سواء    العداء أو  الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو     

  أي وسائل أخرى؛ ولكترونية أالإ وبصرية أ ال-سمعية ال أو
 الأفـراد   أعمال العنف والإرهاب التي يتزايد عددها وتستهدف      يدين أيضاً     -٥  
  ن إلى أقليات دينية في شتى أنحاء العالم؛و الأشخاص المنتمبمن فيهم
 ذلك من   لىقد يترتب ع    ربط أي دين بالإرهاب، لما      عدم أنه ينبغي يؤكد    -٦  

  المعتقد؛ الدينية المعنية بحقهم في حرية الدين أو طائفةآثار سلبية على تمتع جميع أفراد ال
 العنـف   عمـال لدول أن تبذل العناية الواجبة لمنع أ      لأنه ينبغي   يؤكد أيضاً     -٧  

والمعاقبة عليهـا،  الأعمال الموجهة ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية والتحقيق في هذه           
  ل انتهاكاً لحقوق الإنسان؛، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكمرتكبوهاكان  أياً

تبذله من جهود في سبيل حماية وتعزيز حريـة           ما تكثيفالدول على   يحث    -٨  
  :يلي لهذه الغاية بماالمعتقد، وعلى القيام  الفكر والوجدان والدين أو

دون تمييز ضـمانات    بأن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية للجميع          )أ(  
بطرق منها إتاحة الوصول إلى العدالة       المعتقد، والوجدان والدين أو  كافية وفعالة لحرية الفكر     

نتهك فيها الحق في حرية الفكر والوجدان والدين وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي يُ    
  معتقده؛ في ذلك حقه في تغيير دينه أو حق المرء في ممارسة شعائر دينه بحرية، بما المعتقد أو أو

يع التوصيات المقبولة المنبثقة عن الاستعراض الدوري الـشامل         أن تنفذ جم    )ب(  
  المعتقد؛ والمتصلة بتعزيز وحماية حرية الدين أو

أن تكفل عدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالـدين              )ج(  
أي شـخص   ض  ن الشخصي، وعـدم تعـرّ     االأم الحرية أو  المعتقد، من الحق في الحياة أو      أو

 توقيـف لل المهينة أو  اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   غيره من ضروب المعاملة أو     وأللتعذيب  
   منتهكي هذه الحقوق إلى العدالة؛وأن تسلّم جميعللأسباب ذاتها، التعسفي لاحتجاز ا أو

أن تضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، وأن تولي اهتماماً             )د(  
في ذلك في إطار ممارسة حقهن       ت والتشريعات التي تميز ضد النساء، بما      خاصاً لإلغاء الممارسا  

  المعتقد؛ في حرية الفكر والوجدان والدين أو
معتقـده في     أو للتمييز على أساس دينه   أي شخص   أن تكفل عدم تعرض       )ه(  

ت عاناالإ المساعدة الإنسانية أو   العمل أو   أو الرعاية الطبية   أو  منها التعليم  منافعول على   الحص
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الاجتماعية، وأن تكفل لكل فرد حق وفرصة الحصول على الخدمات العامة في بلده على قدم               
  المعتقد؛  أوالمساواة مع غيره ودون أي تمييز على أساس الدين

 الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة للتأكد من عدم        بحسبأن تستعرض،     )و(  
 في جماعة، وأمـام المـلأ       أو عتقدهم، بمفردهم م  أو  في إظهار دينهم   فرادتقييدها حق جميع الأ   

  على حدة؛ أو
 أسـاس الـدين     وثائق رسمية عن أي فرد على     أي  أن تكفل عدم حجب       )ز(  

 لكل شخص الحق في الامتناع عن الإفصاح كرهاً عن معلومات تتعلق         ضمنالمعتقد، وأن ت   أو
  بانتمائه الديني في تلك الوثائق؛

التـدريس   جمع أو الت  أو  في العبادة  فرادالأوجه خاص حق جميع     بتكفل  أن    )ح(  
ة لهذه الأغراض، وحق    معتقد وحقهم في إقامة وصيانة الأماكن المهيأ        أو دينلأغراض تتعلق ب  

  ؛ونشرها هاوتلقي فكار في هذه المجالاتالأعلومات والم في التماس فرادجميع الأ
 في   أقليات دينية،  فراد، بمن فيهم المنتمون إلى    احترام حرية جميع الأ    أن تكفل   )ط(  
وفقاً ،  الإنسانية وحماية هذه الحرية بصورة تامة       أو الخيرية  أو  المؤسسات الدينية  صيانةإقامة و 

  ؛ للقانون الدولي لحقوق الإنسانللتشريعات الوطنية المناسبة وطبقاً
أن تكفل احترام جميع الموظفين العموميين وموظفي الخدمة المدنية، بمن فيهم             )ي(  
 ، حريـةَ الـدين    المربّوناز وأفراد الجيش و   يئات إنفاذ القانون وموظفو مرافق الاحتج     أفراد ه 

المعتقد، أثناء أداء مهـامهم الرسميـة،      أو المعتقد وعدم ممارستهم التمييز على أساس الدين       أو
  تدريب في هذا الصدد؛  أوتثقيف  أوهو ضروري ومناسب من توعية  ماوتوفير كل
يتفق مع الالتزامات الدولية      بما راءات اللازمة والمناسبة،  أن تتخذ جميع الإج     )ك(  
حقوق الإنسان، في سبيل مكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمـال العنـف            في مجال   

على المعتقد، وكذلك أي دعوة تحض        أو والترهيب والإكراه بدافع التعصب القائم على الدين      
لعنف، مع إيـلاء اهتمـام خـاص        العداء وا و تشكل تحريضاً على التمييز   ولكراهية الدينية   ا
   الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛لأشخاص المنتمين إلىل

 والتـسامح    التفاهمَ ،نظام التعليم وغيره من الوسائل    عن طريق    ،أن تشجع   )ل(  
تمع المعتقد، بالحث، داخل المج     أو وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين        

الأقليات الدينية  مختلف  المعرفة المتعلقة بمختلف الأديان والمعتقدات وبتاريخ       زيادة  ككل، على   
   ولغاتها وثقافاتها؛هاالخاضعة لولايتها وتقاليد

التفـضيل    أو التقييد  أو الاستبعاد  أو أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة        )م(  
التمتع   أو  الإنسان والحريات الأساسية    الاعتراف بحقوق  ضعفالمعتقد ي   أو على أساس الدين  

، وأن تكشف مظاهر التعصب التي قد تفضي إلى التمييـز           المساواةعلى قدم   ممارستها   بها أو 
  المعتقد؛  أوعلى أساس الدين
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في ذلك الحـوار      بما  على أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بجميع أشكاله،       يشدد  -٩  
مل يـش  اركة فيه، بمـا   ، وتوسيع نطاق المش   اخلهادالمعتقدات و  الأديان أو أفراد مختلف    بين

 مـع   المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، ويحيط علماً       ، من أجل تشجيع   مشاركة النساء 
فيها تحالف الحضارات والبرامج الـتي        بما  بمختلف المبادرات المتخذة في هذا الصدد،      التقدير

  فة؛تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقا
 فيها  بما بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع العناصر الفاعلة في المجتمع،   يرحب  -١٠  

طوائف الدينية والمؤسسات الوطنية لحقـوق الإنـسان ووسـائط          والمنظمات المجتمع المدني    
، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بالقـضاء علـى جميـع             الإعلام وعناصر فاعلة أخرى   

المعتقد، ويـشجع تلـك الجهـود،         أو والتمييز القائمين على أساس الدين    أشكال التعصب   
المعتقـد    أو تقوم به هذه العناصر من عمل في سبيل تعزيز حرية الـدين             ما ويشجع كذلك 

  الدين؛أساس وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد القائمين على 
ة  الأحكام المـسبق لقضاء على  ل عليمالت إمكانياتستخدم  ت أنل  الدوب يهيب  -١١  

  ؛معتقدهم الأفراد على أساس دينهم أووالقوالب النمطية التي تستهدف 
بالتقرير الموضوعي الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحريـة الـدين            يرحب  -١٢  

تضمنه التقريـر    ، وبما )٣١(ضرورة التصدي لمظاهر الكراهية الدينية الجماعية     بشأن  ،  المعتقد أو
  من توصيات؛

 بعمل المقرر الخاص ويخلص إلى ضرورة أن يواصـل المقـرر            يرحب أيضاً   -١٣  
المعتقد وحماية هذا الحـق وإعمالـه علـى     الخاص مساهمته في تعزيز الحق في حرية الدين أو      

  الصعيد العالمي؛
 جميع الحكومات على التعاون الكامل مع المقرر الخاص والاسـتجابة           يحث  -١٤  

ولايته بمزيد  إنجاز  يلزم من معلومات تمكنه من       لقة بزيارة بلدانها وتزويده بكل ما     لطلباته المتع 
  من الفعالية؛

 إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً إلى مجلس حقوق الإنـسان             يطلب  -١٥  
  وإلى الجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛

البند ذاته من جـدول الأعمـال        إبقاء هذه المسألة قيد نظره في إطار         يقرر  -١٦  
ومواصلة النظر في تدابير تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييـز              

  .المعتقد  أوالقائمين على أساس الدين
  ٥٤الجلسة 

  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧
  .]مد بدون تصويتاعتُ[

__________  
)٣١( A/HRC/25/58.  
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    ٢٥/١٣  
: المهينة اللاإنسانية أو  والعقوبة القاسية أ   التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو     

  ولاية المقرر الخاص
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
غيره من ضروب المعاملـة   يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو    أنه لا  إذ يؤكد من جديد     

  المهينة، اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو أو
القاسية العقوبة   إلى أن عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو         وإذ يشير     

المهينة هو حق غير قابل للتقييد بموجب القانون الدولي ويجـب احترامـه              اللاإنسانية أو  أو
في ذلك في أوقـات التراعـات المسلحـة الدولية والداخلية         وحمايته في جميع الظروف، بما    

أية حالة طوارئ عامة أخرى؛ وإلى أن الحظر المطلـق           في أوقات الاضطرابات الداخلية أو     أو
تؤكـده  المهينـة    اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   لتعذيب وغـيره من ضروب المعاملة أو     ل

الصكوك الدولية ذات الصلة؛ وأنه يجب عدم إخضاع الضمانات القانونية والإجرائية الواقية            
  من هذه الأفعال لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق، 

قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، وإلى أن         إلى أن حظر التعذيب      وإذ يشير أيضاً    
العقوبة القاسـية    عدداً من المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية قد اعترفت بأن حظر المعاملة أو           

  المهينة هو قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي، اللاإنسانية أو أو
ة التعذيب وغـيره مـن      منع ومكافح مجال   بأهمية عمل المقرر الخاص في       وإذ يُسلّم   
  المهينة، اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أوضروب 
  ولايته،أداء في  تفاني المقرر الخاص بوجه عاميدرك وإذ   
 بشأن  ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و       ٥/١إلى قراريه   وإذ يشير     

الخاصة لمجلس حقوق الإنسان،    في إطار الإجراءات    لأصحاب الولايات   مدونة قواعد السلوك    
على وجوب اضطلاع المكلف بالولاية بمهامه يشدِّد  ، وإذ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  

  وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة، والمجلس          وإذ يشير أيضاً      

  نسان، ولجنة حقوق الإنسان،الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس حقوق الإ
 أن يمدّد ولاية المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره مـن ضـروب              يقرر  -١  
  :يلي  بماالمهينة ثلاث سنوات أخرى من أجل القيام اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو
ظمـات  التماس المعلومات من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ومن         )أ(  

 الأفراد بشأن القضايا والادعاءات المتعلقة بحالات التعذيب        ومجموعاتالمجتمع المدني والأفراد    
المهينة وتلقّي تلك المعلومات     اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   غيره من ضروب المعاملة أو     أو

  ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها؛
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بدعوة منـها لزيـادة تعزيـز         أو الحكوماتقة  إجراء زيارات قطرية بمواف     )ب(  
  ؛ازيارة بلدانهالمقدمة بعد معها فضلاً عن متابعة التوصيات الواردة في التقارير  الحوار

إجراء دراسة شاملة للاتجاهات والتطورات والتحديات المتعلقة بمكافحـة           )ج(  
المهينة، وتقديم   نسانية أو اللاإ العقوبة القاسية أو   ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو      

   لمنع تلك الممارسات والقضاء عليها؛المناسبةتوصيات وملاحظات بشأن التدابير 
تحديد أفضل الممارسات بشأن التدابير الرامية إلى منع ممارسات التعـذيب             )د(  

المهينـة والمعاقبـة عليهـا       اللاإنـسانية أو   العقوبة القاسية أو    أو المعاملةوغيره من ضروب    
  ؛ وتبادل هذه الممارسات وتعزيزهااستئصالهاو

يضطلع به المقرر    إدراج منظور جنساني ونهج يركز على الضحايا في كل ما           )ه(  
  ؛ولايتهالخاص من عمل في إطار 

مواصلة التعاون مع لجنة مناهضة التعذيب، واللجنة الفرعية لمنع التعـذيب،             )و(  
الاقتضاء، مع المنظمات والآليات الإقليمية،     عند  ووآليات الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة       

في ذلـك   والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وآليات الوقاية الوطنية، والمجتمع المدني، بمـا        
تعزيز التعاون بين الجهـات الفاعلـة       تشجيع  المنظمات غير الحكومية إضافة إلى الإسهام في        

  المشار إليها أعلاه؛
 وتوصياته إلى مجلس    واستنتاجاتهيع أنشطته وملاحظاته    تقديم تقارير عن جم     )ز(  

حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله، وتقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة عن الاتجاهـات              
العامة والتطورات التي تخص ولايته، بهدف الاستفادة إلى أقصى حد ممكـن مـن عمليـة                

  التقارير؛ تقديم
  :يلي  الدول على مايحث  -٢  
التعاون التام مع المقرر الخاص ومساعدته على أداء مهمته، وتقديم جميـع              )أ(  

المعلومات الضرورية التي يطلبها، والاستجابة لنداءاته العاجلة بشكل كامل وسريع، ويحـث            
 البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على الرد عليها          على بعد   دّتر تلك الحكومات التي لم   
  ير؛دون مزيد من التأخ

حوار بنّاء مع المقرر الخـاص      وبدء  تلبية طلبات المقرر الخاص لزيارة بلدانها         )ب(  
   إجراؤها إلى بلدانها؛المطلوببشأن الزيارات 

في منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة        كعنصر مهم   الحرص،    )ج(  
مـسؤول بعقـاب أو     طة أو المهينة، على ألا تأمر أي سل      اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   أو

عمل انتقامي أو ترهيب أو بإيذاء على نحو آخر، أو تنفذه أو تسمح به أو تتغاضى عن إنزاله                  
 من حريتـهم، بـسبب      ينالأشخاص المحروم يشمل   رابطة، بما  أوجماعة   بحق أي شخص أو   

رصـد  بأي هيئة  الاتصال السابق بالمقرر الخاص أو أو  ، أو السعي للاتصال،      الجاري الاتصال
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وطنية، تنشط في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضـروب            ، دولية أو  أخرىوقاية   أو
  المهينة؛ اللاإنسانية أو العقوبة القاسية أو المعاملة أو
  ضمان المتابعة المناسبة لتوصيات المقرر الخاص واستنتاجاته؛  )د(  
حة التعـذيب   اعتماد نهج يركز على الضحايا ويراعي نوع الجنس في مكاف           )ه(  

المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص      اللاإنسانية أو   أو القاسيةالعقوبة   وغيره من ضروب المعاملة أو    
العقوبـة القاسـية     غيره من ضـروب المعاملـة أو       للعنف الجنساني الذي يشكل تعذيباً أو     

  المهينة؛ اللاإنسانية أو أو
لبات الحـصول علـى     ضمان المتابعة المناسبة للاستنتاجات والتوصيات وط       )و(  

المزيد من المعلومات والآراء المتعلقة ببلاغات الأفراد، الصادرة من هيئات المعاهـدات ذات             
   لمنع التعذيب؛الفرعيةفيها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة  الصلة، بما
الانضمام، على سبيل الأولوية، إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغـيره مـن              )ز(  

المهينة، والنظر في التوقيـع والتـصديق        اللاإنسانية أو  عقوبة القاسية أو  ال ضروب المعاملة أو  
مـستقلة  إنشاء آليات وقاية وطنية      تعيين أو  البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية، وفي     على
المهينة في   اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو       و

  ب؛الوقت المناس
صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لـضحايا      في تقديم الدعم الكافي إلى       النظر  )ح(  

التعذيب، والصندوق الخاص المُنشأ بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب          
  المهينة؛ اللاإنسانية أو  أوالقاسيةالعقوبة  وغيره من ضروب المعاملة أو

  ؛)٣٢(قرير المقرر الخاص بت مع التقديريحيط علماً  -٣  
 إلى الأمين العام أن يكفل، ضمن الإطار العام لميزانية الأمم المتحـدة،             يطلب  -٤  

 التسهيلات والموارد اللازمة للمقـرر الخـاص،      توفير   و الموظفينتوفير عدد كافٍ ومستقر من      
مراعاة التأييد القوي الذي أعربت عنه الـدول الأعـضاء لمنـع التعـذيب ومكافحتـه                 مع
  ضحاياه؛ مساعدةو

  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوييقرر  -٥  

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

  .]اعتُمد بدون تصويت[

__________  
)٣٢( A/HRC/25/60. 
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    ٢٥/١٤  
  الحق في الغذاء

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 إلى جميع القرارات السابقة للجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بـشأن            إذ يشير   
  هذه المسألة،بشأن جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان والغذاء، الحق في 
إلى الدورة الاستثنائية السابعة لمجلس حقوق الإنسان، التي تناول فيها           أيضاً   وإذ يشير   

المجلس بالتحليل التأثير السلبي لتفاقم أزمة الغذاء العالمية على إعمال الحق في الغذاء للجميـع،            
/  أيلـول  ١٨ المـؤرخ    ٩/٦، و ٢٠٠٨مايو  / أيار ٢٢ المؤرخ   ٧/١-وإلى قرارات المجلس د إ    

  ،٢٠٠٩أكتوبر / تشرين الأول١ المؤرخ ١٢/١٠، و٢٠٠٨ سبتمبر
إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يـنص علـى أن لكـل             كذلك  وإذ يشير     

الإعلان  في ذلك الغذاء، وإلى    شخص الحق في مستوى معيشة كافٍ لضمان صحته ورفاهه، بما         
 من  ١ الهدف   وبخاصة لعالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية، وإعلان الأمم المتحدة للألفية،         ا

  ،٢٠١٥ عام أهداف إعلان الألفية المتعلِّق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول
 إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،       وإذ يشير   

 في ذلك الحق الأساسي لكل شخص في التحرر ف فيها بحق الجميع في الغذاء الكافي، بمارعتَالتي يُ
  من الجوع،

الأمن الغذائي العالمي، وخطة عمل مـؤتمر       المتعلِّق ب  إعلان روما    وإذ يضع في اعتباره     
 / حزيـران  ١٣ في    القمة العـالمي للأغذيـة، المعتمـد       القمة العالمي للأغذية، وإعلان مؤتمر    

 / تـشرين الثـاني    ١٦، وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، المعتمد في          ٢٠٠٢ يونيه
لبرنامج بالآثار السلبية المحتملة ، وقرار مراكش الوزاري الخاص بالتدابير المتعلقة ٢٠٠٩ نوفمبر

 ١٥ الإصلاح على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذيـة، المعتمـد في             
  ،١٩٩٤أبريل /سانني

 التوصيات المحددة الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لـدعم          وإذ يؤكد من جديد     
الإعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي اعتمدها مجلـس            

  ،٢٠٠٤نوفمبر /منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني
ق في الغذاء يعني حق أي إنسان في الحصول، بمفرده أو مع غـيره،               بأن الح  وإذ يقر   

وملائم ومقبول ثقافياً، ينتج ويستهلك كافٍ غذاء  مادياً أو اقتصادياً، في جميع الأوقات، على        
  الحصول على الغذاء،المقبلة في الأجيال بشكل مستدام مع المحافظة على فرص 

 ـعـالمي   الغذائي  المن  تعلِّقة بالأ الممبادئ روما الخمسة    وإذ يؤكد من جديد         ،ستدامالم
  ،٢٠٠٩ نوفمبر/ تشرين الثاني١٦ في إعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي، المعتمد في الواردة



A/69/53 

GE.14-14266 74 

 وغـير قابلـة للتجزئـة       أن جميع حقوق الإنسان عالمية    أيضاً   وإذ يؤكد من جديد     
وعلـى  معاملة عادلة ومتكافئة،    المي  على الصعيد الع  معاملتها  ومترابطة ومتشابكة، وأنه يجب     

  وبالقدر نفسه من الاهتمام،قدم المساواة، 
مواتيـة  أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعيـة واقتـصادية         كذلكوإذ يؤكد من جديد       

يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هـي الركيـزة              
   أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،ن الدول من إيلاءالأساسية التي تمكّ

الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمـة  المتعلِّق بورد في إعلان روما  مار وإذ يكرّ   
للضغط بعد الانعقاد، من أنه ينبغي عدم استخدام الغذاء أداةً          خمس سنوات   : العالمي للأغذية 

 هذا الخصوص أهمية التعـاون والتـضامن        يؤكد من جديد في    الاقتصادي، وإذ  السياسي أو 
تتفق مـع القـانون الـدولي     الدوليين، وكذلك ضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير انفرادية لا     

  ض الأمن الغذائي للخطر، وميثاق الأمم المتحدة وتعرّ
دولة أن تعتمد استراتيجية تتناسب مـع مواردهـا         يجب على كل     بأنه   منهواقتناعاً    

المتعلِّق ق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما             وقدراتها لتحقي 
الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وأن تتعاون في الوقت نفسه،              ب

 حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايـد فيـه   من أجل تنظيمودولياً،  إقليمياً  
  فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات     ويشكِّللترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات      ا

  ،بدّ منه أمراً لا
، رغـم    وسوء التغذيـة   الجوع وانعدام الأمن الغذائي   لمشاكل   بالبُعد العالمي    وإذ يسلّم   

تلـك  ال تفـاقم    في مجال الحد من الجوع، وباحتم     المحرز  وبعدم كفاية التقدم    الجهود المبذولة،   
  تُتخذ إجراءات عاجلة وحاسمة ومتضافرة، لم على نحو خطير في بعض المناطق ماالمشاكل 
يُخشى أن يتعرض فيها الحق في       بالطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية التي        وإذ يسلّم أيضاً    

زمة الماليـة   الأمثل   ، المتعددة رئيسيةالعوامل  من ال الغذاء للانتهاك على نطاق واسع بفعل مزيج        
المناخ العالمي، والكـوارث الطبيعيـة،      آثار تغيُّر   ، والتصحر و  وتردي البيئة  والاقتصادية العالمية، 

  وبخاصة لمعالجة هذه المسألة،  المناسبة  التكنولوجيا  وانعدام التنمية في كثير من البلدان وعدم نقل         
وهـي عوامـل    زرية الصغيرة والضعيفة،    والبلدان النامية الج  في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً،       

  اصة في البلدان المذكورة،بخوسلباً على إعمال الحق في الغذاء،  تؤثر
الحالية في نظام التجارة الزراعية ستسمح للمنتجين       التشوّهات   بأن إزالة    واقتناعاً منه   
  ،كافٍغذاء يسهل إعمال الحق في  بيع منتجاتهم، مابفقراء بالتنافس والالمزارعين والمحليين 

 على العمل لضمان مراعاة الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنـسان،   وقد عقد العزم    
التصدِّي لأزمـة   عند    التنمية، على المستويات الوطني والإقليمي والدولي      بما في ذلك الحق في    

  الغذاء العالمية،
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دور في ذلك    ا بأهمية صغار المزارعين ودورهم الإيجابي في البلدان النامية، بم         يسلموإذ    
والتعاونيـات  في أقل المناطق حظاً،     المزارعات، والمزارعون على مستوى الأسرة، والمزارعون       

  ومجتمعات السكان الأصليين والمجتمعات المحلية،
إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمـراض والآفـات       قلقه وإذ يعرب عن بالغ     
خسائر جسيمة في الأرواح وسبل     حدوث  أسفر عن    المتزايد في السنوات الأخيرة، ما    وتأثيرها  

  اصة في البلدان النامية،بخوالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وعرض كسب العيش 
صة للزراعـة   لمساعدة المخصّ مسار الانخفاض الكبير في ا    أهمية عكس    علىيشدد  وإذ    

  ئية الرسمية، كنسبة من مجموع المساعدة الإنما سواء من حيث قيمتها الحقيقية أو
زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعـة،       لالتعهدات المعلنة    إلىوإذ يشير     
فحسب، بل يتطلـب    بشكل مستدام   يستلزم رفع الإنتاجية     إعمال الحق في الغذاء لا    وإلى أن   

 ،زارعـات المسيما   ز على صغار المالكين وممارسي الزراعة التقليدية، ولا       يركّكلياً  أيضاً نهجاً   
وكذلك  ضعف،والفئات الأ المناطق حظاً   أقل  والمزارعون على مستوى الأسرة والمزارعون في       

  إعمال هذا الحق،تفضي إلى سياسات وطنية ودولية 
 في الزراعة مـن     ةالمستدامات الخاصة والعامة     بالحاجة إلى زيادة الاستثمار    موإذ يسلّ   

  في الغذاء،جميع المصادر ذات الصلة من أجل إعمال الحق 
لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها الثامنة والثلاثين المعقـودة          موافقة  إلى  وإذ يشير     

 في دورته الرابعـة     مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة     ، و ٢٠١٢مايو  / أيار ١١ في
لأراضي حيازة ا للحوكمة المسؤولة في    التوجيهية الطوعية   على الخطوط   والأربعين بعد المائة،    

  ،والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطنيالثروة السمكية و
 إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنميـة المـستدامة،            وإذ يشير أيضاً    
 ٢٧ المؤرخ ٦٦/٢٨٨الجمعية العامة في قرارها أقرتها ، التي  "المستقبل الذي نصبو إليه   "المعنونة  

  ،٢٠١٢يوليه /تموز
لجنة الأمن الغـذائي العـالمي      في إطار    بالعملية التشاورية الشاملة الجارية      يسلمإذ  و  

ميع الجهات المعنية   لجلوضع مبادئ طوعية وغير ملزمة بشأن الاستثمارات الزراعية المسؤولة،          
  بتلك المبادئ أو المستفيدة منها أو المتأثِّرة بها،

اكاً لكرامة الإنسان ويتطلب     أن الجوع يشكل إهانة وانته     د من جديد  يؤكّ  -١  
  الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛الصُّعُد تدابير عاجلة على اعتماد بالتالي 

 حق كل شخص في الحصول على طعـام مـأمون           يؤكد من جديد أيضاً     -٢  
والحق الأساسي لكل شخص في التحرر من       الكافي  غذاء  اليتفق مع الحق في      ، بما ومغذٍوكافٍ  

  ؛بشكل كاملعليها  والحفاظ قدراته البدنية والعقليةتنمية  يتمكن من لكيوع الج
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 أن يكون أكثر من ثلث وفيات الأطفال الـسنوية          أن من غير المقبول    يرى  -٣  
أمراض متصلة بالجوع، وفقاً لتقديرات منظمـة الأمـم   مرتبط ب قبل سن الخامسة    التي تحدث   

 ٨٤٢  المزمن نحـو   الذين يعانون من نقص التغذية    الأشخاص  عدد  يبلغ  المتحدة للطفولة، وأن    
مليون نسمة في جميع أنحاء العالم، وفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وأن              

أزمة الغذاء العالمية، رغم أن     تشمل  من سوء تغذية خطير لأسباب      آخرون   مليار نسمة    يعاني
يكفي لإطعام    المنظمة، أن ينتج من الغذاء ما       هذه أفادت به  بإمكان كوكب الأرض، وفقاً لما    

  كل إنسان في العالم؛
 لأن عدد الأشخاص الذين يعانون الجـوع في العـالم           يعرب عن بالغ قلقه     -٤  

 في المائة من الأشخاص الذين يعانون سوء التغذية ٩٨زال مرتفعاً على نحو غير مقبول وأن  ما
تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذيـة والزراعـة        لقاً  وفوفي العالم يعيشون في البلدان النامية،       

  ؛"٢٠١٣حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم عام "المعنون 
آثار أزمة الغذاء العالمية التي لا تزال تؤدي إلى عواقب          إزاء  قلقه   عن   يعرب  -٥  

واقب الـتي    في البلدان النامية، وهي الع      وبخاصة أشد الفئات فقراً وضعفاً،   وخيمة تعاني منها    
لهذه الأزمة من آثار خاصة علـى        تفاقمت بفعل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإزاء ما       

  سيما أقل البلدان نمواً؛ ، ولاالبلدان المستوردة الصافية للأغذية
بالجوع غير متناسب  والبنات على نحو    النساء  تأثّر  إزاء   أيضاًيعرب عن قلقه      -٦  

انعدام المساواة بـين    التمييز و  إلى   في جانب منه  يعزى   هو ما  والفقر، و  وانعدام الأمن الغذائي  
سـوء التغذيـة    للوفاة الناجمة عن    من البلدان   كثير  في  البنات  تعرض   احتمال   نولأ،  الجنسين

 للوفاة الناجمـة    الأولادتعرض  عادل ضعف احتمال    يالتي يمكن الوقاية منها      وأمراض الطفولة 
 إلى أن عدد النساء اللاتي يعانين سوء التغذية يناهز ضـعف            ن التقديرات تشير  لأ،  عن ذلك 

  ؛اعدد الرجال الذين يعانونه
 جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المـساواة بـين            يشجع  -٧  

 في  اناصة عندما يـسهم   بخو،   بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع     الجنسين والتمييز ضد المرأة   
في الغذاء إعمالاً كـاملاً      تدابير تضمن إعمال الحق   ذلك  يشمل  و،  والبناتسوء تغذية النساء    

المـوارد،  الحصول على الحماية الاجتماعية وعلـى       ومتساوياً، ويكفل تكافؤ فرص المرأة في       
، فضلاً عن إمكانية وصولها إلى التعليم والعلـم         ملكيتها فيها الدخل والأرض والمياه، وفي     بما

  كافئة، لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛والتكنولوجيا بصورة كاملة ومت
 بأهمية صغار المزارعين ومزارعي الكفاف في البلدان النامية، بمن فيهم           يسلم  -٨  

النساء والمجتمعات المحلية ومجتمعات الشعوب الأصلية، في ضمان الأمن الغذائي والحـد مـن          
  ؛اعدتهم في التنميةمسالفقر والمحافظة على النظم البيئية، وبالحاجة إلى 
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 مراعـاة المنظـور     مواصلة المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء على         يشجع  -٩  
 بولايته، ويشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعـة وجميـع         أثناء اضطلاعه   الجنساني  

ئي الأمن الغـذا  انعدام  وهيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى التي تعنى بمسألة الحق في الغذاء            
على إدماج المنظور الجنساني ومنظور حقوق الإنسان في سياساتها وبرامجها وأنشطتها المتعلقة            

  هذين المنظورين بفعالية؛تطبيق الغذاء وعلى بالحصول على 
برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذّيـة      تكون   ضرورة أن    يؤكد من جديد    -١٠  

  ؛إليها ميسوراًعاقة الأشخاص ذوي الإشاملة للجميع وأن يكون وصول 
ال الكامل  الإعمالتوصل تدريجياً إلى    اتخاذ خطوات بهدف     الدول على    يشجع  -١١  

التي تمكن كل فرد من التحـرر       لتهيئة الأوضاع   وعلى اتخاذ خطوات    ،  للحق في الغذاء للجميع   
، يشجعها على النظر    كما ،قه في الغذاء  بحوقت ممكن،   أقرب  ، في    الكامل التمتعومن  من الجوع   

  واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛، في وضع آليات مؤسسية مناسبة عند الاقتضاء
على أهمية السياسات والاستراتيجيات الحكومية الوطنيـة المتعلقـة         يؤكِّد    -١٢  

  بإنتاج الأغذية والتخفيف من الفقر والحماية الاجتماعية؛
التعاون بـين   عن طريق   مية  بالتقدم الذي أحرزته البلدان والأقاليم النا     يُسلّم    -١٣  

الإنتاج الزراعي من أجل إعمال الحق      وتنمية  يتصل بتحقيق الأمن الغذائي      الجنوب فيما بلدان  
للتعاون بين باعتباره مكملاً   في الغذاء إعمالاً كاملاً، ويشجّع الدول على تكثيف هذا التعاون           

  تعزيز التعاون الثلاثي الأطراف؛مواصلة الشمال والجنوب وعلى 
 بما تتسم به الممارسات الزراعية المستدامة التقليدية، ومنـها الـنظم            يسلِّم  -١٤  
البذور، من أهمية، بمـا في ذلـك للكـثير مـن الـشعوب الأصـلية                لإمدادات  التقليدية  
  المحلية؛ والمجتمعات
عن تعزيز الحـق في الغـذاء       أن الدول مسؤولة في المقام الأول        على   يشدد  -١٥  
، عن طريق استجابة منسقة وعند الطلـب،    أن يتيح  لمجتمع الدولي ينبغي ل وعلى أنه   وحمايته  

المساعدة اللازمة لزيادة إنتاج الأغذيـة    تقديم  بالتعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية والإقليمية       
المساعدة و عن طريق المساعدة الإنمائية الزراعية، ونقل التكنولوجيا،         بخاصةووالحصول عليها،   

 الاهتمـام لضمان الأمن الغذائي، مع     الغذائية  المحاصيل الغذائية وتقديم المعونة      إنتاجفي تحسين   
، وإجـراء   الملائمةبالاحتياجات المحددة للنساء والبنات، ودعم تطوير التكنولوجيات        خاصة  

بحوث بشأن الخدمات الاستشارية الريفية، ودعم الحصول على خدمات التمويل، وضـمان            
   لحيازة الأرض؛دعم لإنشاء نظم مأمونةلا

الدول الأطراف في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتـصادية           ب يهيب  -١٦  
 مـن   ٢ والفقـرة    ٢ من المـادة     ١والاجتماعية والثقافية أن تفي بالتزاماتها بموجب الفقرة        

  يتعلق بالحق في الغذاء الكافي؛  فيما وبخاصةالعهد،  من١١ المادة
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التعاون والمساعدة الدوليين، والمؤسـسات      وفي إطار الدول، فرادى   ب يهيب  -١٧  
تتخذ جميع التدابير اللازمة      أن ،المعنية صاحبة المصلحة  الجهات  المتعددة الأطراف وغيرها من     

لضمان إعمال الحق في الغذاء بوصفه هدفاً أساسياً من أهداف حقوق الإنسان، وأن تنظر في               
لبي على إعمـال الحـق في الغـذاء،          أن يكون له تأثير س     يمكنتدبير   مراجعة أي سياسة أو   

  التدابير؛ سيما حق كل شخص في التحرر من الجوع، قبل اعتماد هذه السياسات أو ولا
 على أن تحسين الوصول إلى الموارد الإنتاجية والاسـتثمار في مجـال             يشدد  -١٨  

 بوسـائل   سيما في البلدان النامية،    للقضاء على الفقر والجوع، ولا    أساسي  التنمية الريفية أمر    
منها تشجيع الاستثمار في التكنولوجيات المناسبة للري وإدارة المياه على نطاق صغير من أجل       

الجفاف، فضلاً عن الاستثمار في البرامج والممارسات والسياسات        من التعرض لحالات    الحد  
  الزراعية الإيكولوجية؛النُّهُج الرامية إلى تعزيز 

شخاص الذين يعانون الجـوع يعيـشون في         في المائة من الأ    ٨٠ بأن   يسلم  -١٩  
من صغار المزارعين وأن هؤلاء الأشـخاص معرضـون         هم   في المائة    ٥٠مناطق ريفية، وأن    

الإنتاج الزراعي  مستلزمات  كلفة مختلف   تتزايد  إلى  بشكل خاص لانعدام الأمن الغذائي، نظراً       
بذور والمـوارد الطبيعيـة     ؛ وبأن الحصول على الأراضي والمياه وال      الدخول الزراعية وانخفاض  

فقراء؛ وبأن السياسات الزراعية المـستدامة      المنتجون ال الأخرى يشكل تحدياً متزايداً يواجهه      
، صـلاح الزراعـي    لتعزيز إصلاح الأراضـي والإ     مهمةهي أدوات   والمراعية لنوع الجنس    

لتحقيق الأمـن   رى  ما يرتبط بها من تدابير أخ     والائتمان والتأمين الريفيين، والمساعدة التقنية و     
الغذائي والتنمية الريفية، وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صـغار المـزارعين ومجتمعـات      
صيادي الأسماك والمشاريع المحلية، بوسائل منها تسهيل دخول منتجاتهم إلى الأسواق الوطنية            

ي في تحقيق   والدولية، وتمكين صغار المنتجين، وبخاصة النساء، في سلاسل القيمة، عنصر رئيس          
  الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛

هـود  الج على أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها           يشدد  -٢٠  
الأراضي، وعـن طريـق     وتردّي  دعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر        الموطنية  ال

راضي الجافة، ويـدعو     للتصدي لخطر الأ   محددالاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه      
 الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني         لاتفاقيةفي هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل       

  أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛/من الجفاف الشديد و
بأن ويعترف  قوق الشعوب الأصلية    المتعلِّق بح  إلى إعلان الأمم المتحدة      يشير  -٢١  

 عن  ةمختلففي محافل    الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا         كثيراً من منظمات  
قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها في سبيل التمتع الكامل بالحق في الغذاء،              

لبلوغ الجـوع وسـوء     إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية      أن تتخذ   الدول  ويهيب ب 
 ط الشعوب الأصلية واستمرار تعـرض     في أوسا كل غير متناسب    التغذية مستويات عالية بش   

   للتمييز؛هذه الشعوب
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 إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخـاص والمنظمـات            يطلب  -٢٢  
 لحق الجميع في الفعّالالدولية، كل في حدود ولايته، أن تراعي تماماً الحاجة إلى تعزيز الإعمال 

  ؛الات مختلفةاوضات الجارية في مجفي ذلك في المف الغذاء، بما
 جميع المنظمات والوكالات الدولية ذات الصلة علـى أن تـدرج            يشجع  -٢٣  

 هـا  وبحوثامنظور حقوق الإنسان والحاجة إلى إعمال الحق في الغذاء للجميـع في دراسـاته          
  الأمن الغذائي؛مسألة  بشأن ا وقراراتههاوتقارير

المساعدة الدولية، بناء على طلـب      وم الوطني    بالحاجة إلى تعزيز الالتزا    يسلم  -٢٤  
البلدان المتضررة وبالتعاون معها، من أجل إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحـو كامـل،                

مغادرة ديارهم  يضطرون إلى   آليات وطنية لحماية السكان الذين      استحداث  وبخاصة الحاجة إلى    
  ؤثر في التمتع بالحق في الغذاء؛بسبب حالات طوارئ إنسانية ت  بسبب الجوع أوموأراضيه
إلى اعتماد قـوانين  بتزايد الاتجاه في مختلف مناطق العالم و يحيط علماً مع التقدير    -٢٥  

  إطارية واستراتيجيات وتدابير وطنية دعماً للإعمال الكامل للحق في الغذاء للجميع؛
ة من جميع المصادر     على الحاجة إلى بذل جهود لتعبئة الموارد التقنية والمالي         يشدد  -٢٦  

البلـدان  على تخفيف عبء الديون الخارجية في ذلك   وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما     
   المستدام؛ائيالنامية، وإلى تعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذ

تجارة منظمة الفي إطار التجارية لمفاوضات جولة الدوحة ل إلى اختتام يدعو  -٢٧  
دوليـة  الالظروف  موجهة نحو التنمية كمساهمة في تهيئة        ئجفي وقت مبكر وإحراز نتا    العالمية  
  ؛كاملاً إعمالاً لحق في الغذاء الإعمالالمواتية 

عدم تأثير لضمان جهدها أقصى بذل ت  أنميع الدولأنه ينبغي لج على يشدد  -٢٨  
في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية،      بما الدولية ذات الطابع السياسي والاقتصادي،       سياساتها

   على الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛اًسلبي اًتأثير
 المقرر الخاص على مواصلة التعاون مع الدول بهدف تعزيز إسـهام            يشجع  -٢٩  

على أن   ،التعاون الإنمائي والمعونة الغذائية في إعمال الحق في الغذاء، في إطار الآليات القائمة            
  ؛ الجهات صاحبة المصلحةآراء جميع الحسبان تؤخذ في 
العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، المتعلِّق ب  إلى أهمية إعلان نيويورك      يشير  -٣٠  

  إلى إيجاد مصادر إضافية لتمويل مكافحة الجوع والفقر؛الهادفة ويوصي بمواصلة الجهود 
في للأغذيـة    العـالمي    في مؤتمر القمة  المعلنة   الوفاء بالالتزامات    بعدم يسلم  -٣١  

تبذلـه   بماالتسليم   يعانون نقص التغذية بمقدار النصف، مع        الذينتخفيض عدد   ل ١٩٩٦ عام
من جهود في هذا الصدد، ويحث جميع الدول والمؤسسات المالية والإنمائيـة            الأعضاء   الدول

 لتحقيق  ولويةالأ الأمم المتحدة وصناديقها ذات الصلة، على إيلاء         الاتالدولية، وكذلك وك  
خفض نسبتهم   على الأقل أو  هدف خفض عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع إلى النصف          
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 من الأهداف الإنمائية للألفية، فضلاً عـن        ١الهدف  وفقاً لما هو محدد في      ،  ٢٠١٥ بحلول عام 
 ـ إعمال الحق في الغذاء، على النحو المبين في إعلان روما            الأمن الغـذائي العـالمي     المتعلِّق ب

  ؛ وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدفعلان الأمم المتحدة للألفيةإ وفي
 أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي، بهدف تمكين جميـع          يؤكد من جديد    -٣٢  

التغذوية الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ يلبي احتياجاتهم              
يرمي إلى هو جزء من جهد شامل   لنشاط والصحة،   من أجل حياة تتميز با    وأفضلياتهم الغذائية   

 والسل الإيدز/ المناعة البشرينقصفي ذلك التصدي لانتشار فيروس  تحسين الصحة العامة، بما
  والملاريا وأمراض أخرى؛

، أن تقوم عند الاقتضاءالمنظمات الدولية ذات الصلة،      وب ميع الدول بج يهيب  -٣٣  
  :بما يلي

وسيلة لإعمـال الحـق في      باعتبارها  سوء التغذية،   مختلف أشكال   مكافحة    )أ(  
  ؛ في هذا الشأناعتماد استراتيجية وطنيةبطرق تشمل، عند الاقتضاء، الغذاء الكافي، 

كـن  الـتي لا يم   مكافحة الآثار   اتخاذ التدابير ووضع برامج الدعم الرامية إلى          )ب(  
لا سيما باستهداف الأيـام     ،  ولىالأالناجمة عن نقص التغذية المزمن في مرحلة الطفولة         معالجتها  

  حياة الطفل؛ الألف الأولى من
الخطط والبرامج الوطنية الرامية إلى تحسين التغذية في الأسر الفقـيرة،           دعم    )ج(  

والخطط وبخاصة الخطط والبرامج الهادفة إلى مكافحة نقص التغذية لدى الأمهات والأطفال،            
الحيـاة  المترتبة على نقص التغذية المزمن في مرحلة         التي لا يمكن معالجتها   التي تستهدف الآثار    

  الأولى، من المرحلة الجنينية إلى سن عامين؛ 
 الدول على أن تولي، في استراتيجياتها الإنمائية ونفقاتها، أولوية كافيـة     يحث  -٣٤  

  لإعمال الحق في الغذاء؛
وسيلة باعتبارهما   على أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية         يشدد  -٣٥  

 البيئية، وتقديم المساعدة الغذائية اوضمان استدامتهالزراعة وتحسينها في توسيع فعالة للمساهمة  
الإنسانية في سياق الأنشطة المتصلة بحالات الطوارئ من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيـق   

الأول عـن   المقـام   في  مسؤول  الأمن الغذائي المستدام، ويسلم في الوقت نفسه بأن كل بلد           
  كفالة تنفيذ البرامج والاستراتيجيات الوطنية في هذا الصدد؛

فيها البنك الدولي وصـندوق       جميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما      يدعو  -٣٦  
النقد الدولي، إلى تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيراً إيجابياً في الحـق في الغـذاء،                

شتركة، ودعم اسـتراتيجيات    المشاريع   الم لحق في الغذاء عند تنفيذ    االشركاء  احترام  وضمان  
إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر سلباً في             الهادفة   عضاءالدول الأ 
  ؛ هذا الحقإعمال
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 المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء والفريق العامل المعـني بمـسألة             يشجع  -٣٧  
على التعاون بـشأن    الأعمال  ركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات       حقوق الإنسان والش  

موارد توفير في ذلك أهمية ضمان  موضوع إسهام القطاع الخاص في إعمال الحق في الغذاء، بما
  ؛ة والزراعلبشريلاستهلاك المائية مستدامة 

 المقرر الخاص على مواصلة تعاونه مع المنظمات الدولية ووكـالات           يشجع  -٣٨  
سيما المؤسسات التي تتخذ من روما مقراً        مم المتحدة وبرامجها وصناديقها ذات الصلة، ولا      الأ

في ذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعيـة،             لها، بما 
مواصلة تعزيز الحق في الغذاء في إطـار        من أجل الإسهام في ضمان       العالمي،   لأغذيةوبرنامج ا 

عمـال  الفي ذلك للنهوض بـصغار المـزارعين و        ، بما وفقاً لولاياته كل منها   ذه المنظمات،   ه
  ؛ على حدّ سواءالبلدان نمواًأقل   في البلدان النامية وفيينالزراعي

ب زيادة تقلُّ وعن  ينجم عن عدم كفاية القدرة الشرائية         إزاء ما  يعرب عن قلقه    -٣٩  
سلبي على التمتـع الكامـل بـالحق    تأثير سواق الدولية من أسعار السلع الأساسية الزراعية في الأ  

  سكان البلدان النامية والبلدان المستوردة الصافية للأغذية؛لدى سيما  الغذاء الكافي، ولا في
 على الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للتقلب المفـرط في أسـعار             يشدد  -٤٠  

ع الأصعدة، والحاجة إلى إدارة المخاطر المرتبطة        الهيكلية، على جمي   ابسبالأفي ذلك    الأغذية، بما 
ونتائجها علـى الأمـن     التي لا تزال مرتفعة وشديدة التقلب       الأساسية الزراعية   بأسعار السلع   

  ؛، وأيضاً على صغار المزارعين وفقراء المناطق الحضريةعلى الصعيد العالميالتغذية والغذائي 
 أن تتخذ، بمفردها وعـن طريـق         أنه ينبغي لجميع الدول    يؤكد من جديد    -٤١  

المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح            
التمتع الفعلي بالحق في الغذاء، سالكة      لتحقق تدريجياً   المتاحة، ما يلزم من خطوات      الموارد  به  

  تشريعية؛ال تدابيرالإلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصاً سبيل اعتماد 
، في إطار ولايته الحالية وبالتـشاور مـع      أن يستكشف  المقرر الخاص    يشجع  -٤٢  

سيما  قدرات البلدان، ولا  زيادة  بل ووسائل   سُصاحبة المصلحة،   المعنية  الدول الأعضاء والجهات    
لـضمان   ،يـة فيها أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذ         البلدان النامية، بما  

  إعمال وحماية حق سكانها في الغذاء الكافي، وأن يقدم تقريراً عن استنتاجاته إلى المجلس؛
  ؛)٣٣( بتقرير المقرر الخاصيرحب  -٤٣  
حقـوق الإنـسان في      التي حددها مجلـس       تنفيذ ولاية المقرر الخاص    يدعم  -٤٤  

العمل الذي قـام بـه      ، ويحيط علماً مع التقدير ب     ٢٠٠٧سبتمبر  / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٦/٢ قراره
  المقرر الخاص لتنفيذ ولايته؛

__________  
)٣٣( A/HRC/25/57و Add.1و Add.2. 
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زمـة  الأولايته، رصد تطور    في إطار    إلى المقرر الخاص أن يواصل،       يطلب  -٤٥  
مجلس حقوق الإنسان إطلاع تقاريره المنتظمة، ولايته والعالمية، وأن يواصل، في سياق  الغذائية  

الممكنـة  الأخرى   المجلس إلى الإجراءات     هالتمتع بالحق في الغذاء، وأن ينبّ     في  الأزمة  تأثير  على  
  الصدد؛ في هذا

 إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن            يطلب  -٤٦  
يواصلا تقديم جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من مواصـلة تنفيـذ      

  ولايته تنفيذاً فعالاً؛
ستمر بين المفوضة السامية واللجنة الاستشارية والمقـرر         بالتعاون الم  بيرحّ  -٤٧  

  ؛الخاص، ويشجعهم على مواصلة تعاونهم
أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تـساعده في         إلى  ميع الحكومات   بج يهيب  -٤٨  

 في الاستجابة لطلباتـه     المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جدياً      بتقديم جميع   أداء مهمته   
  ؛ بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعاليةبشأن زيارة

كـانون   ١٨  المـؤرخ  ٦٨/١٧٧الجمعية العامة في قرارهـا      طلب   إلى   يشير  -٤٩  
والستين تقريراً مؤقتاً عن التاسعة في دورتها  أن يقدم إليها المقرر الخاص ٢٠١٣ديسمبر /الأول

تعلق ي دراسة القضايا الناشئة فيما    طريق   في ذلك عن    وأن يواصل عمله، بما    ،تنفيذ هذا القرار  
  ة؛بإعمال الحق في الغذاء في إطار ولايته الحالي

 ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ذات الصلة، ، الحكوماتيدعو  -٥٠  
فيها المنظمات غـير الحكوميـة،       وهيئات المعاهدات، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني بما       

ولايته، بطرق منها   الوفاء ب مع المقرر الخاص في     الكامل  اص، إلى التعاون    وكذلك القطاع الخ  
  بل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛بشأن سُواقتراحات  تعليقاتتقديم 

 إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القـرار إلى مجلـس               يطلب  -٥١  
  والعشرين؛الثامنة حقوق الإنسان في دورته 

اصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             مو يقرر  -٥٢  
  .والعشرينالثامنة في دورته 

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧

  ].دون تصويتبمد اعتُ[
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    ٢٥/١٥   
  إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
عامـة، ولجنـة حقـوق       إلى جميع القرارات السابقة الصادرة عن الجمعية ال        إذ يشير   

 ٦٥/٢٢٣الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان بشأن هذه المسألة، وبخاصة قـرار الجمعيـة             
 / حزيـران  ١٨ المـؤرخ    ٨/٥ المجلـس    ت وقـرارا  ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١ المؤرخ
 / أيلـول  ٢٧ المـؤرخ    ٢١/٩ و ،٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ٢٩ المؤرخ   ١٨/٦ و ٢٠٠٨ يونيه

  ،٢٠١٢ سبتمبر
 تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكل          جديدوإذ يؤكد من      

حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها، وفقاً لميثاق الأمم المتحـدة            
  والصكوك الأخرى المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،

يع حقوق الإنسان وحمايتـها   أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جموإذ يؤكد   
 ٢ و ١ينبغي أن يظل متسقاً تماماً مع مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينة في المادتين               

من الميثاق، وأن يتم في ظل أمور منها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية والاسـتقلال         
في العلاقات الدولية وعدم التـدخل في       السياسي وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها        

  أساساً ضمن الولاية الداخلية لأي دولة، تندرج المسائل التي 
 إلى ديباجة الميثاق، وبخاصة ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان             وإذ يشير   

ء بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة في الحقوق بين الرجال والنسا           
  وكذلك بين الدول كبيرها وصغيرها، 

 حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقـق فيـه             وإذ يؤكد من جديد     
  الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

  ما أعرب عنه في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة من تصميم          وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة               
واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، ودفع الرقـي             
الاجتماعي قدماً، ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحـسن              

   الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها،ليةر، واستخدام الآالجوا
 على وجوب اشتراك دول العـالم في تحمـل مـسؤولية إدارة القـضايا            وإذ يشدد   

الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم والتصدي للأخطار التي تهدد الـسلام والأمـن             
قيام الأمم ووجوب ه المسؤولية على صعيد متعدد الأطراف،       الدوليين وضرورة الاضطلاع بهذ   

  وتمثيلاً في العالم،عالمية ساسي في هذا الصدد باعتبارها أكثر المنظمات الأدور الالمتحدة ب
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 التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع في اعتباره وإذ يضع  
بادئ المكرسة في الميثاق، بمـا في ذلـك تعزيـز           الشعوب إلى قيام نظام دولي على أساس الم       

وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المـساواة بـين             
الشعوب في الحقوق وتقرير المصير والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القـانون            

  ، والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن
 بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان أمر ضروري لتحقيـق             وإذ يسلم   

  ، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال، بالكاملمقاصد الأمم المتحدة 
 أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع النـاس            في اعتباره  وإذ يضع   

 التمتع بجميع الحقوق     في قالحمتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان        يولدون أحراراً و  
والحريات المذكورة في الإعلان، دون تمييز من أي نوع، من قبيل التمييز على أساس العـرق                

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الـوطني                   أو
  ة أو الميلاد أو أي وضع آخر، الاجتماعي أو الملكي أو

 أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنـسان والحريـات          وإذ يؤكد من جديد     
الأساسية أمور مترابطة ويعزز كل منها الآخر وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب   

اركته التامـة في    عنها بحرية لتحديد نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومش        
  جميع جوانب حياته، 

 بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبـدأ التعـاون              وإذ يسلم   
والحوار الصادق وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميـدان               

  حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء، 
الديمقراطية ليست مفهوماً سياسياً فحسب، وإنما هي أيضاً ذات          على أن    وإذ يشدد   

  أبعاد اقتصادية واجتماعية، 
 ، بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية         وإذ يسلم   

للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع، ومشاركة المجتمـع        وخضوعهما  الحكم والإدارة   شفافية  و
اركة فعلية جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة يكون محورهـا            المدني مش 

  ، نياسنالبعد الاجتماعي والإ
يتصل بـذلك    الأجانب وما كره   أن العنصرية والتمييز العنصري و     بقلق وإذ يلاحظ   

 يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثـروة والتـهميش               أمور من تعصب 
  الاجتماعي، قصاء والإ

 أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات يمكن أن يـسهم           وإذ يؤكد من جديد     
  ، ستوياتإسهاماً كبيراً في تعزيز التعاون الدولي على جميع الم
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 جعل العولمة قوة إيجابيـة      على من الضروري أن يحرص المجتمع الدولي         أن ؤكدوإذ ي   
لا يمكن أن تكون جامعة ومنصفة تماماً إلا ببـذل جهـود            لشعوب العالم كافة، وأن العولمة      

  واسعة ومستمرة عمادها إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع،
العالمية الراهنة على صعيد الاقتـصاد والمـال        ن الأزمات   لأ بالغ القلق    وإذ يساوره   

بالاقتصاد متصلة   عواملمنها  ،  رئيسيةالناجمة عن عدة عوامل     والطاقة والغذاء، وهي الأزمات     
ناخ العالمي والكوارث الطبيعيـة     التدهور البيئي والتصحر وتغير الم    وعوامل أخرى مثل    الكلي  

في البلدان النامية، وبخاصـة     تأثيرها السلبي   الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة      نقص  و
 عالمياً يهدد التمتع على نحـو       سياقاً الجزرية الصغيرة النامية، تمثل      في أقل البلدان نمواً والدول    

  كاف بجميع حقوق الإنسان ويوسع الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية،
 على أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة جامعة ومنصفة تمامـاً يجـب أن               وإذ يشدد   

 ـ             ة تشمل وضع سياسات وتدابير، على الصعيد العالمي، تتسق مع احتياجات البلـدان النامي
  والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتصاغ وتنفذ بمشاركتها الفعلية،

 على ضرورة توفير التمويل الكافي للبلدان النامية، ولا سيما البلدان           وإذ يشدد أيضاً    
النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ونقل التكنولوجيا إليها، لأغراض منها            

  ها من أجل التكيف مع تغير المناخ، دعم جهود
 إلى شعوب العالم، وإذ يسلم بتطلعاتها إلى العدالـة وتكـافؤ الفـرص              وقد أصغى   
والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية والعـيش في سـلام                  للجميع

جتماعية والثقافيـة   تمييز في الحياة الاقتصادية والا    بدون  وحرية والمشاركة على قدم المساواة      
  والمدنية والسياسية، 

 على أن يتخذ كل ما في وسعه من تدابير لكفالة إقامـة نظـام دولي                وتصميماً منه   
  ديمقراطي ومنصف،

   أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛  من جديديؤكد  -١  
 نظام دولي ديمقراطي ومنصف يشجع على     إقامة   أن    أيضاً  من جديد  يؤكد  -٢  

  الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان للناس كافة؛ 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية    جميع   أن الديمقراطية تشمل احترام      يعلن  -٣  

تمثل قيمة عالمية ترتكز على إرادة الشعوب المعبّر عنها بحرية في تحديد نظمها الـسياسية               وأنها  
 مـن   جوانب حياتها ويؤكـد   جميع  مّة في   والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركتها التا    

عيدين هذا المبدأ على الص   وتطبيق الجميع   بمبدأ سيادة القانون    تمسك الجميع   الحاجة إلى   جديد  
  ؛ الوطني والدولي

الـذي   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا سيما المبـدأ          يؤكد من جديد    -٤  
الحكم،  سلطة   ، أساسَ نزيهةورية و بانتخابات د التي تتجلى   بأن تكون إرادة الشعوب،     يقضي  
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تُجرى بالاقتراع  وحقيقية  عن الحق في اختيار الممثلين بحرية عن طريق انتخابات دورية           فضلاً  
  الحر؛ما يعادله من إجراءات للتصويت السرّي أو العام وعلى قدم المساواة بالتصويت 

ة لعالمي لمناهـض  اأثناء المؤتمر    بجميع الدول الأعضاء أن تفي بما أبدته         يهيب  -٥  
المعقود في ديربان،   ه الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،        العنصرية والتمييز العنصري وكر   

من التزام بزيادة منافع العولمة إلى أقصى حد، بوسائل منها تعزيـز وتـدعيم              بجنوب أفريقيا   
لتنميـة  التعاون الدولي بغية زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتـصادي وا            

استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة التبادل فيما بـين        بالمستدامة، والاتصالات العالمية    
الثقافات عن طريق صون التنوع الثقافي وتعزيزه، ويكرر تأكيد أن العولمة لا يمكن أن تكون               
جامعة ومنصفة تماماً إلا ببذل جهود واسعة ومستمرة من أجل تهيئة مستقبل مشترك يقـوم               

  على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛ 
 أمور   تحقيق  أن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف تتطلب        من جديد  يؤكد  -٦  

  :منها ما يلي
أن ، وهو الحق الذي يمكنها بمقتـضاه        حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها       )أ(  

ادية والاجتماعيـة   الاقتـص تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتـها           
  ؛ ـة، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلةوالثقافي

   الشعوب والدول في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛حق  )ب(  
  حق كل إنسان وجميع الشعوب في التنمية؛  )ج(  
  حق جميع الشعوب في السلام؛   )د(  
تصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صـنع          الحق في نظام اق     )ه(  

  بين جميع الدول؛ حة المتبادلة والتضامن والتعاون القرار والاعتماد المتبادل والمصل
  التضامن الدولي، بوصفه حقاً للشعوب والأفراد؛  )و(  
تعزيز وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة وتخضع     )ز(  

مبدأ المشاركة التامة والمتساوية    تطبيق  لمساءلة في جميع مجالات التعاون، وبخاصة من خلال         ل
  في كل مؤسسة؛ القرار اتخاذ في آليات 
اتخـاذ  حق الجميع في المشاركة على قدم المساواة، دون أي تمييز، في عملية               )ح(  

  القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
مي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي         مبدأ التمثيل الإقلي    )ط(  

  منظومة الأمم المتحدة؛ 
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نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية        تشجيع    )ي(  
في التدفق الدولي المعاملة بالمثل توازن جديد وزيادة قامة والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإ

  صة تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛ للمعلومات، وبخا
يعزز التعدديـة   الأمر الذي   احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع،         )ك(  

إعمال حقوق  يدعم  الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية و          
بـين  مـستقرة  تمتع بها في جميع أنحاء العالم وينمي علاقات وديـة    الإنسان المقبولة عالمياً وال   

   والدول في العالم أجمع؛شعوبال
حق كل شخص وجميع الشعوب في بيئة صـحية وتعـاون دولي معـزز                )ل(  

يستجيب بفعالية للحاجة إلى مساعدة الجهود الوطنية من أجل التكيف مـع تغـير المنـاخ،        
ع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال التخفيف من آثـار           وبخاصة في البلدان النامية، ويشج    

  تغير المناخ؛ 
تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق             )م(  

  تعزيز التعاون الدولي، وخصوصاً في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛ 
 بالحق العـام في     صلة المشترك فيما يت   تمتع كل شخص بملكية تراث البشري       )ن(  

  الانتفاع بالثقافة؛ 
إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    المشتركة بين دول العالم في      سؤولية  الم  )س(  

، وهي المسؤولية التي لأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، إضافة إلى اعلى مستوى العالم
   ؛طرافالأينبغي ممارستها على صعيد متعدد 

لمجتمع الدولي للأمم والـشعوب     ثراء وتنوع ا   على أهمية الحفاظ على      يشدد  -٧  
واحترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية في تعزيـز            

  التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛ 
 قابلـة للتجزئـة      على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغـير        يشدد أيضاً   -٨  

معاملة شاملة وبطريقة   قوق الإنسان   حعامل  مع الدولي أن ي   ومترابطة ومتشابكة وأن على المجت    
 على  من الاهتمام، ويؤكد من جديد أنه     بالقدر نفسه   قدم المساواة و  منصفة ومتكافئة، وعلى    

ريخيـة   الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلـف الخلفيـات التا  يةمراعاة أهمالرغم من ضرورة  
الدول، بصرف النظر عن نظمها الـسياسية والاقتـصادية   فإن من واجب والثقافية والدينية،  

  جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها؛تعزيز والثقافية، 
 جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه            يحث  -٩  
رامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحتـرام التنـوع        والمساواة والإنصاف وك  والعدل  الشمول  

القائمة علـى العنـصرية     الإقصاء  الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع مذاهب         
   الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ هوالتمييز العنصري وكر
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إقرار السلام والأمـن    أن تشجع   لدول جميعها   أنه ينبغي ل   يؤكد من جديد    -١٠  
 وصونهما وتعزيزهما، وأن تبذل، في سبيل هذا الغرض، كل ما في وسعها لتحقيـق               الدوليين

نـزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية فعالة ولكفالة استخدام الموارد المحررة نتيجة              
   لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما التنمية في البلدان النامية؛ لفعالةلتدابير نـزع السلاح ا

قامـة نظـام    لإ عاجلة    ضرورة مواصلة العمل بصفة    كد من جديد أيضاً   يؤ  -١١  
اقتصادي دولي أساسه الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعـاون        

أوجـه  معالجة  من أجل   بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية،          
إمكانية سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان        تاحة  إالقائمة و أوجه الظلم   التفاوت ورفع   

 ضـمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد و    الإسراع في   وضمان  المتقدمة والبلدان النامية    
   للأجيال الحالية والمقبلة؛ والعدلالسلام 

 ضرورة أن يستحدث المجتمـع الـدولي الـسبل          يؤكد من جديد كذلك     -١٢  
ة بإزالة العقبات الراهنة ومواجهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التام           والوسائل الكفيل 

لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عن هذه العقبات والتحـديات مـن               
   العالم؛نحاءانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أ

، لإقامة   الدول على مواصلة جهودها، من خلال زيادة التعاون الدولي         يحث  -١٣  
  نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ 

،  بتقرير الخبير المستقل عن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنـصف          يحيط علماً   -١٤  
  ؛ )٣٤(٢١/٩ و١٦/٦ بقراري المجلس المقدم عملاً

 بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المـستقل وأن تـساعده في             يهيب  -١٥  
 من معلومات يطلبها لتمكينه من أداء واجباته على         الاضطلاع بولايته، وتزودَه بكل ما يلزم     

  نحو فعال؛ 
 يمتقـد تواصل   إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن          يطلب  -١٦  

  جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لاضطلاع الخبير المستقل بولايته على نحو فعال؛ 
لس حقوق الإنـسان، في دورتـه        إلى الخبير المستقل أن يقدم إلى مج       يطلب  -١٧  
   والعشرين، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار؛السابعة

وثيقة مع الأوسـاط    تعاون   إقامة علاقات     مواصلة  الخبير المستقل إلى   يدعو  -١٨  
الجهات مركز الجنوب، وغير ذلك من      مثل  الأكاديمية ومراكز التفكير ومؤسسات البحوث،      

  المصلحة من جميع المناطق؛صاحبة 

__________  
)٣٤( A/HRC/24/38. 
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والآليـات  السامية  فوضية  الم إلى هيئات معاهدات حقوق الإنسان و      يطلب  -١٩  
، أن تولي،   ة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان     مجلس حقوق الإنسان واللجن    هاالخاصة التي مد  

  كل في إطار ولايته، الاهتمام الواجب لهذا القرار وأن تقدم إسهامات من أجل تنفيذه؛ 
أن تتخذ مسألة إقامـة نظـام دولي ديمقراطـي           الساميةفوضية  الم ب يهيب  -٢٠  
  ؛  منطلقاً لهاومنصف
أن تطلع الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة       السامية  فوضية  الم إلى   يطلب  -٢١  

وهيئاتها ومكوناتها والمنظمات الحكومية الدولية، وخـصوصاً مؤسـسات بريتـون وودز،            
   على أوسع نطاق ممكن؛ والمنظمات غير الحكومية على هذا القرار وأن تنشره

 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             يقرر  -٢٢  
  . والعشرينالسابعةفي دورته 

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٤مارس /آذار ٢٧

 أعـضاء عـن     ٣ صوتاً، وامتنـاع     ١٤ صوتاً مقابل    ٣٠مد بتصويت مسجل بأغلبية     اعتُ[
  :ليوكانت نتيجة التصويت كما ي. التصويت

  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا،          
باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الجزائر، جنوب أفريقيـا،          

، ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (سيراليون، الصين، غابون، الفلبين، فترويـلا       
يفـوار، كوسـتاريكا، الكونغـو،      نام، كازاخستان، كوبا، كوت د     فييت

  الكويت، كينيا، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، الهند
  :المعارضون

إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية         
كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، فرنـسا، المملكـة          

لمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمـسا، الولايـات المتحـدة           ا
  الأمريكية، اليابان

  :ت عن التصويالممتنعون
  ].بيرو، شيلي، المكسيك
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    ٢٥/١٦  
 مـن   ما يتصل بهـا   وللدول  ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية        

اصـة  بخميع حقوق الإنسان، و   التمتع الكامل بج  أخرى في   مالية دولية    لتزاماتا
  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
وإعلان وبرنامج   بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،       إذ يسترشد   

  ،ةعمل فيينا، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصل
 رات والمقررات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنـسان       جميع القرا يؤكد من جديد    إذ  و  

يتصل بآثار سياسات التكيف الهيكلـي والإصـلاح         فيماواعتمدها مجلس حقوق الإنسان     
اصـة الحقـوق    بخ التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، و      فيالاقتصادي والديون الخارجية    

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
المتعلق  ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢٣المؤرخ   ١٠/١-قراره دإ  أيضاًيؤكد من جديد     ذوإ  

 علـى   إعمال حقوق الإنسان والتمتع الفعال بهافيبتأثير الأزمتين الاقتصادية والمالية العالميتين    
  ، الصعيد العالمي

 ـ بشأن قواعد    ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس، و     ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير    سلوك ال
، ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨الإجراءات الخاصة للمجلس، المؤرخين     في إطار   لأصحاب الولايات   

  طبقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما، مهامه وإذ يؤكد أن على المكلف بولاية أن يؤدي 
 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦ الفقرة    في اعتباره  وإذ يضع   

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
 حـل   فيحدة هو تحقيق التعاون الـدولي        على أن أحد مقاصد الأمم المت      وإذ يشدد   

  الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني،الطابع المشاكل الدولية ذات 
 أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان اتفق على دعوة المجتمع الدولي إلى بـذل         وإذ يؤكد   

 النامية، تكملةً للبلدان  كل ما في وسعه من أجل المساعدة على تخفيف عبء الديون الخارجية             
للحقـوق الاقتـصادية    الكامل  الإعمال  تحقيق  للجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان       ل

  والاجتماعية والثقافية لشعوبها،
 على ما أُعرب عنه في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية من تصميم على             وإذ يشدد   
معالجـة  المتوسـط   ت الدخل   وذاالمنخفض  ذات الدخل   مشاكل ديون البلدان النامية     معالجة  

في على الصعيدين الوطني والدولي لجعل تحمّل ديونها ممكنـاً          شتى  باتخاذ تدابير   شاملة وفعالة،   
  الطويل،الأمد 
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، وولايتـها    دور وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجهـا        في اعتباره  وإذ يضع   
   المالية الدولية، في مجال معالجة قضايا الديون الخارجية والالتزاماتوأنشطتها
بأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه أشد البلدان النامية         الاعتراف  تزايد   وإذ يدرك   

يشكل إحدى العقبات الرئيسية التي تحول      يمكن تحمّله وأنه    مديونية، ولا سيما أقلها نمواً، لا       
قر، وأن خدمـة    دون إحراز تقدم في تحقيق تنمية مستدامة محورها الناس وفي القضاء على الف            

بشدة من قدرة الكثير من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتـصاداتها            حدّت  الديون الباهظة   
بمرحلة انتقالية على النهوض بالتنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات الأساسية من أجـل تهيئـة             

  الظروف لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
ميـة بـشكل    ديون البلدان النا  ، على الرغم من إعادة جدولة       هلأن هوإذ يعرب عن قلق     
المبلـغ الفعلـي الـذي تتلقـاه        تفوق  سنوياً  هذه البلدان    لا تزال المبالغ التي تسددها       ،متكرر

  ،رسمية كمساعدة إنمائية
 البلدان النامية،   هاأن عبء الديون يزيد تعقيد المشاكل العديدة التي تواجه         وإذ يؤكد   

 ـ            في اهمويس اً  انتشار الفقر المدقع، ويشكل عقبة أمام التنمية البشرية المستدامة، ومن ثم عائق
  إعمال جميع حقوق الإنسان،خطيراً أمام 

الاقتصادية تعزيز التنمية    عن   الأولفي المقام   كل دولة مسؤولة    يشير إلى أن      -١  
 وسائلها وأهدافها الإنمائيـة   لها الحق والمسؤولية في اختيار      وأن  والاجتماعية والثقافية لشعبها،    

 تعلـق محـددة فيمـا ي     مـلاءات خارجيـة   لإينبغـي ألا تخـضع      أنه  لبلوغ هذه الغاية، و   
  الاقتصادية؛ بالسياسة
 والاشتراطات المتعلقـة     بأن برامج الإصلاح في مجال التكيف الهيكلي       يسلِّم  -٢  

لى الإنفاق، ولا تولي     قصوى ثابتة ع   اًفرض حدود وت من الإنفاق العام      تحدّ بالسياسات العامة 
تحقيـق   عدداً قليلاً فقط من البلدان ينجح في         اهتماماً كافياً لتوفير الخدمات الاجتماعية، وأن     

  هذه البرامج؛في إطار أعلى  نمو مستدام
تحرير بأن تخفيف عبء الديون يمكن أن يؤدي دوراً رئيسياً في            أيضاً يسلِّم  -٣  

، بما في ذلك الحد     نمو وتنمية مستدامين  تحقيق  سجم مع   تن تخصيصها للأنشطة التي     ينبغيموارد  
بشأن   الأمم المتحدة  في إعلان  المحددة   الأهدافيشمل   الأهداف الإنمائية، بما     وبلوغمن الفقر   
حيثما لتخفيف من عبء الديون،     افي تدابير    بتصميم وسرعة    التالي المضي بينبغي  أنه  والألفية،  

 أن تقتـرن بزيـادة في     ودابير محل مصادر التمويل البديلة      ، على ألا تحل هذه الت     يكون مناسباً 
  المساعدة الإنمائية الرسمية؛

 بالدعوة الموجهة إلى البلدان الصناعية في إعلان الألفية من          يذكِّر مرة أخرى    -٤  
دون مزيـد مـن     البلدان الفقيرة المثقلة بالـديون،       أجل تنفيذ البرنامج المعزز لتخفيف ديون     

التزامها على أن تثبت    لهذه البلدان   الرسمية  قة على شطب جميع الديون الثنائية       ، والمواف التأخير
  ؛بالحد من الفقر
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المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمـم المتحـدة، ومؤسـسات             يحث  -٥  
القطاع الخاص، على اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لتنفيـذ التعهـدات           ووودز،   بريتون

 عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها        المنبثقةاقات والقرارات   والالتزامات والاتف 
 الألفية، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والمؤتمر العالمي لمكافحـة          بما فيها قمة  الأمم المتحدة،   

العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، ومؤتمر القمة العالمي 
يتعلق منها بمسألة مشكلة الديون      اصة ما بخة المستدامة، والمؤتمر الدولي لتمويل التنمية، و      للتنمي

وأقل البلدان نمواً والبلدان التي      المثقلة بالديون  ةالفقير الخارجية للبلدان النامية، لا سيما البلدان     
  تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛

ولي مزيداً  ي لحقوق الإنسان أن     سامي إلى مفوض الأمم المتحدة ال     طلبهيكرر    -٦  
من الاهتمام لمشكلة أعباء الديون التي تثقل كاهل البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمـواً،                

  ؛تدابير المتصلة بالديون الخارجيةلالتأثير الاجتماعي لاصة بخو
ل الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدو       بعمل ومساهمات    يرحب  -٧  

التمتع الكامل بجميـع حقـوق الإنـسان،    وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في  
، ويحيط علماً مع التقدير بتقريره الأخـير        وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    

  ؛)٣٥(المجلس إلى
للـدول  الخبير المستقل المعني بآثار الـديون الخارجيـة          تمديد ولاية    يقرر  -٨  

التمتع الكامل بجميـع حقـوق الإنـسان،    أخرى في التزامات مالية دولية يتصل بها من   وما
، ثلاث سنوات، ويطلب إلى الخبير المستقل       وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    

  : للأمور التاليةأن يولي اهتماماً خاصاً
 التمتع الكامـل    والسياسات المعتمدة للتصدي لها في    لديون الخارجية   اآثار    )أ(  

  بجميع حقوق الإنسان في البلدان النامية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
تأثير الديون الخارجية وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في قدرة    )ب(  

تجيب الدول على وضع وتنفيذ سياساتها وبرامجها، بما في ذلك الميزانيات الوطنية الـتي تـس              
  للمتطلبات الحيوية لتعزيز إعمال الحقوق الاجتماعية؛

القطاع الخاص والمؤسـسات الماليـة      يتخذها  الحكومات و التي تتخذها   التدابير    )ج(  
والبلـدان  البلدان فقـراً    أشد  الدولية للتخفيف من حدة هذه الآثار في البلدان النامية، ولا سيما            

  بالديون؛ المثقلة
المؤسسات التي تتخذها    ةة والإجراءات والمبادرات الجاري   التطورات الجديد   )د(  

المالية الدولية وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غـير             
   فيما يتعلق بسياسات الإصلاح الاقتصادي وحقوق الإنسان؛الحكومية

__________  
)٣٥( A/HRC/25/50و Add.1−3. 
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  لإنمائية للألفية؛ الأهداف الدعم تحقيقالدنيا التحديد الكمي للمعايير   )ه(  
  تعزيز التشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين بغية إنجاز الولاية؛  )و(  
 بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وأن تـساعده في أداء      يهيب  -٩  

ولايته، وأن تزوده بجميع المعلومات الضرورية التي يطلبها، وأن تنظر جـدياً في الاسـتجابة               
  واجباته على نحو فعال؛إنجاز لقة بزيارة بلدانها لتمكينه من  المتعهلطلبات

المنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية         ّيحث  -١٠  
  ولايته؛أداء والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في 

شرية ومالية لإنجاز   موارد ب كل ما يلزم من      توفير   إلى المفوض السامي  يطلب    -١١  
  ولاية الخبير المستقل بفعالية؛ 

يقدم تقارير بانتظام إلى مجلس حقوق الإنسان        إلى الخبير المستقل أن      يطلب  -١٢  
  امج عمل كل منهما؛ نوإلى الجمعية العامة وفقاً لبر

 في إطار البند    العشرينالثامنة و مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته        يقرر    -١٣  
  .من جدول الأعمالنفسه 

  ٥٤الجلسة 
  ٢٠١٤مارس /آذار ٢٧

 أعضاء عن   ٣ صوتاً، وامتناع    ١٤ صوتاً مقابل    ٣٠ بتصويت مسجل، بأغلبية     اعتُمد[
 :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا،          

، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الجزائر، جنوب أفريقيـا،         باكستان، البرازيل 
، فييـت   ) البوليفارية -جمهورية  (سيراليون، الصين، غابون، الفلبين، فترويلا      

نام، كازاخستان، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويـت،          
  كينيا، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، الهند

  :ضونالمعار
إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية         
كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، فرنـسا، المملكـة          
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمـسا، الولايـات المتحـدة           

  الأمريكية، اليابان
  :ويت عن التصالممتنعون

  .]المكسيكبيرو، شيلي، 
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    ٢٥/١٧  
  السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
 أن صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعـلان            إذ يؤكد من جديد     

اعية والثقافية، تستتبع   العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتم        
  الحصول على سكن لائق، بتوفير إمكانية واجبات والتزامات على الدول الأطراف فيما يتعلق 

إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن مسألة           وإذ يشير     
وقها المتساوية  وحقوالوصول إليها والسيطرة عليها     لمرأة في ملكية الأرض     الحقوق المتساوية ل  

  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ المؤرخ ٢٠٠٥/٢٥التملك والسكن اللائق، بما في ذلك القرار في 
 المتعلق ببناء مؤسسات مجلـس حقـوق الإنـسان          ٥/١ قراره   إلى  أيضاً يشيروإذ    
 المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصـة            ٥/٢ وقراره

صـاحب  أن يؤدي ، وإذ يشدد على أنه يجب    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨خين  للمجلس، المؤر 
  ،الولاية مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما

القرارات التي اعتمدتها لجنـة     فضلاً عن    ، جميع قراراته السابقة   إلىيشير كذلك   إذ  و  
 حقوق الإنسان بشأن مسألة السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مـستوى معيـشي              

   ،٢٠١٢ مارس/ آذار٢٢ المؤرخ ١٩/٤بما في ذلك قراره مناسب، 
المبادئ والالتزامات المتعلقة بالسكن اللائق المكرسة في الأحكام        وإذ يؤكد من جديد       

ذات الصلة الواردة في الإعلانات والبرامج التي اعتمدتها المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمـة             
رات الاستثنائية للجمعية العامة واجتماعات المتابعة المتعلقـة        التي عقدتها الأمم المتحدة والدو    

 )٣٦(بها، ومن بينها إعلان اسطنبول المتعلق بالمستوطنات البشرية وجـدول أعمـال الموئـل             
والإعلان المتعلق بالمدن والمستوطنات البشرية الأخرى في الألفية الجديدة الـذي اعتمدتـه              

 ٩ المؤرخ   ٢٥/٢-ة الخامسة والعشرين وأرفقته بقرارها دإ     الجمعية العامة في دورتها الاستثنائي    
  ،٢٠٠١يونيه /حزيران

 هيئات معاهدات الأمم المتحدة من أجل تعزيز        اتضطلع به الأعمال التي   وإذ يلاحظ     
اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية        أعمال  لا سيما   والحقوق المتصلة بالسكن اللائق،     
  ذات الصلة،تعليقاتها العامة جميع لك والاجتماعية والثقافية، بما في ذ

 إلى الاستراتيجية العالمية للإسكان التي وضعها برنـامج الأمـم المتحـدة             وإذ يشير   
، )٣٧(للمستوطنات البشرية، والمبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين         

__________  
)٣٦( A/CONF.165/14. 
)٣٧( E/CN.4/Sub. 2/2005/17, annex. 
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يازة الأراضي ومـصائد الأسمـاك      والمبادئ التوجيهية الطوعية المتعلقة بالحوكمة المسؤولة لح      
  والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، 

 مليـون شـخص لا يزالـون يعيـشون في           ٨٦٠ لأن أكثر من     وإذ يساوره القلق    
 مليون  ٧٢٥مستوطنات حضرية فقيرة عشوائية ومحرومة من الخدمات، بعد أن كان عددهم            

ولة لتحسين الأوضـاع المعيـشية      ؛ ولأنه، رغم الجهود الكبيرة المبذ     ٢٠٠٠شخص في عام    
لسكان المستوطنات الحضرية، لا يزال النمو الصافي في عدد من يعيشون في هذه المستوطنات              
يتجاوز أوجه التحسّن؛ ولأن الأشخاص الذين يعيشون في هذه الأوضاع معرضون على نحو             

الإنـسان،  خاص لجملة أمور منها المرض، والكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع             
  التعليم، ونقص والبطالة، 
في الـسنوات  خـضعوا    لأن الملايين من ملاك المنازل قـد         بالغالقلق  الوإذ يساوره     
تؤثر في التمتع بـالحق  قد المرتفعة حبس الرهن الرهن العقاري، ولأن معدلات    لحبس  الأخيرة  

ت الأخيرة من زيادة في في السكن اللائق، وإذ يساوره القلق بقدر مماثل إزاء ما شهدته السنوا       
دون وجود إطار متوازن لحماية المستأجرين والملاك،       بإيجارات المساكن الخاصة لفقراء الحضر      

  تزال غير كافية وغير مناسبة، ولأن خيارات الاستئجار المتاحة لفقراء الحضر لا
ورة  لأن أي تدهور لحالة الإسكان العامة قد يؤثر بص         بالغ أيضاً القلق  الوإذ يساوره     

، والنـساء،   ومحدودي الـدخل  غير متناسبة في الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع الفقر،          
والأطفال، والأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينيـة ولغويـة أو إلى         

ذوي الإعاقـة،   والشعوب الأصلية، والمهاجرين، والمشردين داخلياً، والمستأجرين، والمسنين،        
 من الأشخاص المنتمين إلى فئات مهمّشة أو إلى فئات ذات أوضـاع هـشة، ولأن                وغيرهم

الإقـصاء  سيما  ، ولاالإقصاءانعدام أمن الحيازة في حد ذاته قد يؤدي إلى تمييز وإلى مزيد من  
  الاجتماعي والاقتصادي، 

مـن   أن لكل إنسان الحق في الحصول على سكن لائق كعنصر    وإذ يؤكد من جديد     
دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجـنس أو       بمستوى معيشي مناسب    ق في   عناصر الح 

اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القـومي أو الاجتمـاعي، أو                 
  الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب، 

أنه عامل مهم في    بأن أمن الحيازة يحسِّن التمتع بالحق في السكن اللائق، و         سلم  وإذ ي   
 ـ           ه التمتع بكثير من الحقوق الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، وأن

 جميع الأشخاص بدرجة من أمن الحيازة تكفل لهم الحمايـة القانونيـة مـن               ينبغي أن يتمتع  
  المضايقة وغير ذلك من التهديدات، والإخلاء القسري 

إلى تشجيع مجموعة متنوعة من أشكال الحيـازة وحمايتـها           بالحاجة   أيضاًسلم  وإذ ي   
 في مجال التنمية الحضرية، بمـا في         وبخاصة وتدعيمها في إطار تعميم منظور حقوق الإنسان،      

ذلك مجال تحسين المساكن والأحياء الفقيرة، والتخطيط الحضري، وسياسات إدارة الأراضي           
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ي، بمشاركة كاملة من جميع الجهـات       وتنظيم الأراضي، من أجل ضمان الإدماج الاجتماع      
  المعنية صاحبة المصلحة، 

 بالعمل الذي تقوم به المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر           يرحب  -١  
من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق، بمـا في                 

  ذلك قيامها ببعثات قطرية؛ 
، بشكل خاص، بتقرير المقررة الخاصة بـشأن أمـن          يريحيط علماً مع التقد     -٢  

 في  ةالواردتعلقة بأمن الحيازة لفقراء الحضر،      ، وبالمبادئ التوجيهية الم   )٣٨(الحيازة لفقراء الحضر  
التقرير، ويشجع الدول على أخذ هذه المبادئ التوجيهية في الحسبان عند تخطـيط وتنفيـذ               

  فقراء الحضر؛إلى تحسين أمن الحيازة لالرامية تدابير ال
أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن ضـمان الإعمـال           يؤكد من جديد      -٣  

الكامل لجميع حقوق الإنسان والسعي لاتخاذ خطوات، منفردة وعن طريق المساعدة والتعاون     
الدوليين، وبخاصة على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة،            

ياً الإعمال الكامل للحق في السكن كعنصر من عناصر الحـق في مـستوى              كي تحقق تدريج  
  معيشي مناسب بجميع الوسائل المناسبة، وخصوصاً اعتماد التدابير التشريعية؛ 

بالدول أن تولي الاعتبار الواجب، في سياق وضع خطة التنمية لما بعد يهيب   -٤  
اصر الحق في مـستوى معيـشي       ، لحق الإنسان في السكن اللائق كعنصر من عن        ٢٠١٥ عام

  مناسب، وللمسائل المتعلقة بإمكانية حصول الجميع على سكن لائق ومستدام؛ 
عناصـر  من كعنصر  أن يمدد ولاية المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق         يقرر  -٥  

علـى  ثلاث سنوات    وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق،         مناسبفي مستوى معيشي    الحق  
  ؛٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠ المؤرخ ١٥/٨صوص عليه في قرار مجلس حقوق الإنسان النحو المن
 المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة       بشأن المنجز بالعمل   يحيط علماً   -٦  

وسـائل منـها   ، بلتنمية والحاجة إلى مواصلة العمل بشأنهابعمليات الإخلاء والترحيل بدافع ا   
  من الجهات صاحبة المصلحة؛التشاور مع الدول وغيرها 

 لحقوق الإنسان    إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي        يطلب  -٧  
  تقديم كل ما يلزم من مساعدة إلى المقررة الخاصة لتمكينها من إنجاز ولايتها بفعالية؛

 التعاون الذي قدمته مختلف الجهات الفاعلة حتى الآن إلى     مع التقدير  لاحظي  - ٨  
  : رة الخاصة، ويهيب بالدولالمقر

ولايتها وأن تستجيب لطلباتها    أداء  التعاون مع المقررة الخاصة في      أن تواصل     )أ(  
  المتعلقة بالحصول على معلومات والقيام بزيارات؛

__________  
)٣٨( A/HRC/25/54. 
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  ؛في حوار بنَّاء مع المقررة الخاصة بشأن متابعة توصياتها وتنفيذهاأن تدخل   )ب(  
  .سألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال مواصلة النظر في هذه الميقرر  -٩  

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٤مارس /آذار ٢٨

  .]دون تصويتباعتمد [

    ٢٥/١٨ 
  ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وبالإعلان العالمي لحقوق الإنـسان         إذ يسترشد     

  والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك ذات الصلة،
، ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ٩ المؤرخ   ٥٣/١٤٤ إلى قرار الجمعية العامة      إذ يشير   

 بتوافق الآراء، الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفـراد         ،الذي اعتمدت الجمعية العامة بموجبه    
 في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها          والجماعات وهيئات المجتمع  

  أهمية الإعلان وأهمية تعزيزه وتنفيذه،تأكيد عالمياً، المرفق بذلك القرار، وإذ يكرر 
   إلى استمرار صلاحية وتطبيق جميع أحكام الإعلان المذكور أعلاه،وإذ يشير أيضاً  
ولا سيما قـرارا    ة بشأن هذا الموضوع،      إلى جميع القرارات السابق    وإذ يشير كذلك    

 / آذار ٢١المـؤرخ    ٢٢/٦ و ٢٠١١ مـارس /آذار ٢٤ ؤرخالم ١٦/٥حقوق الإنسان   مجلس  
 ٢٠١١ديـسمبر   / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٦٤ الجمعية العامة    اوقرار،  ٢٠١٣ مارس

  ،٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٨المؤرخ  ٦٨/١٨١و
 المتعلق ببناء مؤسـسات المجلـس       ٥/١سان  إلى قراري مجلس حقوق الإن     وإذ يشير   

 المتعلق بمدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة               ٥/٢و
، وإذ يشدد على أنه يجب أن يضطلع صاحب         ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨للمجلس، المؤرخين   

  الولاية بمهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
 هاذي يؤديه كل من الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، بما في          الدور الهام ال   وإذ يؤكد   

على المستويات   ،المنظمات غير الحكومية، والجماعات، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان       
في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية        المحلي والوطني والإقليمي والدولي     

  ،للناس كافة
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 ٦٦/١٦٤ القلق الشديد الذي أبدته الجمعية العامة في قراريها   على   التأكيدوإذ يكرر     
 بشأن المخـاطر الكـبيرة الـتي        ٢٢/٦، وأبداه مجلس حقوق الإنسان في قراره        ٦٨/١٨١و

يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان بسبب التهديدات والاعتداءات والأعمال الانتقاميـة           
  وأعمال الترهيب التي تستهدفهم،

أن الدول ملزمة بحماية جميع حقـوق الإنـسان والحريـات           ديد  من ج د  كوإذ يؤ   
  الأساسية لجميع الأشخاص،

 فـيهم   بمـن أن احترام ودعم أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان،         يشدد على   وإذ    
  ،بحقوق الإنسانالشامل المدافعات عن حقوق الإنسان، أمر ضروري للتمتع 

كام القانونية والإدارية الوطنية وتطبيقها      أنه ينبغي أن تيسر الأح     وإذ يضع في اعتباره     
عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، بوسائل منها تجنب أي تجريم لهذا العمل أو وصـم لـه                 

  إعاقة أو عرقلة أو تقييد يخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، أو
 أن الإطار القانوني الذي يعمل فيه المدافعون عن حقوق الإنسان بـشكل             وإذ يؤكد   

سلمي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية هو إطار التشريعات الوطنية المتسقة            
  مع الميثاق ومع القانون الدولي لحقوق الإنسان،

 لأن التشريعات والتدابير الأخرى المتعلقة بالأمن القـومي         وإذ يساوره القلق الشديد     
لمجتمع المدني، قد أُسيء اسـتخدامها،      ومكافحة الإرهاب، مثل القوانين التي تحكم منظمات ا       

في بعض الحالات، لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، أو قد أعاقت عملهم أو عرضت 
  سلامتهم للخطر على نحو مخالف للقانون الدولي،

بالحاجة الملحة إلى التصدي لاستخدام التشريعات في إعاقة أو تقييد قدرة           وإذ يسلم     
نسان على ممارسة عملهم، بدون مبرر، والحاجة إلى اتخاذ خطـوات           المدافعين عن حقوق الإ   

ملموسة لمنع ذلك ووقفه، بوسائل منها مراجعة التشريعات ذات الصلة وطريقـة تنفيـذها،              
  وتعديلها عند الاقتضاء، لضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان،

الة المدافعين عن حقوق     بالعمل الذي أنجزته المقررة الخاصة المعنية بح       يرحب  -١  
، ويحث جميع الدول بشدة علـى       )٣٩(الإنسان، ويحيط علماً مع التقدير بالتقرير الذي أعدته       

 للمـدافعين  سمحت ،اتخاذ خطوات ملموسة لتهيئة بيئة آمنة ومواتية، في القانون وفي الممارسة          
  الأمن؛ انعدام لأخطار التعرض ودون عوائق دون بالعمل الإنسان حقوق عن

 ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنـسان            تمديد قرري  -٢  
  ؛١٦/٥في قراره حقوق الإنسان مجلس  بالشروط نفسها التي حددهاثلاث سنوات 

__________  
)٣٩( A/HRC/25/55. 
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جميع الدول على التعاون مع المقررة الخاصة ومساعدتها في أداء مهامها،           يحث    -٣  
  رسائل التي تحيلها إليها دون تأخير لا مبرر له؛الوتزويدها بجميع المعلومات والرد على 

ة زيـار ل ةالمقررة الخاص تنظر بجدية في الاستجابة لطلبات       بالدول أن    يهيب  -٤  
، حوار بناء مع المقررة الخاصة فيما يتعلق بمتابعة توصياتها وتنفيذها         إقامة  ثها على   يح و بلدانها،

  الفعالية؛  بمزيد منلتمكينها من إنجاز ولايتها
أن  لحقوق الإنـسان     إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي      طلب  ي  -٥  

  نجاز ولايتها بفعالية؛لإمساعدة ما يلزم من إلى المقررة الخاصة كل يقدما 
في ،  تقـدم أن  على  ومؤسساتها المعنية    المتحدة   الأممجميع وكالات   شجع  ي  -٦  

ولايتـها  ليتسنى لها إنجاز    قررة الخاصة   يمكن من مساعدة ودعم إلى الم     إطار ولاياتها، كل ما     
ل ، بما في ذلك في سياق الزيارات القطرية وعن طريق تقديم مقترحات بـشأن سـب               بفعالية

   عن حقوق الإنسان؛ووسائل ضمان الحماية للمدافعين
  . مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنويقرريُ -٧  

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

  .]مد بدون تصويتعتُا[

    ٢٥/١٩  
  تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يسترشد  
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             وإذ يشير   

افية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان        الاقتصادية والاجتماعية والثق  
  وبرنامج عمل فيينا، وسائر صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،

إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنة حقوق         وإذ يشير أيضاً      
كـانون   ٧ المؤرخ   ٦٤/٨١الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك قرارا الجمعية العامة           

، وقـرارات   ٢٠٠٩ديـسمبر   /كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٤/١٧٤، و ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول
، ٢٠١٠يونيه  /حزيران ١٨ المؤرخ   ١٤/٩، و ٢٠٠٩مارس  /آذار ٢٦، المؤرخ   ١٠/٢٣المجلس  

، ٢٠١٢مـارس   /آذار ٢٢ المـؤرخ    ١٩/٦، و ٢٠١١يونيـه   /حزيران ١٧ المؤرخ   ١٧/١٥و
  ،٢٠١٣يونيه /حزيران ١٣ المؤرخ ٢٣/١٠، و٢٠١٢ليه يو/تموز ٥ المؤرخ ٢٠/١١و
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 بالإعلانات الصادرة في إطار منظومة الأمم المتحدة بـشأن التنـوع         وإذ يحيط علماً    
الثقافي والتعاون الثقافي الدولي، لا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي والإعلان العالمي             

تمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافية        بشأن التنوع الثقافي، اللذين اعتمدهما المؤ     
  ، على التوالي،٢٠٠١نوفمبر /تشرين الثاني ٢ و١٩٦٦نوفمبر /تشرين الثاني ٤في 

 تزايد عدد الأطراف في اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي،            وإذ يلاحظ   
    /تـشرين الأول   ٢٠ للتربية والعلم والثقافة في      التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة      

  ،٢٠٠٧مارس /آذار ١٨ والتي بدأ نفاذها في ٢٠٠٥أكتوبر 
 بأن التعاون الدولي في مجال تعزيز وتشجيع احترام حقـوق الإنـسان             واقتناعاً منه   

والحريات الأساسية للجميع ينبغي أن يستند إلى فهم الخصوصية الاقتـصادية والاجتماعيـة             
ثقافية لكل بلد، وإلى الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان والاعتراف الكامل بعالميتها،            وال

  وإلى مبادئ الحرية والعدل والمساواة وعدم التمييز،
 بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم للتنميـة الثقافيـة همـا              وإذ يسلِّم   

  مصدران للإثراء المتبادل لحياة البشر الثقافية،
 على معاملة حقوق الإنسان معاملة شاملةً بإنصاف وعدل وعلى قَدَم           قد عقد العزم  و  

  المساواة وبالقدر نفسه من الاهتمام،
 ضرورة وجود بيئة دولية مواتية لصَون العلم وتطويره ونشره، مع الحفاظ            وإذ يؤكد   

  على المصلحة العامة وتعزيزها ومنحها الأولوية،
 الثقافية تشكِّل جزءاً لا يتجزأ مـن حقـوق           أن الحقوق  يؤكد من جديد    -١  

  الإنسان التي هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة؛
 بحق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية وأن يتمتع بفوائد التقدم              يسلِّم  -٢  

  العلمي وتطبيقاته؛
نية والإقليمية   أنه في حين يجب وضع أهمية الخصوصية الوط        يؤكد من جديد    -٣  

ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية في الاعتبار، فإن من واجب الدولـة، بـصرف              
النظر عن نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي، تعزيز وحماية جميـع حقـوق الإنـسان              

  والحريات الأساسية؛
ثقـافي، لا يجـوز     بأنه وفقاً لما يرد في الإعلان العالمي بشأن التنوع ال         يذكِّر    -٤  

لأحد أن يحتج بالتنوع الثقافي للتعدي على حقوق الإنسان التي يكفلها القـانون الـدولي،               
  للحد من نطاقها؛ أو

 أن على الدول مسؤولية تعزيز وحماية الحقوق الثقافية وأنه          يؤكد من جديد    -٥  
  ينبغي ضمان هذه الحقوق للجميع دون تمييز؛
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الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعـزز التعدديـة         بأن احترام التنوع     يسلِّم  -٦  
الثقافية، ويُسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم التراث الثقافي والخلفية الثقافية، ويعزز             
إعمال حقوق الإنسان والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، ويشجع إقامة علاقات ودية مستقرة              

  بين الشعوب والأمم على نطاق العالم؛
بأن احترام الحقوق الثقافية أمر لا غنى عنه لتحقيـق التنميـة            يسلِّم أيضاً     -٧  

والسلام والقضاء على الفقر وتحقيق التلاحم الاجتماعي وتعزيز الاحترام المتبادل والتـسامح            
  والتفاهم بين الأفراد والجماعات على تنوعها؛

قوق الإنـسان،    على ضرورة وجود دعم متبادل بين تعزيز وحماية ح         يشدِّد  -٨  
  بما في ذلك الحقوق الثقافية، على الصعيد العالمي، واحترام التنوع الثقافي؛

 بتقرير المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، المقدم إلى مجلس           يحيط علماً   -٩  
، والذي ركَّزت فيه على عمليات تخليد الذكرى؛ وبتقريرها إلى الجمعية           )٤٠(حقوق الإنسان 
  ؛)٤١( ركزت فيه على مسألة كتابة التاريخ وتدريسهالعامة، الذي

بالعمل الذي اضطلعت به المقررة الخاصة، بما في ذلك عقد          يحيط علماً أيضاً      -١٠  
، وعقد  ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين الأول  ٨ و ٧اجتماع للخبراء في جنيف بشأن هذه المسألة في         

  ؛٢٠١٣يوليه /تموز ٥مشاورة عامة في 
الحكومات التعاون مع المقررة الخاصة ومـساعدتها في         مناشدته جميع    يكرر  -١١  

أداء مهام ولايتها، وتزويدها بجميع المعلومات اللازمة التي تطلبها، والنظر جـدياً في تلبيـة               
  طلباتها المتعلقة بزيارة بلدانها لتمكينها من إنجاز مهامها بفعالية؛

وفير جميع الموارد    إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ت        يطلب  -١٢  
  البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقررة الخاصة من أداء ولايتها بفعالية؛

 المقررة الخاصة إلى أن تواصل، في إطار عملها، معالجة مسألة الحق في             يدعو  -١٣  
  التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛

قاش بـشأن تـدريس      أن يعقد، في دورته السابعة والعشرين، حلقة ن        يقرر  -١٤  
التاريخ وعمليات تخليد الذكرى، بغية تحقيق جملة أمور، منها الإسهام في تقاسم الممارسات             
الجيدة في هذا المجال، ويدعو المفوض السامي إلى الاتصال بالدول وهيئات الأمـم المتحـدة               

مجال الحقوق  سيما المقررة الخاصة في      ووكالاتها ذات الصلة، والإجراءات الخاصة المعنية، ولا      
الثقافية والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجَبر وضمانات عدم التكرار، والمجتمع            

  المدني والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، بغية ضمان مشاركتها في حلقة النقاش؛

__________  
)٤٠( A/HRC/25/49. 
)٤١( A/68/296. 
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 إلى المفوض السامي أن يُعدّ تقريراً موجزاً عن حلقة النقاش لتقديمـه             يطلب  -١٥  
  لس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين؛إلى مج

 إلى المقررة الخاصة أن تقدم تقريرها المُقبل إلى مجلس حقوق الإنسان            يطلب  -١٦  
  في دورته الثامنة والعشرين؛

 مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته الثامنة والعشرين في إطار البند             يقرر  -١٧  
  .نفسه من جدول الأعمال

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

  ].دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٥/٢٠  
  حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
   إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،إذ يشير  
عـدم  و إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية          أيضاً وإذ يشير   

ضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً       وإلى  تشابكها،  قابليتها للتجزئة وترابطها و   
  كاملاً بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز،

بـشأن حقـوق    السابقة  جميع قرارات مجلس حقوق الإنسان      من جديد   وإذ يؤكد     
، وإذ يرحب   ٢٠١٣ مارس/ آذار ٢١ المؤرخ   ٢٢/٣الأشخاص ذوي الإعاقة، وآخرها القرار      

   المصلحة من أجل تنفيذ هذه القرارات،بجهود جميع الجهات صاحبة
المكرَّس في صـكوك    وهو الحق   الحق الإنساني لكل شخص في التعليم،       إلى   شيروإذ ي   

منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية           
كال التمييـز ضـد المـرأة،       والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أش        

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدوليـة لحمايـة               و
فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقـة،  ومؤخراً حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،  
  الصلة، الصكوك الدولية ذاتغير ذلك من في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و

 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة       ٢٤إلى أن المادة    بصفة خاصة   وإذ يشير     
عمال هذا الحـق    لإ ،تؤكد من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وتنص على أنه           

 على جميع    جامعاً  تعليمياً الدول الأطراف نظاماً  تكفل  دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص،       
   مدى الحياة،ماًالمستويات وتعلُّ
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 إلى المبادئ التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية            وإذ يشير   
، ضمان النفاذ إلى التعلـيم للجميـع      : الإدماجتوجيهية بشأن   البادئ  مثل الم والعلم والثقافة،   
  ،٢٠٠٥الصادرة في عام 

إزاء العقبـات الكـبيرة الـتي     قلق بالغمع ذلك ويساوره  بالتقدم المحرز، وإذ يُسلّم   
يزال يواجهها الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المناطق في ممارسـة حقهـم في                 لا

  التعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص،
 بسبب ما يواجهه الأشخاص ذوو الإعاقة من عنف ووصـم           وإذ يساوره قلق بالغ     

   الأحيان،كثير منم على التعليم ويمنعه في بعادهم ويعيق حصولهاستوتمييز، ما يؤدي إلى 
ذوات الإعاقة من جميـع     والنساء   بسبب تعرض الفتيات     اًوإذ يساوره قلق بالغ أيض      

الأعمار لأشكال متعددة ومتفاقمة ومتداخلة من التمييز، بما في ذلك في سياق إعمال حقهن              
  في التعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص،

عمال حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم على قدم المساواة مـع             أن إ  وإذ يؤكد   
  شاركتهم الكاملة في المجتمع،لمأمر أساسي لإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي وغيرهم 

 بأن التعليم الجامع يعود بالنفع على جميع الأطفال وعلى المجتمـع مـن خـلال             وإذ يقر   
  الح الجميع، والتصدي للاستبعاد والوصم والتمييز،تشجيع التنوع، وتعزيز المساواة والمشاركة لص

جميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم        توعية   بضرورة   وإذ يسلم   
الاجتماعيون والطلاب والمجتمعات المحلية وجميـع المعنـيين بـالنظم          والأخصائيون  والمدرسون  

  يز وعلى أساس تكافؤ الفرص،التعليمية، بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم دون تمي
تعلـيم  والإحـصاءات المتعلِّقـة ب    بحوث  البيانات و نقص ال  إزاء   وإذ يساوره القلق    

تأثير صلية، وما لذلك من     فراد من الشعوب الأ   الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم النساء والأ      
  سلبي على وضع السياسات بشكل فعال ومنصف،

 / أيلـول  ٢٣قـد في    الـذي عُ  رفيع المستوى   اللجمعية العامة   ااجتماع  ب وإذ يرحب   
 التي أكدت فيها الجمعية العامـة       )٤٢( بشأن الإعاقة والتنمية وبوثيقته الختامية     ٢٠١٣ سبتمبر

، وإشـراكهم فيهـا    هاميع جوانب بجأهمية ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من التنمية         
، باعتبارها مسألةً مـن     لإعاقةوشجعت فيها المجتمع الدولي على اغتنام جميع الفرص لإدراج ا         

إيلاء الاعتبار الواجب لجميع الأشخاص ذوي      على  خطة التنمية العالمية، و   المسائل الشاملة، في    
 الجاري إعـدادها بهـدف تعزيـز      ٢٠١٥لما بعد عام    للتنمية  لأمم المتحدة   االإعاقة في خطة    

  ضاء بناء على طلبها،تقديم المساعدة التقنية ذات الصلة إلى الدول الأععلى التعاون، و

__________  
 .٦٨/٣قرار الجمعية العامة  )٤٢(
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 ما ورد في الوثيقة الختامية المذكورة أعلاه من تعهد بالاعتراف           د من جديد  وإذ يؤك   
جميع عن طريق كفالة تمتُّع      الحق في التعليم على أساس تكافؤ الفرص وعدم التمييز           بأمور منها 
يـشير إلى   ، وإذ    ويشمل الجميع  في الاستفادة من نظام تعليمي جيد     بفرص متكافئة   الأطفال  

  نظم التعليم الجامع يدعم تكافؤ فـرص       الاستفادة من الوثيقة الختامية بأن تعزيز     الاعتراف في   
  ،في ظلِّ ظروف متساويةالحصول على العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق 

وسائل منها  نظم التعليم الجامع، ب   إنشاء  عملية  الحاجة إلى مواصلة تدعيم      ب وإذ يُسلّم   
  ،٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام عند وضع عتبار الواجب للتعليم الجامع إيلاء الا

التي تمثلـهم    أهمية التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات          وإذ يؤكد   
  ،٢٠١٥لتنمية لما بعد عام للأمم المتحدة اخطة وضع وإشراكهم على نحو فعال في عملية 

الوصول، وإذ  وإمكانية  مين العام المعني بالإعاقة      بتعيين المبعوث الخاص للأ    وإذ يرحب   
يشجعه على التشاور بشكل وثيق مع الدول، وكيانـات الأمـم المتحـدة ذات الـصلة،                

 أثناء  ،، وسائر الجهات المعنية صاحبة المصلحة     التي تمثلهم والأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات     
  أداء مهامه،

ص المعني بمسألة الإعاقة التابع للجنة التنميـة         انتهاء فترة ولاية المقرر الخا     وإذ يلاحظ   
دورتهـا  أثناء   وقرار هذه اللجنة بأن تنظر،       ٢٠١٤ديسمبر  / كانون الأول  ٣١الاجتماعية في   

 أخرى، بغية تعزيز إدماج مـسألة الإعاقـة في        رصد  الثالثة والخمسين، في إمكانية وضع آلية       
  التنمية الاجتماعية،صلب 

ة، حتى الآن، على اتفاقية حقـوق الأشـخاص          دول ١٥٨ بتوقيع   يُرحب  -١  
 عليهـا    دولة ومنظمة واحدة من منظمات التكامل الإقليمي       ١٤١وبتصديق  الإعاقة،   ذوي
 ٧٩ تـصديق بلاتفاقية و ل دولة على البروتوكول الاختياري      ٩٢، وبتوقيع   انضمامها إليها  أو

ليمي الـتي لم تـصدق      الدول ومنظمات التكامل الإق   ب ب أو انضمامها إليه، ويهي   عليه  دولة  
الاتفاقية والبروتوكول الاختياري أو لم تنضم إليهما بعد أن تنظر في القيام بذلك علـى                على

  سبيل الأولوية؛
 الدول التي صدّقت على الاتفاقية وأبدت تحفّظاً أو أكثر بشأنها على            يُشجّع  -٢  

واها، وأن تنظر   ع في عملية استعراض منتظم لأثر هذه التحفظات ومدى استمرار جد          وشرال
  في إمكانية سحبها؛

بالدراسة المواضيعية المتعلقة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم،         يرحّب    -٣  
ميـع الجهـات    ويهيـب بج  ،  )٤٣(التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان       

  نظر في استنتاجات الدراسة وتوصياتها؛أن تصاحبة المصلحة 

__________  
)٤٣( A/HRC/25/29. 
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أن تكفل تسجيل الولادات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة         بالدول   يهيب  -٤  
 عامـة إجراءات تسجيل بتطبيق  تسجيل المتأخر مجاناً أو برسوم منخفضة،       المجاناً، بما في ذلك     

  تمييز؛أي وميسرة وبسيطة وسريعة وفعالة، دون 
جميع أشـكال العنـف     لمواجهة ومنع    الدول على اتخاذ تدابير فعالة       يحث  -٥  
المرافـق التعليميـة   والمـدارس  وبخاصة في  الإعاقة،   والأشخاص ذو التي يتعرض لها    والتسلط  
مايـة  لح، بوسائل منها اتخاذ تدابير شاملة وفعالـة          والمناطق المجاورة  والمجتمع المحلي الأخرى  
   تكون مرتبطة بالمدارس على نحو مناسب؛الطفل،

في للقضاء على التمييـز     المناسبة  التدابير   الدول على اتخاذ جميع      يحث أيضاً   -٦  
النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعزيز المساواة بين الجنـسين، مـن أجـل ضـمان               حق  

  في مجال التعليم؛وبخاصة المساواة، أساس مشاركتهن الكاملة وتمتعهن بحقوقهن على 
في اتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي   بعد   أطرافاًليست   بالدول التي    يهيب  -٧  

  وكاملاً  فعلياً شخاص ذوي الإعاقة إمكانية التمتع بالحق في التعليم تمتعاً        الإعاقة أن تضمن للأ   
 على الانتقال إلى نظـام تعليمـي جـامع          هاتكافؤ الفرص، ويشجع   دون تمييز وعلى أساس     

م مدى الحياة، مع مراعـاة واحتـرام        لتعلُّاوتسجيل طلاب جدد في هذا النظام وتوفير فرص         
  الأشخاص ذوي الإعاقة؛ات لمختلف فئالاحتياجات الفريدة 

بما في ذلك التـدابير     ناسبة  المتدابير  الوتنفذ   بالدول الأطراف أن تعتمد      يهيب  -٨  
تشريعية، لكي تكفل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في التعليم دون تمييز وعلـى أسـاس    ال

 الحياة وفقـاً  م مدى   لتعلُّاوإتاحة  المستويات  كل  توفير نظام تعليمي جامع على      بتكافؤ الفرص   
  :لتحقيق هذا الهدف، على جملة أمور منها ما يلي، للاتفاقية، ويحث الدول الأطراف

   بالمجان لجميع الأطفال؛ ومتاحاًجعل التعليم الابتدائي إلزامياً  )أ(  
من نظام التعليم   الإبعاد  اعتماد قوانين وسياسات خاصة بالتعليم الجامع تمنع          )ب(  

   وتضمن الاستمرار في التعليم على قدم المساواة؛العام على أساس الإعاقة،
اسـتبعاد  عليها  يترتب  التي  أو  التمييزية  تعديل أو إلغاء القوانين والسياسات        )ج(  
  من نظام التعليم العام على أساس الإعاقة؛طلاب 

 ـ  المختلفة ب مراعاة احتياجات جميع الطلاب وطرق تعلمهم         )د(   ز اتباع نهج يركّ
  على الطالب؛

في الأفراد بصورة معقولة، وتقديم الدعم الـلازم        احتياجات  مراعاة  ضمان    )ه(  
نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال، وتوفير تدابير دعم فردية فعالـة في             نطاق  

بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج             
  موارد مالية كافية ومستدامة؛تخصيص منها بطرق الكامل، 
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للأفراد،  المناسبةالاتصال  ووسائل  طرق  الاعتراف بلغة الإشارة وغيرها من        )و(  
، وتـشجيع    والمـشاركة  التي تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتمـاعي         

  قة؛ من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعا٢٤ من المادة ٣ للفقرة استخدامها وتيسيره، وفقاً
الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم     أخرى لإشراك   تدابير  واعتماد تدابير إيجابية      )ز(  

فـرص التمويـل،    والعالي العام، والتدريب المهني، وبرامج التعليم العام للكبار والتعليم المستمر           
  ؛يرهمغ دون تمييز وعلى قدم المساواة مع ،بعدوا من التعليم الابتدائي والثانوين استُوبخاصة لم
 الدول والمؤسسات ذات الصلة على توفير التدريب المهني المـستمر،        يشجع  -٩  

التعليم الجامع، وتـدريب  فيما يخص التعليم العاملين في وبرامج تأهيل المدرسين وبناء قدرات  
  مدرسين ومترجمين للغة الإشارة، وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على التدريس؛

لـى  عصول  الحواجز التي تحول دون الح    لإزالة  تدابير  ال الدول على اتخاذ     يحث  -١٠  
الحسي والوصول  الوصول  ووالاتصال  المتصلة بالوصول المادي واللغوي     الحواجز  التعليم، بما فيها    

  إلى التكنولوجيا ووسائل النقل والمعلومات، بما في ذلك في المناطق النائية أو المعزولة أو الريفية؛
لفاعلة المعنية بتصميم المنتجات والبيئـات والـبرامج        جميع الجهات ا   يشجّع  -١١  

إيلاء العناية الواجبة، للتصميم الشامل والتصميم الـشامل في         والخدمات المتعلقة بالتعليم على     
يقتضي مراعاة احتياجات جميع أفراد المجتمع بغيـة تجنـب          مجال التعليم، وهو التصميم الذي      

  ة لاحقة؛ في مرحلخاص الحاجة إلى تكييف أو تصميم 
تي  الدول على التشاور الوثيق مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات اليحث  -١٢  

تعلقة بـشؤون التعلـيم وتنفيـذها    المبرامج والسياسات  الوضع  تمثلهم وإشراكهم بفعالية في     
  ؛وتقييمها ورصدها

 الدول على جمع المعلومات المناسبة، بما فيها البيانـات الإحـصائية            يشجع  -١٣  
الأخرى صـاحبة المـصلحة،     المعنية  يدعو الجهات   والإعاقة ونوع الجنس،    الخاصة ب حثية  والب

تسنى صياغة وتنفيذ سياسـات     يلكي  ،  ومنها آليات الرصد الوطنية، إلى جمع تلك المعلومات       
  للتعليم الجامع؛

الدول على وضع أهداف قابلة للقياس بشأن التعليم الجـامع          اً  يشجع أيض   -١٤  
  اصة بالإعاقة؛ الخؤشرات بما فيها المؤشرات، المز رصدها باستخدام تعزيعلى الجيد و

 الدول على إنشاء أو تعزيز آليات الرصد أو الشكاوى ذات           يشجع كذلك   -١٥  
الصلة التي تضطلع بجملة أمور منها تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم وحماية هذا               

   الحق ورصد إعماله؛
لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى     تشجيعه  ون الدولي وأهمية     بأهمية التعا  ميسلّ  -١٦  

 حق الأشـخاص ذوي الإعاقـة في التعلـيم          هاتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في      
على حشد موارد من القطاعين في هذا الصدد يشجع  وتكافؤ الفرص،    تمييز وعلى أساس     دون
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لإعاقة في التنمية على جميع المستويات،      العام والخاص بشكل مستدام من أجل تعميم مراعاة ا        
التعاون الدولي على جميع المستويات، وتبـادل الممارسـات         وتدعيم  ويؤكد ضرورة تشجيع    

  ؛ في الاعتبارمسألة الإعاقةضع تنمية تلتحقيق شراكات الالجيدة، وإقامة 
 ذوي الإعاقـة،    تعاون دولي الأشخاصَ  كل   شمول بالدول أن تكفل     يهيب  -١٧  

  في وضع حواجز جديدة أمامهم؛هامه عدم إسو
 الدول والمنظمات الحكومية الدولية على النظـر في الانـضمام إلى            يشجع  -١٨  

معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معـاقي             
  خرى في قراءة المطبوعات؛الأعاقات الإالبصر أو ذوي 

 لقـرار   حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في أعماله، وفقاً       مواصلة إدراج    يقرر  -١٩  
، ويدعو الدول إلى النظر في إمكانية      ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٧/٩مجلس حقوق الإنسان    

  ؛٢٠١٤الإجراءات الخاصة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام في إطار إنشاء ولاية 
 القادمة بشأن حقوق الأشخاص      إجراء مناقشته التفاعلية السنوية    يقرر أيضاً   -٢٠  

علـى  فيهـا    دورته الثامنة والعشرين، في حدود الموارد المتاحة، والتركيز          أثناءذوي الإعاقة   
 المتعلقة بالعيش المستقل والإدماج في المجتمـع،    ، من اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة     ١٩ المادة

  ؛النصيةوالترجمة الترجمة بلغة الإشارة الدولية وتزويدها ب
 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تعد دراسـتها   يطلب  -٢١  
المتعلقة وهي المادة  ، من الاتفاقية١٩قوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن المادة المتعلقة بحالسنوية 

بالعيش المستقل والإدماج في المجتمع، في حدود الموارد المتاحة وبالتشاور مع الدول وغيرهـا              
 المعنية صاحبة المصلحة، والمنظمات الإقليمية، والمقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة           من الجهات 

التابع للجنة التنمية الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها منظمات الأشـخاص ذوي       
في شكل يسهل   تقديم الإسهامات   الإعاقة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأن تطلب        

الجهات صاحبة المـصلحة، والدراسـة      إسهامات  ه، كما يطلب المجلس إتاحة      الاطلاع علي 
منها، على الموقع الشبكي للمفوضية، في شكل يسهل الاطلاع عليه، قبـل            مبسَّطة  ونسخة  
  الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان؛انعقاد 

سسات  منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وهيئات الرصد الوطنية والمؤ        يشجع  -٢٢  
 أعـلاه،   ٢٠ الوطنية لحقوق الإنسان على المشاركة بنشاط في المناقشة المشار إليها في الفقـرة            

   وكذلك في الدورات العادية والاستثنائية التي يعقدها مجلس حقوق الإنسان وأفرقته العاملة؛
في عملـها   فوضية الـسامية    تزويد الم  إلى الأمين العام الاستمرار في       يطلب  -٢٣  

للجنة المعنية بحقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة         ا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و     تعلقالم
  ؛ يكفي من الموارد لأداء مهامها بما

 مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة            يدعو  -٢٤  
مـع،   المتعلقة بالعيش المستقل والإدمـاج في المجت    ، من الاتفاقية  ١٩النظر في مناقشة المادة      إلى
  لولايته؛ وفقاً
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 ومكاتب الأمم المتحدة مواصـلة       إلى الأمين العام والمفوض السامي     يطلب  -٢٥  
وخـدمات   الوصول إلى مرافـق      يرالتنفيذ التدريجي للمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بتيس      

الأشـخاص ذوي   حقـوق   منظومة الأمم المتحدة، مع أخذ الأحكام ذات الصلة من اتفاقية           
بما في  في الحسبان أيضاً، ويؤكد ضرورة أن يكون الوصول إلى مجلس حقوق الإنسان،  الإعاقة
  . على شبكة الإنترنت، متاحاً بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقةهمواردذلك 

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

  .] بدون تصويتاعتُمد[

    ٢٥/٢١  
  حقوق الإنسان والبيئة

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   ومبادئه، ميثاق الأمم المتحدة مقاصدديدمن ج ؤكديإذ   
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             وإذ يشير   

الاتفاقية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
قية القضاء على جميع أشكال التمييز      تفاوا الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،      

  ،اتفاقية حقوق الطفلو ،ضد المرأة
/  آذار ٢٤ المـؤرخ    ١٦/١١ قراري مجلس حقوق الإنـسان       وإذ يؤكد من جديد     
، وإذ يشير إلى أن المجلس قـرر في         ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/١٠ و ٢٠١١ مارس

سألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقـة      الخبير المستقل المعني بم    القرار الأخير، أن ينشئ ولاية    
  ، بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة

 إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بـشأن حقـوق             وإذ يشير   
الآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الإنسان وتغير المناخ، وبشأن   

حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب وبشأن  بطريقة سليمة بيئياً،   الخطرة والتخلص منها  
فضلاً عن قرارات لجنة حقوق الإنسان      ، والحق في الغذاء،     المأمونة وخدمات الصرف الصحي   

   بشأن حقوق الإنسان والبيئة في إطار التنمية المستدامة، ذات الصلة
عـلان ريـو    وإ   ،لمعني بالبيئة البشرية  إعلان مؤتمر الأمم المتحدة ا     إلى  اً  وإذ يشير أيض    

برنامج مواصلة تنفيـذ جـدول أعمـال      ، و ٢١جدول أعمال القرن    ، و بشأن البيئة والتنمية  
خطة تنفيذ نتائج مـؤتمر القمـة       ، و إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة    ، و ٢١ القرن

  ،العالمي للتنمية المستدامة
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 المعقود في ريو دي جـانيرو       للتنمية المستدامة مؤتمر الأمم المتحدة     بنتائج   وإذ يرحب   
، "المستقبل الذي نـصبو إليـه     "الختامية المعنونة   بوثيقة  ،  ٢٠١٢يونيه  /بالبرازيل، في حزيران  

  ها،تحقيقو أهداف التنمية المستدامةيتوخى المساهمة في عمليات المتابعة، بما في ذلك تحديد  وإذ
 التنمية المستدامة وبأنه يجب إعمال الحـق        بأن البشر هم محور الاهتمام في      وإذ يسلم   

في التنمية حتى يتسنى الوفاء بشكل عادل بالاحتياجات الإنمائية والبيئيـة لأجيـال الحاضـر          
لتنمية، وينبغي أن يكون المشارك الفعـال في        الموضوع الرئيسي ل  والمستقبل، وأن الإنسان هو     
  الحق في التنمية والمستفيد منه،

أن جميع حقوق الإنسان هي حقوق عالمية غير قابلة للتجزئـة            وإذ يؤكد من جديد     
  ومترابطة ومتشابكة،

الـتي  الأعمال التجارية وحقوق الإنـسان،    المتعلقة ب  إلى المبادئ التوجيهية     وإذ يشير   
  ،٢٠١١يونيه / حزيران١٦ المؤرخ ١٧/٤أقرها مجلس حقوق الإنسان في قراره 

الإنـساني  ية البيئة يمكن أن تسهما في الرفـاه         بأن التنمية المستدامة وحما   وإذ يسلم     
  والتمتع بحقوق الإنسان، 

تغير المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية واستغلالها علـى        أن  ، في المقابل، ب   وإذ يسلم أيضاً    
التمتـع  نحو غير مستدام، وإدارة المواد الكيميائية والنفايات إدارة غير سليمة أمور قد تعوق              

سـلبية،  يمكن أن تحـدث آثـاراً   ة يضرار البيئلأا ، وبأن وصحية ومستدامةببيئة آمنة ونظيفة  
  ،حقوق الإنسانبجميع مباشرة وغير مباشرة، على التمتع الفعلي 

أن آثار الأضرار البيئية على حقوق الإنـسان        بأنه على الرغم من     كذلك  إذ يسلم   و  
 علـى   شد وطـأة  كون أ لآثار ت هذه ا ، فإن   يشعر بها الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم       

  ،تعيش بالفعل أوضاعاً هشةشرائح السكان التي 
 حقوق الإنسان أمر أساسـي لتحقيـق        مجالتعزيز التعاون الدولي في      بأنوإذ يسلم     

  مقاصد الأمم المتحدة بالكامل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
بمسألة التزامات حقوق    الخبير المستقل المعني  ريري   بتق مع التقدير اً  يحيط علم   -١  

، المقدمين إلى مجلـس حقـوق       الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة       
  ؛ )٤٥( والخامسة والعشرين)٤٤(الإنسان في دورتيه الثانية والعشرين

لة الخبير المـستقل المعـني بمـسأ        الذي اضطلع به حتى الآن     بالعمليرحب    -٢  
  ؛التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة

 المتعلـق   مفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان     بعمل  اً  يرحب أيض   -٣  
  بمسألة حقوق الإنسان والبيئة؛

__________  
)٤٤( A/HRC/22/43. 
)٤٥( A/HRC/25/53و Add.12 و. 
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تعلق فيما ي بأن قانون حقوق الإنسان يحدد التزامات معينة على الدول         يسلم  -٤  
 وأنه يمكن تيسير التمتع بحقوق الإنسان والحريات  ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة   عبالتمت

الأساسية المتصلة بذلك عن طريق تقييم التأثير البيئي، وإعلان المعلومات البيئية، والـسماح             
بالمشاركة الفعالة في عمليات اتخاذ القرارات التي تخص البيئة، ويسلم في هذا الـصدد بـأن                

سة الجيدة تشمل اعتماد وتدعيم القوانين والتدابير الأخرى الرامية إلى تعزيـز وحمايـة              الممار
حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق التشريعات والسياسات البيئية وتنفيـذ هـذه             

  القوانين والتدابير؛
 واجب الدول في الحماية من انتهاكات حقوق الإنـسان          يؤكد من جديد    -٥  

أو في نطاق ولايتها،    /طراف ثالثة، بما في ذلك مؤسسات الأعمال، في إقليمها و         التي ترتكبها أ  
  على النحو المنصوص عليه في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان؛

فضلاً عـن   عدم التمييز في تطبيق القوانين البيئية،        أهمية   يؤكد من جديد أيضاً     -٦  
مراعاة مع  فراد الجماعات المعرضة بوجه خاص للأضرار البيئية،        لأالواجب  إيلاء الاهتمام   أهمية  

   ؛بالفعل أوضاعاً هشةالتي تعيش  على شرائح السكان  يكون أشد وطأةيالبيئالضرر  يرأثتأن 
توجيه ودعم   فيقوق الإنسان    بدور الالتزامات والتعهدات المتعلقة بح     يسلم  -٧  

هميـة  أبحماية البيئة، و  التنمية المستدامة و  في مجال    الوطنيةالسياسات الدولية والإقليمية و   رسم  
  تحديد أفضل الممارسات في هذا الصدد؛ 

وضـع  عنـد     حقوق الإنسان  مجاللتزاماتها في    الدول على الامتثال لا    يحث  -٨  
  وتنفيذ السياسات البيئية؛ 

 ـ          يسلم  -٩   ا  بأهمية الدور الذي يؤديه الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمـع، بم
يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان من حيث التمتع ببيئـة       

  آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛
 بأهمية إيلاء الاعتبار الواجب لالتزامات حقوق الإنسان المتعلقة         أيضاً يسلم  -١٠  
  ؛ ٢٠١٥ بعد عام خطة التنمية لما أثناء صياغة ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة بالتمتع

دولي في التصدي لما قد تحدثه الأضرار       لتعاون ال الأهمية الخاصة ل   علىيشدد    -١١  
  البيئية من تأثير في التمتع بحقوق الإنسان؛ 

 بالحاجة إلى زيادة توضيح نطاق التزامات الدول في مجـال حقـوق             يسلم  -١٢  
   ؛بالأضرار البيئيةفيما يتصل الإنسان 
 إلى الخـبير  الآن  اعلة حتى    الجهات الف  مختلفالذي قدمته     بالتعاون يرحب  -١٣  
وأن ولايته  الاضطلاع ب  في   التعاون مع الخبير المستقل   أن تواصل    الدول   يهيب بجميع  و ،المستقل

  لطلبات الحصول على معلومات والقيام بزيارات؛تستجيب 
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ى  عل حصول الخبير المستقل  ستمر في ضمان    يأن    إلى المفوض السامي   يطلب  -١٤  
  ولايته على أكمل وجه؛الاضطلاع بالموارد اللازمة لتمكينه من 

 مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعمال             يُقرر  -١٥  
  .ووفقاً لبرنامج عمله

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/٢٢  
ئرات المسلحة بدون طيار في   ضمان استخدام الطائرات الموجهة عن بعد أو الطا       

القـانون   عمليات مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية استخداماً متفقاً مع       
  الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 مـن   ٤ة  اصة أحكام الفقـر   بخبمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، و     إذ يسترشد     

   منه، ٢ المادة
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقرّ بحق الفرد في الحيـاة           يؤكد من جديد    وإذ    

   والحرية وفي الأمان على شخصه، ضمن حقوق أخرى،
   المبادئ الواردة في إعلان وبرنامج عمل فيينا، أيضاًيؤكد من جديد وإذ   
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     أحكام العهد الدولي     وإذ يؤكد من جديد كذلك      

  والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
 ٢٠١٣ديسمبر  /كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٨/١٧٨إلى قرار الجمعية العامة     وإذ يشير     

 بشأن حمايـة حقـوق      ٢٠١٢مارس  /آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/١٩وقرار مجلس حقوق الإنسان     
   الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، الإنسان والحريات

إزاء وقوع خسائر بشرية بين المدنيين من جراء اسـتخدام          وإذ يعرب عن بالغ القلق        
الطائرات المسلحة بدون طيار، على نحو ما يرد في التقارير التي           أو  الطائرات الموجهة عن بعد     

 ـ         ات الأساسـية في سـياق      قدمها المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحري
  ، )٤٧(وإلى مجلس حقوق الإنسان )٤٦(مكافحة الإرهاب إلى الجمعية العامة

__________  
)٤٦( A/68/389. 
)٤٧( A/HRC/25/59. 
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إزاء التأثير الأوسع نطاقاً الذي تحدثه الطائرات الموجهة عن بعد          وإذ يعرب عن القلق       
أو الطائرات المسلحة بدون طيار في الأفراد والأطفال والأسر والمجتمعات المحلية، بما في ذلـك   

قف الدراسة، وتقويض الممارسات الدينية والثقافية، والإحجام عـن مـساعدة ضـحايا             تو
  ،لاحقةالضربات التي تنفذها الطائرات المسلحة بدون طيار خوفاً من التعرض لضربات 

 أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميـع وسـيادة القـانون    وإذ يؤكد من جديد   
عترف بأن اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهـاب        عنصران أساسيان لمكافحة الإرهاب، وإذ ي     

  وحماية حقوق الإنسان ليسا هدفين متعارضين بل إنهما متكاملان ويعزز كل منهما الآخر،
أن جميع تدابير مكافحة الإرهاب ينبغي أن تنفذها الدول         وإذ يؤكد من جديد أيضاً        

ون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون     وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القان        
الدولي الإنساني، والقانون الدولي للاجئين، مراعية بذلك تماماً حقوق الإنسان للجميع، بمـن         
فيهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، وأنه يجـب، في        

لأسباب مثل العرق أو اللون أو الجـنس  هذا الصدد، أن تكون هذه التدابير خالية من التمييز         
  أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي،

بالتقرير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بتعزيـز وحمايـة          وإذ يحيط علماً مع التقدير        
حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إلى مجلس حقوق الإنسان في             

، والتقرير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج          )٢(دورته الخامسة والعشرين  
  ،)٤٨(نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين

، ٢٠١٣أغـسطس   /آب ١٣بالبيان الذي أدلى به الأمـين العـام في          وإذ يرحب     
تحدة السامية لحقوق الإنسان أمام مجلس الأمـن،        وبالبيانات التي أدلت بها مفوضة الأمم الم      

، وأمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الثالثـة والعـشرين،           ٢٠١٣أغسطس  /آب ١٩ في
، ٢٠١٤مارس  /آذار ٦ و ٣، وفي دورته الخامسة والعشرين، يومي       ٢٠١٣مايو  /أيار ٢٧ في

  عن استخدام الطائرات الموجهة عن بعد، 
ما لاسـتخدام الطـائرات     مع المدني في إلقاء الضوء على       دور منظمات المجت  بيشيد  وإذ    

الموجهة عن بعد أو الطائرات المسلحة بدون طيار من تأثير على الصعيد الإنساني وعلـى صـعيد          
  حقوق الإنسان، 

 جميع الدول على ضمان اتفاق أي تدابير تنفذ لمكافحـة الإرهـاب،             يحث  -١  
د أو الطائرات المسلحة بـدون طيـار، مـع          في ذلك استخدام الطائرات الموجهة عن بع       بما

التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي لحقـوق              
  الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً مبادئ الحيطة والتمييز والتناسب؛

__________  
)٤٨( A/68/382. 
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دام الطـائرات   بالدول أن تضمن الشفافية في سجلاتها المتعقلة باسـتخ        يهيب    -٢  
كلما  الموجهة عن بعد أو الطائرات المسلحة بدون طيار وأن تجري تحقيقات فورية مستقلة ونزيهة             
  كانت هناك دلائل تشير إلى حدوث انتهاك للقانون الدولي بسبب استخدام هذه الطائرات؛

 لحقوق الإنسان والمعنيين من المكلفـين        مفوض الأمم المتحدة السامي    يدعو  -٣  
ت في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات معاهدات حقوق الإنسان بولايا

إلى الاهتمام، في إطار ولاياتهم، بانتهاكات القانون الدولي الناجمة عن اسـتخدام الطـائرات     
  الموجهة عن بعد والطائرات المسلحة بدون طيار؛

ود الموارد المتاحـة،     أن ينظم، أثناء دورته السابعة والعشرين، في حد        يقرر  -٤  
حلقة نقاش تفاعلية للخبراء حول المسائل المثارة في تقرير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحمايـة               
حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، ويدعو المفوضية السامية إلى            

لخاصة المعنية والمجتمع   الاتصال بالدول، وهيئات ووكالات الأمم المتحدة المعنية والإجراءات ا        
  المدني والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، بغية ضمان مشاركتها في حلقة النقاش؛

 إلى المفوضية السامية أن تقدم إليه، في دورته الثامنة والعشرين، تقريراً  يطلب  -٥  
  .موجزاً عن مداولات حلقة النقاش

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٤مارس /آذار ٢٨

 عـضواً عـن     ١٤ أصوات، وامتناع    ٦ صوتاً مقابل    ٢٧غلبية  مد بتصويت مسجل، بأ   اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون  

الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إندونيسيا، أيرلندا، باكستان، البرازيل، بوتـسوانا،      
بيرو، الجزائر، جنوب أفريقيا، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، الفلبين، فترويلا        

، فييت نام، كازاخستان، كوبا، كوستاريكا، الكونغو،      ) البوليفارية -رية  جمهو(
  الكويت، كينيا، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية

  :المعارضون  
جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، فرنسا، المملكة المتحدة         

  ولايات المتحدة الأمريكية، اليابانلبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ال
  :تالممتنعون عن التصوي  

 فاسـو،    العربية المتحدة، إيطاليا، بنن، بوركينا     الإمارات ،إثيوبيا، إستونيا، ألمانيا  
الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، رومانيا، كوت ديفوار، ناميبيا، النمسا،         

  .]الهند
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    ٢٥/٢٣  
قوق الإنسان والحالة الإنسانية في الجمهوريـة       استمرار التدهور الخطير لحالة ح    

  العربية السورية
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  بميثاق الأمم المتحدة،يسترشد إذ   
جميع القرارات السابقة لمجلس حقوق الإنسان بشأن الجمهورية        من جديد   وإذ يؤكد     

  العربية السورية،
وريـة العربيـة الـسورية      التزامه القوي بـسيادة الجمه    أيضاً  من جديد   وإذ يؤكد     

  واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،
قتل المـدنيين عـشوائياً وتعمـد       التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان و     وإذ يدين     

 ويدين أعمال العنف التي قد تـؤجج  يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني،     مااستهدافهم،  
  التوتر الطائفي،

  المستقلة، السورية مع لجنة التحقيق الدوليةالسلطات ون  عدم تعاأيضاً وإذ يدين  
  ،المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربيةبجهود الممثل الخاص وإذ يرحب   
الدول لمهمة الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة دعمه  وإذ يؤكد من جديد       
سياسي للأزمة السورية يلبي تطلعات      وإذ يرحب بالجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل         ،العربية

إلى دولة مدنية وديمقراطية وتعددية، يتمتع فيها المواطنون كافـة          المشروعة  لشعب السوري   ا
  ،الإثنيبالمساواة بغض النظر عن نوع الجنس والدين والأصل 

، ٢٠١٤فبراير  / شباط ٢٢، المؤرخ   )٢٠١٤(٢١٣٩ بقرار مجلس الأمن     وإذ يرحب   
فيذه، وإذ يحيط علماً بمطالبته بإيصال المساعدات الإنسانية علـى نحـو            ويشدد على أهمية تن   

سريع وآمن ومن دون عوائق، وبضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتهاكات القـانون              
  الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان،

المكلفـين   و  مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان        بيانات إلىوإذ يشير     
 بشأن احتمال أن تكون جـرائم       بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان       

كبت في الجمهورية العربية السورية، وإذ يلاحظ تشجيع        قد ارتُ وجرائم حرب   ضد الإنسانية   
  الدولية، إلى المحكمة الجنائيةالحالة المفوضة السامية المتكرر لمجلس الأمن على إحالة 

  ؛)٤٩(الجمهورية العربية السوريةب المعنيةلجنة التحقيق بتقرير رحب ي  -١  

__________  
)٤٩( A/HRC/25/65. 
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الدورة الثامنـة والعـشرين لمجلـس       حتى   تمديد ولاية لجنة التحقيق      يقرر  -٢  
الإنسان، ويطلب إلى اللجنة أن تقدم تقريراً كتابياً عن حالـة حقـوق الإنـسان في       حقوق

جرى في دورتي المجلس الـسابعة والعـشرين        الجمهورية العربية السورية أثناء حوار تفاعلي يُ      
والثامنة والعشرين، وتقدم تحديثاً شفوياً إلى المجلس أثناء حوار تفاعلي يُجـرى في الـدورة               

  السادسة والعشرين؛
إجراءات تـشمل   مع لجنة التحقيق، ب   التعاون التام   ب السلطات السورية    يطالب  -٣  

  ؛ إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السوريةئقعوادون من  الفوري والكامل السماح لها بالوصول
عن أعمـال   تمتنع  أن  كل الجماعات في الجمهورية العربية السورية       بيهيب    -٤  

، ويحث جميع أطراف التراع على منع        والتعذيب في ذلك العنف الجنسي    الانتقام والعنف، بما  
  نسان؛انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإ

واسعة النطاق لحقوق ال استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية وبشدة يدين  -٥  
طات السورية والميليشيات السلالتي ترتكبها الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني   

بما في ذلك الانتهاكات التي تشمل القصف الجوي للمناطق المدنيـة، ولا سـيما               لها،   التابعة
وغيرها دام العشوائي للبراميل المتفجرة والقذائف التسيارية والقنابل العنقودية،         الاستخ

  التي قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية؛من الأعمال 
إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، ويدين بشدة       الشديد  قلق  اليعرب عن     -٦  

  ولي الإنساني في الجمهورية العربية السورية؛جميع تجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الد
 جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال، ويحـث         يدين بشدة   -٧  

  جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛
 المنشآت من وغيرها والمدارس الطبيةبإخلاء المرافق    الأطراف جميع يطالب  - ٨  
 عـن  والكف بالسكان، المأهولة المناطق في إقامة مواقع عسكرية   وتجنب ،لاح من الس  المدنية
  مدنية؛ أهداف ضد الهجمات شن

 جميع أعمال العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى جماعات دينيـة           يدين بشدة   -٩  
  ، ويهيب بكل الأطراف أن تحترم القانون الدولي احتراماً تاماً؛إثنيةأو 

إزاء ورود تقارير موثوق بها تـشير إلى أن آلاف           الشديدقلق  اليعرب عن     -١٠  
المحتجزين، السوريين وغير السوريين، ربما لقوا حتفهم في السجون الحكومية من جراء الجوع             
والتعذيب، ويدين المسؤولين عن تلك الانتهاكات، ويطالب بإطلاق سراح جميع الأشخاص           

 السورية أن تنشر قائمة بجميع مرافق       المحتجزين تعسفاً، بمن فيهم الأطفال، ويهيب بالسلطات      
الاحتجاز للقانون الدولي الساري، وأن تسمح فـوراً        ظروف  الاحتجاز، وأن تضمن امتثال     

  بوصول مراقبين مستقلين إلى مرافق الاحتجاز كافة؛
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 على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القـانون           يشدد  -١١  
  تجاوزات حقوق الإنسان؛الدولي الإنساني أو انتهاكات و

أنه ينبغي أن يحدد الشعب السوري، في سياق حوار شامل          يؤكد من جديد      -١٢  
للجميع وذي مصداقية، العملية والآليات الكفيلة بتحقيق العدالة والمصالحة وكشف الحقيقـة          
والمساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي، فضلاً عن تعـويض            
الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم، مع مراعاة أهمية الإحالة إلى آلية العدالـة الجنائيـة                

  الدولية المناسبة في الظروف المناسبة؛
   السلطات السورية بالاضطلاع بمسؤوليتها في حماية السكان السوريين؛يطالب  -١٣  
رب العـشوائية    استخدام الأسلحة الكيميائية وجميع أساليب الح      يدين بشدة   -١٤  

الذي يحظره القانون الدولي، ويشكل جريمة خطيرة       وهو الأمر   في الجمهورية العربية السورية،     
وله تأثير مدمر على المدنيين، ويهيب بالسلطات السورية، في هذا الصدد، أن تسرع بتفكيك              

لتزاماتها بموجب  برنامج أسلحتها الكيميائية تفكيكاً كاملاً ونهائياً وإزالة هذه الأسلحة وفقاً لا          
اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسـلحة            

 / أيلـول  ٢٧المـؤرخ   ) ٢٠١٣(٢١١٨ددة عملاً بقرار مجلـس الأمـن        الزمنية المح وفقاً للأطر   
   ومقررات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛٢٠١٣ سبتمبر

 دعمه للجهود التي يبذلها الممثل الخاص المشترك للأمم المتحـدة            عن يعرب  -١٥  
وجامعة الدول العربية من أجل إيجاد حل سياسي متفاوض عليه للأزمة الـسورية، ويحـث               
البلدان التي لها تأثير على الأطراف السورية على اتخاذ جميع التدابير لتشجيع هذه الأطـراف               

  اء الصادر في بيان جنيف لتشكيل هيئة حكم انتقالية؛على التفاوض البنّاء وعلى أساس الند
 على أن تشارك المرأة مشاركة كاملة في المحادثات السياسية، علـى            يشجع  -١٦  

 ٢٠٠٠ أكتوبر/ تشرين الأول  ٣١المؤرخ  ) ٢٠٠٠(١٣٢٥النحو المتوخى في قراري مجلس الأمن       
هيئـة الأمـم    ، ويرحب بعمل    ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨المؤرخ  ) ٢٠١٣(٢١٢٢و

  المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في هذا الصدد؛
 تعمُّد حرمان المدنيين، أياً كان مصدره، من المساعدة الإنسانية،          يدين بشدة   -١٧  

مشيراً بوجه خاص إلى مسؤوليات حكومة الجمهورية العربية الـسورية في هـذا الـصدد،               
  ويأسف لتدهور الحالة الإنسانية؛

 لجوء السلطات السورية إلى تجويع المدنيين كأسلوب مـن  يدين بشدة أيضاً   -١٨  
  أساليب القتال، ويدين كذلك فرض الحصار على المدنيين؛

 جميع أعمال العنف التي تستهدف العـاملين في المجـال           يدين بشدة كذلك    -١٩  
عـة للأمـم    الإنساني، ويطالب السلطات السورية بالسماح فوراً للوكالات الإنـسانية التاب         

وشركائها التنفيذيين بإيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن ودون عوائق،  المتحدة
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بما في ذلك عبر خطوط التراع وعبر الحدود، ويطالب جميع الأطراف الأخرى بـألا تقـف                
باستخدام أمام هذا الإجراء، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين             عائقاً

  قصر الطرق؛أ
 بنتائج المؤتمر الدولي الإنساني الثاني لإعلان التبرعات مـن أجـل            يرحب  -٢٠  

، والاجتماع الرابع للفريق الرفيع     ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ١٥سوريا، المعقود في الكويت في      
 ،٢٠١٤مـارس   / آذار ٣المستوى المعني بالتحديات الإنسانية في سوريا، المعقود في جنيف في           

   كذلك بالجهود التي تبذلها البلدان المجاورة لاستضافة اللاجئين السوريين؛ويرحب
 المجتمع الدولي، بما في ذلك جميع الجهات المانحة، على توفير دعم مالي             يحث  -٢١  

عاجل لتمكين البلدان المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين الـسوريين،            
  لأعباء؛مشدداً على مبدأ تقاسم ا

  . إبقاء المسألة قيد نظرهيقرر  -٢٢  
  ٥٥الجلسة 

  ٢٠١٤ مارس/ آذار٢٨

 عضواً عـن    ١١ صوتاً مقابل أربعة أصوات وامتناع       ٣٢اعتُمد بتصويت مُسجّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
أيرلنـدا،  يـسيا،   الإمارات العربية المتحدة، إندون   الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا،    

إيطاليا، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بـيرو، الجبـل الأسـود،            
الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً،        

كوت ديفـوار، كوسـتاريكا،     ،  فرنساغابون،  رومانيا، سيراليون، شيلي،    
المملكـة   العربية الـسعودية،     المملكةالمغرب، المكسيك، ملديف،    الكويت،  

المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمـسا، الولايـات المتحـدة           
  الأمريكية، اليابان

  :المعارضون
  ، كوبا)البوليفارية - جمهورية(الصين، فترويلا ، الاتحاد الروسي
  :الممتنعون عن التصويت

نام، كازاخـستان،    ، فييت جنوب أفريقيا، الفلبين  ، الجزائر،   باكستانإثيوبيا،  
  .]، الهندناميبياكينيا، الكونغو، 
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    ٢٥/٢٤  
  حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين          إذ يسترشد   

  ،الدولية الأخرى ذات الصلة الخاصين بحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان
 ،٢٠١١مارس  / آذار ٢٤ المؤرخ   ١٦/٩ مجلس حقوق الإنسان     ات إلى قرار  وإذ يشير   

، وقرار  ٢٠١٣مارس  / آذار ٢٢ المؤرخ   ٢٢/٢٣، و ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٣ المؤرخ   ١٩/١٢و
، وجميع القرارات السابقة    ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٨/١٨٤الجمعية العامة   

بشأن حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيـران الإسـلامية، وإذ           العامة  لجمعية   عن ا  الصادرة
المجلـس والجمعيـة   فيما يخص طلبات يعرب عن أسفه لعدم تعاون جمهورية إيران الإسلامية         

  الواردة في تلك القرارات، العامة
 ـ            وإذ يرحب    ران  بما قدمه المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهوريـة إي

 ـ ه، وإذ يعرب عن قلق    )٥٠(الإسلامية من تقرير وتوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان        شديد ال
إزاء التطورات المشار إليها في ذلك التقرير وإزاء عدم السماح للمقرر الخـاص بالـسفر إلى             

  جمهورية إيران الإسلامية،
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس و     ٥/١  مجلس حقوق الإنسان    إلى قراري  وإذ يشير   

ولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة للمجلـس،        لأصحاب ال السلوك   بشأن مدونة قواعد  
 المكلفـون بولايـة     ه يجب أن يؤدي   ، وإذ يشدد على أن    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخَيْن

  ومرفقاتهما، مهامهم وفقاً لهذين القرارين
 جمهورية إيران  تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في   يقرر  -١  

، ويطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً عن تنفيذ ولايته إلى مجلـس              سنة أخرى الإسلامية  
   والستين؛التاسعة والعشرين، وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنةحقوق الإنسان في دورته 

لمقرر كومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع ا         بح يهيب  -٢  
نه مـن   الخاص وأن تسمح له بزيارة البلد والحصول على جميع المعلومات الضرورية التي تمكِّ            

  ولايته؛إنجاز 
المقرر الخاص ما يلـزم مـن مـوارد         أن يقدم إلى     إلى الأمين العام     يطلب  -٣  
  .الولاية لإنجاز

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

__________  
)٥٠( A/HRC/25/61. 
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 عـن   * عـضواً  ١٦ أصوات، وامتناع    ٩بل   صوتاً مقا  ٢١اعتُمد بتصويت مسجل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بوتسوانا، بـيرو، الجبـل           
الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية        

رنسا، كوستاريكا، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا      سابقاً، رومانيا، شيلي، ف   
  العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

  :المعارضون
 -جمهوريـة   (الاتحاد الروسي، إندونيسيا، باكـستان، الـصين، فترويـلا          

  ، فييت نام، كازاخستان، كوبا، الهند)البوليفارية
  :لتصويتالممتنعون عن ا

إثيوبيا، الإمارات العربية المتحدة، بنن، بوركينا فاسو، الجزائر، جنوب أفريقيا، 
سيراليون، غابون، الفلبين، كوت ديفوار، الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب،         

  .]المملكة العربية السعودية، ناميبيا

    ٢٥/٢٥  
  حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

  .نظر الفصل الثانيا  

    ٢٥/٢٦  
  حالة حقوق الإنسان في ميانمار

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان، والعهـدين            إذ يسترشد   

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وإذ يؤكد من جديد القرارات الـسابقة المتعلقـة بحالـة               
 ٢١ المـؤرخ    ٢٢/١٤، وآخرها قرار مجلس حقـوق الإنـسان         الإنسان في ميانمار   حقوق
 ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول٢٧ المؤرخ ٦٨/٢٤٢ وقرار الجمعية العامة ٢٠١٣مارس /آذار

  ،٢٠١٣يونيه / حزيران١٤  المؤرخ٢٣/١وبيان الرئيس 

__________  
  .تغيَّب وفد أثناء التصويت  *  
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 ـ           وإذ يرحب    ، ه بعمل المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمـار وتقريري
 الفتـرات  إلى البلـد في      اتهكومة ميانمار مع المقرر الخاص، بما في ذلك تيسير زيار         وبتعاون ح 

 ١٤ ومـن    ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٢١ إلى   ١١ ومن   ٢٠١٣فبراير  / شباط ١٦ إلى   ١١ من
  ،٢٠١٤فبراير / شباط١٩ إلى

بناء مؤسـسات المجلـس     المتعلق ب  ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   
ولايـات في إطـار الإجـراءات الخاصـة         لأصحاب ال قواعد السلوك   دونة  المتعلق بم  ٥/٢و
يشدد على أنه يجب أن يؤدِّي المكلـف        ، وإذ   ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨لمجلس، المؤرخين   ل

  وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،بالولاية مهامه 
مسار بمواصلة  التطورات الإيجابية في ميانمار وبالتزام حكومة ميانمار        ب يرحب  -١  

 وتعزيـز حقـوق     ، والتحول الديمقراطي والمصالحة الوطنية     والاقتصادي، لإصلاح السياسي ا
  ؛، معترفاً بحجم جهود الإصلاح المضطلع بها حتى الآنالإنسان وحمايتها

حكومة ميانمار مع الأطراف الفاعلة السياسية      تعاون   باستمرار   يرحب أيضاً   -٢  
 الإصـلاحات   ارضة، ويحث الحكومة على مواصلة    داخل البرلمان والمجتمع المدني وأحزاب المع     

 ٢٠١٥ كي تتسم الانتخابات العامة والرئاسية المقرر عقدها في عـام            الدستورية والانتخابية 
بالمصداقية والشمول والشفافية الحقيقية، ما يسمح لجميع المرشحين بالتنـافس العـادل في             

  الانتخابات؛
ط الـسياسي والتجمـع والتعـبير    لنشاالمتاح لبزيادة المجال    كذلك يرحب  -٣  
على الوفاء بالتزامها بإجراء إصلاحات شاملة في مجـال         ميانمار  ويشجع حكومة   ،  والصحافة
 وبحماية الحق في كل من حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، بمـا في               الإعلام
قـوق  وسائط إعلام حرة ومستقلة وضمان سلامة المـدافعين عـن ح  السماح بوجود    ذلك

  أنشطتهم؛في مواصلة الإنسان وأمنهم وحريتهم 
 بالإفراج بشكل مستمر وكبير عن سجناء الرأي في السنة الماضـية،   يرحب  -٤  

ويحث حكومة ميانمار على مواصلة المهام الجسيمة المتبقية للجنة مراجعة قضايا السجناء بهدف   
جميـع النـشطاء الـسياسيين      الإفراج غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم          

والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين احتُجزوا مؤخراً، ومواصلة التعاون مع البرلمان لإلغـاء             
التشريعات الحالية التي لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان إعـادة تأهيـل             

  سجناء الرأي السابقين تأهيلاً كاملاً؛
قـوق الإنـسان،    لح  وتجاوزات تبقى من انتهاكات   إزاء ما    يعرب عن قلقه    -٥  

 من أشكال هوالاغتصاب وغيرالقسري،  والتشريد  التعسفيان،الاحتجازفي ذلك التوقيف و بما
والحرمـان التعـسفي مـن       ،العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة      

، ويحث ولي الإنساني في بعض أنحاء البلد   الممتلكات، بما فيها الأراضي، وانتهاكات القانون الد      
  ؛جهودها لوضع حد لهذه الانتهاكاتزيادة حكومة ميانمار على 
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مراجعة وإصلاح التشريعات، بما فيهـا      الرامية إلى   المستمرة  الجهود  ب رحبي  -٦  
ضمان اتفاقها مـع     على ضرورة هذه الإصلاحات وأهميتها، ويذكّر بأهمية       ويشددالدستور،  
 بمشروع القـانون المتعلـق      باهتمام في هذا الصدد   نوه  يدولية والمبادئ الديمقراطية، و   المعايير ال 

المبـادئ   مـع متفقاً  أسلوب عملها   جعل  الذي يهدف إلى    وباللجنة الوطنية لحقوق الإنسان     
، ويهيـب   )مبادئ بـاريس  ( المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان       

المقيـدة  القـوانين    إلغاءمواصلة  واصل الإصلاح القانوني، بوسائل منها      أن ت بحكومة ميانمار   
لحريات الأساسية، وأن تنظر في التصديق على صكوك دولية إضافية، بما فيها الاتفاقيـات              ل

  ، وإدراجها في التشريعات الوطنية؛الدولية لحقوق الإنسان
 الحكم الرشـيد   لتعزيزالخطوات  حكومة ميانمار على اتخاذ مزيد من        يشجع  -٧  

وجود تلبية الحاجة إلى    وسيادة القانون، بوسائل منها إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية،         و
لضمان  الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة       يكرر دعوته فعال، و ومحايد  وجهاز قضائي مستقل    

لة مستقو منها إجراء تحقيقات كاملة شفافة       عقاب، بطرق من ال للإفلات  لمساءلة ووضع حد    ا
 التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقـوق الإنـسان والقـانون           التقارير  في جميع   
  ؛الإنساني الدولي

توقيـع   بالجهود المبذولة في إطار عملية السلام وما ترتب عليها من            يرحب  -٨  
يحـث علـى    سلحة، و الإثنية الم ماعات  الجوقف إطلاق النار بين حكومة ميانمار و      لاتفاقات  

 لمدنيين من الانتهاكات  اماية  بحجميع الأطراف   بما في ذلك قيام      ات، الاتفاق ذ الكامل لهذه  التنفي
بوصـول  لقانون الـدولي الإنـساني، والـسماح        ل المستمرة لحقوق الإنسان و    والتجاوزات

وصولاً آمناً ومناسباً في توقيته وكاملاً وبلا عائق إلى جميـع المنـاطق،             المساعدات الإنسانية   
 المـسلحة بالتوصـل إلى وقـف    وحكومته وجماعات المعارضة  الرئيس بالتزام رحب أيضاً وي

سـيما   وبإجراء حوار سياسي شـامل للجميـع، ولا  لإطلاق النار على نطاق البلد بأسره،    
  دائم؛ بهدف إحلال سلامبمشاركة النساء، 

 لما تعانيه   الإسراع في جهودها الرامية إلى التصدي     حكومة ميانمار على     يحث  -٩  
 وخطاب كراهية وتشريد ودينية شتى من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وعنف إثنية  ليات  أق

وحرمان اقتصادي، وعلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تدمير أماكن العبادة والمقابر والـبنى         
  المملوكة لأي أشخاص، وضمان حرية التنقل، والمساواة في        التحتية والمباني التجارية والسكنية   

  تلقي الخدمات، بما في ذلك الصحة والتعليم؛
 في   وغيرها من الأقليـات    روهينغياال إزاء حالة    كرر الإعراب عن بالغ قلقه    ي  -١٠  

التي أدت إلى إصابة جميع المجتمعات المحلية       ولاية راخين، بما في ذلك حوادث العنف المتكررة         
لسنة الماضـية، بمـا في ذلـك        بصدمة نفسية هائلة، وما أبلغ عنه من اعتداءات أخرى في ا          

حصل في وقت سابق من العام في قرية دو تشي يار تان، ويطلب إجراء تحقيق مستقل في                  ما
تلك الأحداث ومحاسبة المسؤولين عنها، وإزاء الاعتداءات على الأقليات المسلمة في منـاطق             
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لمجال الإنـساني   أخرى من البلد وإزاء ترهيب موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في ا            
في ولاية راخين وتوجيه التهديدات إليهم؛ ويهيب بحكومة ميانمار حماية جميع المـدنيين مـن        

تيـسير  بما في ذلك    ،   تاماً احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراماً     وضمان  العنف  
 للوكـالات    دونما تمييـز والـسماح      بشكل كامل وفوري   صول على المساعدة الإنسانية   الح

 واللاجئيناً   وعودة المشردين داخلي   ،إلى جميع أنحاء ولاية راخين    بلا عائق    بالوصول   الإنسانية
روهينغيا بحريـة التنقـل     الالسماح لأبناء أقلية    مجتمعاتهم المحلية الأصلية، و   طواعية إلى   و بأمان

لأراضي  ا معالجة مسألتي ملكية  على قدم المساواة مع غيرهم، و     والحصول على المواطنة الكاملة     
 اتخذتها الحكومة في هذا الـصدد،       رحب ببعض التدابير التي   ورد الممتلكات لأصحابها؛ وإذ ي    

لأسباب الجذرية للمسألة،   والطوائف ومعالجة ا    الديانات  بين  فيما على تيسير الحوار  يشجعها  
 حقوق الإنسان المبلغ عنها لضمان     مستقلة في جميع انتهاكات   كاملة شفافة و  وإجراء تحقيقات   

  لمساءلة وتحقيق المصالحة؛ا
والعناصر تعاملها وتعاونها مع الأمم المتحدة      ميانمار    حكومة تحسين ب يرحب  -١١  

الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والتراع المـسلح،         الفاعلة الدولية الأخرى، ومنها     
في ميانمار  تخدامهم جنوداً   واستجنيد الأطفال   إنهاء  العمل الدولية، وبالتقدم المحرز نحو      ومنظمة  

خطة العمل الراميـة إلى     و القضاء على السخرة، بما في ذلك موافقة الحكومة على تمديد            ونح
ويشجع علـى تنفيـذها     القوات المسلحة   الأطفال واستخدامهم من جانب     إنهاء ومنع تجنيد    

بإنهاء الالتزام  ذلك تنفيذاً تاماً، ويشجع أيضاً على تنفيذ الاتفاقات الأخرى ذات الصلة، بما في
  ؛٢٠١٥لسخرة بحلول عام ا

يذكّر بالتزام حكومـة    وبينما   إزاء التأخيرات الإضافية؛     يعرب عن قلقه    - ١٢  
ميانمار بفتح مكتب قُطْري لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يحـيط علمـاً              

وأن  ري بولاية كاملة،  المكتب القُطْ تنشئ سريعاً   بالمفاوضات الجارية ويهيب بالحكومة أن      
  تحدّد إجراءات فتح المكتب وفقاً لولاية المفوضة السامية؛

واجباتها الوفاء ب المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار في          يشجع  -١٣  
 وتحقيـق   ،تنفيذ عملية التحول الـديمقراطي    في  والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان و      

 في البلد، ويشجع الشركات الخاصة على أن تكفل احتـرام           جتماعيةالتنمية الاقتصادية والا  
حقوق الإنسان في استثماراتها وما يتعلق بها من أنشطة وفقاً للمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة      

  ؛بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان
 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار سـنة             يقرر  -١٤  
ة، وفقاً لقرارات لجنة حقوق الإنـسان ذات الـصلة ولقـرارات مجلـس حقـوق                واحد

، ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ المؤرخ   ١٠/٢، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٣٢ الإنسان
، ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ المـؤرخ    ١٦/٢٤، و ٢٠١٠مارس  / آذار ٢٦ المؤرخ   ١٣/٢٥و
 ،٢٠١٣مـارس   / آذار ٢١ المـؤرخ    ٢٢/١٤ و ،٢٠١٢مارس  /  آذار ٢٣ المؤرخ   ١٩/٢١و
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إلى أن يضمّن تقريره المقبل عناصر من بينها توصيات إضافية بشأن            يدعو المقرر الخاص   كما
، ومعلومـات عـن     يتعلق بالمساعدة التقنية وبناء القدرات     احتياجات ميانمار، بما في ذلك ما     

  ؛٢٠١٥التقدم المحرز في العملية والإصلاحات الانتخابية توطئة لانتخابات عام 
ممارسة  القادم في     بحكومة ميانمار أن تواصل تعاونها مع المقرر الخاص        يهيب  -١٥  
 ويرحب في الوقت ذاته بتعاون الحكومة مع        ،إضافية، بطرق منها تيسير إجراء زيارات       الولاية

المقرر الخاص كل ما يلزم من مساعدة       تقدم إلى    ويهيب بالمفوضية السامية أن      المقرر الخاص، 
  الاضطلاع بولايته على أكمل وجه؛وموارد لتمكينه من 

 إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً مرحلياً إلى الجمعية العامة في دورتها             يطلب  -١٦  
   والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله السنوي؛التاسعة

 لبعثة المساعي الحميدة والتزام الأمين العام، ويهيب        عن تأييده القوي   يعرب  -١٧  
  .مستشاره الخاص المعني بميانمارمع مع الأمين العام وتضمن التعاون التام ومة ميانمار أن بحك

  ٥٥الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/٢٧  
  حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

  ، حقوق الإنسانمجلس إن  
 ٥٥ والمـادة  ١ام المادة أحكاصة  بخو،   ومبادئه  ميثاق الأمم المتحدة   بمقاصد سترشدي إذ  

 الاحترام الـدقيق  ضرورةعيد تأكيد   يمنه اللتين تؤكدان حق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذ          
على النحـو   استخدامها،    أو القوةلمبدأ الامتناع في العلاقات الدولية عن التهديد باستخدام         

لتعاون بين الـدول وفقـاً       الودّية وا  بالعلاقاتلة  صفي إعلان مبادئ القانون الدولي المت     المحدّد  
 ٢٤المـؤرخ   ) ٢٥-د(٢٦٢٥ امة في قرارها   الع الجمعيةلميثاق الأمم المتحدة، الذي اعتمدته      

  ،١٩٧٠أكتوبر /تشرين الأول
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية        ١ المادة   بأحكام  أيضاً سترشدي وإذ  

 اللـتين   والسياسية،اص بالحقوق المدنية     من العهد الدولي الخ    ١ والثقافية، والمادة    والاجتماعية
  تؤكدان حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها،

 بالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والإعـلان العـالمي        كذلك سترشدي وإذ  
 إعلان وبرنامج   بأحكامو لحقوق الإنسان، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،       
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، )٥١(١٩٩٣يونيـه   / حزيران ٢٥  الإنسان في  لحقوقتمدهما المؤتمر العالمي     اللذين اع  ،عمل فيينا 
 تقريـر مـصيرها،     فيبحق جميع الشعوب    ن  المتعلقتا ، من الجزء الأول   ٣ و ٢ن  ااصة الفقرت بخو

  لاحتلال الأجنبي،الشعوب الواقعة تحت اوخصوصاً 
 ـ ٢٩المـؤرخ   ) ٢-د( ألف وباء    ١٨١ قراري الجمعية العامة     إلى شيري وإذ   شرين  ت

، وإلى سـائر   ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ١١المؤرخ  ) ٣-د(١٩٤و ،١٩٤٧نوفمبر  /الثاني
 حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وخاصة حقه في          وتُحدّدالقرارات التي تؤكد    

  تقرير مصيره،
 / تـشرين الثـاني    ٢٢المـؤرخ   ) ١٩٦٧(٢٤٢ الأمن قرارات مجلس    إلى شير أيضاً ي وإذ  
) ٢٠٠٢(١٣٩٧، و ١٩٧٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٢المؤرخ  ) ١٩٧٣(٣٣٨و ،١٩٦٧ نوفمبر
  ،٢٠٠٢مارس / آذار٣٠المؤرخ ) ٢٠٠٢(١٤٠٢و ،٢٠٠٢مارس / آذار١٢المؤرخ 

  ،٢٠١٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٩ المؤرخ ٦٧/١٩ بقرار الجمعية العامة وإذ يحيط علماً  
 ، بـأن  ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٩  المؤرخة إلى استنتاج محكمة العدل الدولية، في فتواها      وإذ يشير     

فيهـا  ، للجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا         السلطة القائمة بالاحتلال  تشييد إسرائيل،   
حق الشعب الفلسطيني   إعمال  ، يعوق بشدة    القدس الشرقية، إلى جانب التدابير المتخذة سابقاً      

  ه،في تقرير مصير
 ، في هـذا الـصدد     دتها لجنة حقوق الإنسان   التي اعتم  القرارات إلى  أيضاً شيري وإذ  

  ،٢٠٠٥أبريل /نيسان ٧ المؤرخ ٢٠٠٥/١وآخرها القرار 
 في تقرير مصيره وفقاً لأحكام ميثـاق        الفلسطيني الشعب   حق ؤكد من جديد  ي وإذ  

والـصكوك   الصلة، ولأحكام العهـود      ذاتوإعلاناتها  وقرارات الأمم المتحدة    الأمم المتحدة   
وإذ يؤكد  مبدأً دولياً وحقاً لجميع شعوب العالم، بوصفهلحق في تقرير المصير    الدولية المتعلقة با  

شرط أساسي للتوصل إلى سلام عادل       هي    الدولي القانونمن قواعد   الآمرة  قاعدة  أن هذه ال  
  الأوسط،ودائم وشامل في منطقة الشرق 

ة الفلـسطينية    انطباق مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية على الحال         وإذ يؤكد   
  بوصفه جزءاً لا يتجزأ من حق تقرير المصير،

 تـشرين  ٢٦ المـؤرخ    ٦٨/١٢ أن الجمعية العامة قررت، بموجب قرارها        وإذ يلاحظ   
 سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وإذ يؤكد       ٢٠١٤، إعلان سنة    ٢٠١٣نوفمبر  /الثاني

إلى أن تُحل هذه القضية من جميـع        من جديد أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بقضية فلسطين          
  جوانبها وفقاً للقانون الدولي،

__________  
)٥١( A/CONF.157/23. 
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والدائم وغير  غير القابل للتصرف     الشعب الفلسطيني    حق  من جديد  ؤكدي  -١  
العيش في ظل الحرية والعدالة والكرامـة وفي        المشروط في تقرير مصيره، بما في ذلك حقه في          

  يمقراطية وذات السيادة والقابلة للحياة؛ دولته المتواصلة جغرافياً والمستقلة والدإقامة 
 دعمه للحل القائم على وجود دولتين تعيشان جنبـاً      يؤكد من جديد أيضاً     -٢  

  إلى جنب في سلام وأمن، هما فلسطين وإسرائيل؛
احترام وصون وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها       على ضرورة    يشدد  -٣  

   تواصلها وسلامتها؛ واحترام وصونالقدس الشرقيةفيها بما 
يؤكد أن حق الشعب الفلسطيني في السيادة الدائمة على ثرواته ومـوارده              -٤  

الطبيعية يجب أن يُستخدم لتحقيق تنميته الوطنية ورفاه الشعب الفلسطيني وكجزء من إعمال             
  حقه في تقرير المصير؛

تحـدة  جميع الدول الأعضاء والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم الم          يحث  -٥  
  على دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته في إعمال حقه في تقرير مصيره في أقرب وقت؛

  .مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته الثامنة والعشرين قرريُ  -٦  
  ٥٦الجلسة 

  ٢٠١٤مارس /آذار ٢٨

وكانت نتيجة التـصويت    .  صوتاً مقابل صوت واحد    ٤٦مد بتصويت مسجل، بأغلبية     اعتُ[
  :كما يلي
  :المؤيدون  

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة،         
إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، 
بيرو، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية         

فية سابقاً، جنوب أفريقيا، رومانيا، سـيراليون، شـيلي،         مقدونيا اليوغوسلا 
، فييت نام،   ) البوليفارية -جمهورية  (الصين، غابون، فرنسا، الفلبين، فترويلا      

كازاخستان، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيـا،         
المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية الـسعودية، المملكـة المتحـدة           

  بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ناميبيا، النمسا، الهند، اليابانل
  :المعارضون  

  .]الولايات المتحدة الأمريكية
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  ٢٥/٢٨ 
 فيها القدس الشرقية،    بما المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،     

  الجولان السوري المحتل وفي
 إن مجلس حقوق الإنسان،  

 يؤكد عدم جواز حيازة الأرض بالقوة،  وإذدئ ميثاق الأمم المتحدة، بمباإذ يسترشد  

 أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز وحماية حقـوق الإنـسان            وإذ يؤكد من جديد     
 في الإعلان العالمي لحقوق     المبين و ،نصوص عليه في الميثاق   على النحو الم  والحريات الأساسية،   

 قوق الإنسان وغير ذلك من الصكوك المنطبقة،الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بح

لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق     التي اعتمدتها    إلى القرارات ذات الصلة      وإذ يشير   
التي أكدت من جديد، في جملة أمور، عدم قانونيـة  والإنسان ومجلس الأمن والجمعية العامة،    

  دس الشرقية،فيها الق  بماالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة،
، ٢٠١٢ مارس/ آذار ٢٢  المؤرخ ١٩/١٧ إلى قرار مجلس حقوق الإنسان       أيضاًيشير   إذو  

الذي قرر فيه المجلس إنشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيـق في آثـار                 
المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في جميع أنحـاء الأرض             بناء

  فيها القدس الشرقية، نية المحتلة، بماالفلسطي
 أن إسرائيل طرف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وإذ يضع في اعتباره    

الفلسطينية الأرض  ، التي تنطبق قانوناً على      ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢وقت الحرب، المؤرخة    
فيها القـدس الـشرقية     بما،١٩٦٧  عام وعلى جميع الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ       

يذكِّر بالإعلان الذي اعتمده مؤتمر الأطراف الـسامية المتعاقـدة في             وإذ والجولان السوري، 
  ،٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٥اتفاقية جنيف الرابعة، المعقود في جنيف في 

 أن نقل سلطة الاحتلال لأجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها             وإذ يرى   
في ذلك الأحكـام      بما و خرق لاتفاقية جنيف الرابعة ولأحكام القانون العرفي ذات الصلة،         ه

 ،١٩٤٩ أغسطس/ آب١٢المدونة في البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المؤرخة 

 ٢٠٠٤يوليـه   / تموز ٩ إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في          شيريوإذ    
اً شير أيـض  ي  وإذ ،لناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة       الآثار القانونية ا  بشأن  

 ١٠/١٧- ودإط ٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٢٠ المؤرخ   ١٠/١٥-قراري الجمعية العامة دإط    إلى
  ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥المؤرخ 

ية  أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلى أن إقامة المستوطنات الإسرائيل      لاحظيوإذ    
  ،الدولي للقانوناً  تمثل خرق،فيها القدس الشرقية ، بمارض الفلسطينية المحتلةفي الأ
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الأمم فوضية  الأمين العام، وم  اً  ا مؤخر أعده بالتقارير ذات الصلة التي   اً  يط علم  يح وإذ  
اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسـرائيلية        والمتحدة السامية لحقوق الإنسان،     

 ،ق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلـة           التي تمس حقو  
هيئات المعاهدات التي ترصد الامتثال لمعاهدات حقوق الإنسان التي دخلت إسرائيل طرفـاً             و

 الخاص المعني بحالـة حقـوق الإنـسان في    المقرر مؤخراًأعدها التي عن التقارير      فضلاً ،فيها
  ،١٩٦٧  عامتلة منذالأراضي الفلسطينية المح

بتقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجـل التحقيـق            اًأيضاً  يط علم يحوإذ    
 الحقوق المدنية والـسياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة     على آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية    في

  ،)٥٢(الشرقية فيها القدس بماوالثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، 
 هـا في  بما  أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،        وإذ يؤكد   

لحل القائم على وجـود     اإلى تحقيق   الدولية الهادفة   و  الإقليمية القدس الشرقية، تقوّض الجهود   
اخل حدود معترف بهـا     إلى جنب في سلام وأمن د     اً  دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنب    

  ،١٩٦٧  عامقبل  ماعلى أساس حدود
ائم للصراع  إلى خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل د         شير  يوإذ    

المجموعة الرباعية  ة  على دعو تحديداً  شدد  ي  وإذ وجود دولتين،  قائم على    الإسرائيلي الفلسطيني 
 ،يسمى النمو الطبيعـي للمـستوطنات       ما في ذلك   بما إلى تجميد جميع الأنشطة الاستيطانية،    

، وعلى ضرورة   ٢٠٠١مارس  /وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية المتقدمة التي أنشئت منذ آذار        
  أن تفي إسرائيل بالتزاماتها وتعهداتها في هذا الشأن،

 ،٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩ المؤرخ   ٦٧/١٩ بقرار الجمعية العامة     وإذ يحيط علماً    
 ينص، في جملة أمور، على منح فلسطين مركز دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة،                الذي

  ،)٥٣(وإذ يحيط علماً بتقرير الأمين العام عن متابعة ذلك القرار
، نقل رعايا سلطة تشمله  أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشمل، في جملة مادركيوإذ    

لمـدنيين الفلـسطينيين،    لقسري ل تشريد ا اللأراضي و الاحتلال إلى الأراضي المحتلة ومصادرة ا     
فيهم الأسر البدوية، واستغلال الموارد الطبيعية واتخاذ إجراءات أخرى ضد السكان المدنيين             بمن

  الدولي، الفلسطينيين والسكان المدنيين في الجولان السوري المحتل تتعارض مع القانون
نـشطة  لأسـلطة الاحـتلال،     ل،   إزاء مواصلة إسرائي   عرب عن شديد القلق   يوإذ    

لقانون الدولي ا منتهكةً بذلك فيها القدس الشرقية،      بما الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة،    
 الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقات التي تم التوصل إليها بـين الطـرفين              

ومتحدية بذلك دعـوات   ،باعيةلالتزامات بموجب خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الر       او
  المجتمع الدولي إلى إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية،

__________  
)٥٢( A/HRC/22/63. 
)٥٣( A/67/738. 



A/69/53 

GE.14-14266 128 

 قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات       إزاء عرب عن شديد القلق بوجه خاص     يوإذ    
 الرامية إلى الربط بـين      ١-تسميه الخطة هاء    ما في ذلك   بما في القدس الشرقية المحتلة وحولها،    

يهدد إقامـة دولـة       بما شرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها،      مستوطناتها غير ال  
الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من     منازل  مواصلة هدم    وإزاء   فلسطينية متصلة الأراضي،  

 والأنشطة الاستيطانية الجارية    ،المدينة وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الإقامة في المدينة        
  ردن،في غور الأاً حالي

يتنافى مع القانون الـدولي، في        بما  إزاء استمرار إسرائيل،   شديد القلق  وإذ يُعرب عن   
 في ذلك داخل القدس الـشرقية وحولهـا،         بما تشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة،     

 ،١٩٤٩  لعـام  يعرب عن قلقه بوجه خاص إزاء مسار الجدار المنحرف عن خط الهدنة            وإذ
في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للـشعب      اً  خطيراً  وترديشديدة  إنسانية  يسبب محنة    ما

على اً  مسبقاً  قد يشكل حكم   و الفلسطيني ويفتت وحدة الأرض الفلسطينية ويقوض حيويتها،      
  اً،أي مفاوضات في المستقبل ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل التنفيذ فعلي

يضم الغالبية العظمى مـن     بحيث  سار الجدار قد رسم      لأن م  وإذ يساوره بالغ القلق     
  فيها القدس الشرقية،  بماالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة،

 فيها القدس الشرقية،    بما  أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة،      شجبيوإذ    
لأراضـي وقطـع سـبل     الجولان السوري المحتل، وأي أنشطة تنطوي على مـصادرة ا          وفي

لمدنيين وضم الأراضـي بحكـم      لقسري ل تشريد ا الللأشخاص المشمولين بالحماية و    الرزق
  الواقع، الأمر

 حـوادث العنـف والتـدمير والمـضايقة         إزاء تزايد عدد    شديد القلق  هوإذ يساور   
ينية والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون في الأرض الفلسط         

 فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضد ممتلكاتهم،            بما المحتلة،
   الزراعية،راضيالأفيها المواقع التاريخية والدينية، و بما

 الموارد الطبيعية الفلسطينية    على ضار   يرأثتللمستوطنات الإسرائيلية من      ما دركيوإذ   
بسبب مصادرة الأرض وتحويل مسار المـوارد       اً  عية العربية، خصوص  وغيرها من الموارد الطبي   

في ذلك قيام المستوطنين الإسرائيليين بتدمير البساتين والمحاصيل والاسـتيلاء            بما المائية بالقوة، 
  ،عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمةما يترتب على ذلك من وعلى آبار المياه، 

، ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢٢  المؤرخ ٢٢/٢٩ن   مجلس حقوق الإنسا   إلى قرار وإذ يشير     
 آثـار بنـاء    بشأن متابعة تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيـق في            

المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة           
  فيها القدس الشرقية،  بمالة،في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتللشعب الفلسطيني 
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 ،)٥٤(الأعمال التجارية وحقوق الإنسانب  المتعلقةتوجيهية الإلى المبادئوإذ يشير أيضاً      
التي تُلقي مسؤوليات على عاتق جميع المؤسسات التجارية فيما يخص احترام حقوق الإنسان             

عن نـزاع، وتحـثّ      الناشئة   انتهاكات حقوق الإنسان  بطرق منها الامتناع عن المساهمة في       
المساعدة الكافية إلى المؤسسات التجارية لتقييم ومعالجة مخاطر الانتهاكات         الدول على تقديم    

  ،اتفي المناطق المتأثرة بالتراع تزايدةالم
في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقـة      الأطراف السامية المتعاقدة    أن  يؤكد من جديد    وإذ    

دت باحترام هذه الاتفاقية وكفالة احترامهـا في جميـع           قد تعه  بحماية المدنيين وقت الحرب،   
الظروف، وأنه ينبغي للدول عدم الاعتراف بأي وضع غير قانوني ناشـئ عـن انتـهاكات              

  القطعية للقانون الدولي،للقواعد 
تعزيـز الامتثـال    المتعلقة ب  الوطنية   التشريعاتهاً  الدول وفق تصرف  على أهمية   يشدد  وإذ    

  الأنشطة التجارية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان،ص اني فيما يخللقانون الدولي الإنس
تعاوناً تاماً مع آليات    سلطة الاحتلال،   ،   إزاء عدم تعاون إسرائيل    وإذ يعرب عن قلقه     

سيما المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضـي            ولا الأمم المتحدة ذات الصلة،   
  ،١٩٦٧ م عاالفلسطينية المحتلة منذ

 أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلـة،       يؤكد من جديد      -١  
غير قانونية وتشكل عقبة أمام الـسلام       ،  الجولان السوري المحتل   رقية، وفي فيها القدس الش   بما

  والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
ماية المدنيين وقت   ل أن تقبل انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بح       إسرائيبهيب  ي  -٢  

  على الأرض الفلسطينية المحتلـة،     ، بحكم القانون  ،١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢الحرب المؤرخة   
  وأن تلتزم بدقة بأحكـام الاتفاقيـة،       ،فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل       بما
اً تكف فور  وأن،  التزاماتها بموجب القانون الدولي    منها، وأن تتقيد بجميع      ٤٩ المادة   سيما ولا

 ـ  بماتسبب في تغيير طابع الأرض الفلسطينية المحتلة، أي تدبير ي  عن اتخاذ    شرقية، فيها القدس ال
  ؛ركيبتها السكانيةوتالقانوني ا ضعهتغيير ووالجولان السوري المحتل و

جميـع  بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل        سلطة الاحتلال،  ،إسرائيليطالب    -٣  
 فيهـا القـدس الـشرقية،       بما  الأرض الفلسطينية المحتلة،   يع أنحاء  جم  في ية الاستيطان تهاأنشط
ميع قرارات مجلـس    الكامل لج تنفيذ  الدعو في هذا الصدد إلى      يو ،الجولان السوري المحتل   وفي

، ١٩٧٩ مـارس / آذار ٢٢ المـؤرخ    )١٩٧٩(٤٤٦فيها القـرارات      بما ،الصلة الأمن ذات 
 ،١٩٨٠مارس  / آذار ١ المؤرخ )١٩٨٠(٤٦٥ و ،١٩٧٩يوليه  /تموز ٢٠ المؤرخ   )١٩٧٩(٤٥٢و
 تـشرين   ١٩ المؤرخ   )٢٠٠٣(١٥١٥و،  ١٩٨٠يونيه  / حزيران ٣٠المؤرخ   )١٩٨٠(٤٧٦و

  ؛٢٠٠٣ نوفمبر/الثاني
__________  

)٥٤( A/HRC/17/31المرفق ،. 
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 بالتزاماتهـا    بشكل تـام   سلطة الاحتلال، بأن تتقيد   إسرائيل،    أيضاً طالبي  -٤  
  ؛٢٠٠٤يوليه / تموز٩ل الدولية في القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة عن محكمة العد

في ذلـك    من أنشطة، بما  به  يتصل    وما الاستيطان الإسرائيلي  استمرار   يدين  -٥  
الأراضي، وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكـات وتـدميرها،        ونزع ملكية   توسيع المستوطنات،   

 والتكـوين   يؤدي إلى تغيير الطـابع العمـراني       وطرد الفلسطينيين، وشق الطرق الالتفافية، ما     
يـشكل انتـهاكاً   وفيها القدس الشرقية والجـولان الـسوري،      الديمغرافي للأراضي المحتلة، بما   

  ؛ منها٤٩سيما المادة   ولا،جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لاتفاقية
المتعلقة ببناء وحـدات سـكنية      ية الأخيرة   سرائيلالإالإعلانات  اً  أيض يدين  -٦  
 تقوضلأنها  مستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية وحول القدس الشرقية المحتلة،          جديدة لل 

من أجـل    يبذلها المجتمع الدولي     تمثل خطراً على الجهود التي     و ، عملية السلام  على نحو خطير  
 قرارات الأمـم المتحـدة ذات       فيها  بما توصل إلى تسوية نهائية متوافقة مع الشرعية الدولية،       ال

 ـوإنشاء دولة فلسطينية     للحل القائم على وجود دولتين       اًشكل تهديد لأنها ت والصلة،   ستقلة م
النقـل  تفضي إلى    أن   ا الدولي ومن شأنه   لقانونا وتنتهك،  وذات تواصل جغرافي   سيادةذات  

  ؛اقراراتهعن اً إسرائيل إلى الرجوع فورالقسري للمدنيين الفلسطينيين، ويدعو 
 :يلي  ما إزاء قلقهشديديعرب عن   -٧  

، الأمر على مدى السنوات الماضية وحتى الآنالمشيدة حديثاً   تزايد عدد المنشآت      )أ(  
 عملية السلام في الشرق الأوسط؛إحراز تقدم في الذي يقوض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى 

آثار إعلان إسرائيل أنها ستحتفظ بالكتل الاستيطانية الرئيـسية في الأرض             )ب(  
في ذلك المستوطنات الواقعـة في غـور الأردن، علـى مفاوضـات               بما لمحتلة،الفلسطينية ا 

 النهائي؛ الوضع

توسيع المستوطنات الإسرائيلية وبناء مستوطنات جديـدة علـى الأرض             )ج(  
ينشئ أمراً واقعاً على الأرض   ماالفلسطينية المحتلة التي بات يتعذر الوصول إليها خلف الجدار،

  عندئذ بمثابة ضم فعلي؛يكونقد يصبح دائماً، و

وطنة بـسغات زئيـف     طّ ترام بين القدس الغربية ومست     لخ إسرائيل   تشغيل  )د(  
  قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ليشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي و الإسرائيلية، ما

 :يلي أن تقوم بماسلطة الاحتلال، إسرائيل، ب هيبي  -٨  

فيهـا القـدس      بما يطانية في الأراضي المحتلة،   عن سياستها الاست  ترجع  أن    )أ(  
 في ذلـك    بمـا  توسيع المستوطنات القائمـة،    فوراًوقف  الشرقية والجولان السوري، وأن ت    

خطوة أولى نحو تفكيـك المـستوطنات،       ك والأنشطة ذات الصلة،   النمو الطبيعي يسمى   ما
، لك في القدس الـشرقية    في ذ   بما تمنع أي توطين جديد للمستوطنين في الأراضي المحتلة،        أنو

  ؛١-وأن تتخلى عن الخطة هاء
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طريق بـيغن   ("توقف فوراً بناء الطريق الاستيطاني غير القانوني الجديد         أن    )ب(  
اً واضـح اً يـشكل انتـهاك  وهو ما في القدس الشرقية المحتلة، في حي بيت صفافا    ") السريع
  الدولي؛ للقانون

 بوجـود المـستوطنات،   المتصلة  نتهاكات حقوق الإنسان    أن تضع حداً لا     )ج(  
توفير سبل انتـصاف    ب بالتزاماتها الدولية    وأن تفي الحق في تقرير المصير،     انتهاكات  سيما   ولا
  للضحايا؛ فعَّالة

 الممارسـات   أو  لحظر واستئصال جميع الـسياسات     أن تتخذ تدابير فورية     )د(  
  الفلسطينية المحتلـة،    في الأرض  تؤثر تأثيراً غير متناسب في السكان الفلسطينيين       التي   التمييزية

نظام الطرق المنفصلة الـتي     وتشمل هذه التدابير، فيما تشمل، إنهاء       فيها القدس الشرقية،     بما
ض  بـصورة غـير قانونيـة في الأر        المقيمون المستوطنون الإسرائيليون،    يستخدمها حصرياً 

، والمتمثلة في   التنقلحركة   المفروضة على مجموعة المعقدة من القيود     لل ووضع حد المذكورة،  
، السكان الفلـسطينيين سوى يمس   لاتصاريحللنظام تطبيق والطرق الجدار الفاصل وحواجز    

  ووقف تطبيق نظام قانوني مزدوج؛
ضع حداً للتدابير التي تؤدي إلى تفتيت الأرض الفلـسطينية المحتلـة،            أن ت   )ه(  

  أماكن محصورة، فيلفلسطينية االمجتمعات المحلية  عزلتفيها القدس الشرقية، والتي  بما
في ذلك مصادرة الأسلحة وتطبيق عقوبات        بما أن تتخذ وتنفذ تدابير جدية،      )و(  

يرتكبـها المـستوطنون   ضمان المساءلة الكاملة عن جميع أعمال العنف الـتي  جنائية، بهدف   
نيين من التدابير لضمان سلامة وحماية المـد       ذلك   غيرأن تتخذ   ، و  ومنع وقوعها  الإسرائيليون

  فيها القدس الشرقية؛  بماالفلسطينيين والممتلكات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة،
ها تلـك الـتي يقـوم بهـا         في  بما بالبيئة، الضارةأن توقف جميع الأعمال       )ز(  

إلقاء النفايات بجميع أنواعهـا في الأرض الفلـسطينية         ذلك  في    بما المستوطنون الإسرائيليون، 
اً جـسيم اً  يشكل خطر   ما الجولان السوري المحتل، وهو     وفي فيها القدس الشرقية،   ا بم المحتلة،

سيما الموارد من المياه والأرض، ويهدد بيئة الـسكان المـدنيين             ولا على مواردها الطبيعية،  
  وصحتهم ومرافقهم الصحية؛

لكيانات  ا  المتعلقة بمدى أهلية   لمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي   ا باعتماد يرحب  -٩  
، ١٩٦٧ يونيـه  /حزيـران منذ   إسرائيل   التي تحتلها الأراضي الفلسطينية   الإسرائيلية وأنشطتها في    

  ؛٢٠١٤ من عاماً  اعتبار المالية التي يمولها الاتحاد الأوروبيوالأدوات المنح والجوائز للاستفادة من
 اتبـاع   نـشاط نظمات الدولية على أن تواصـل ب       جميع الدول والم   شجعي  -١٠  

ما يتعلق بجميع الممارسات والتدابير     يياسات تكفل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي ف       س
اصـة  بخفيها القـدس الـشرقية، و       بما غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة،     الإسرائيلية  

  المستوطنات الإسرائيلية؛
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 :يلي  على ماجميع الدولث يح  -١١  

أي إجراءات تساعد في توسـيع المـستوطنات        تحرص على عدم اتخاذ     أن    )أ(  
  فيها القدس الشرقية؛  بماالأرض الفلسطينية المحتلة،بناء الجدار في  أو

الأعمال التجارية وحقـوق الإنـسان      ب المتعلقةذ المبادئ التوجيهية    تنفأن    )ب(  
 ـ    تفيها القدس الشرقية، وأن      ة، بما  الأرض الفلسطينية المحتل   يخص فيما بة تخـذ تـدابير مناس

فيهـا    بما  لولايتها القضائية،  ةأو الخاضع / و الموجودة في إقليمها   المؤسسات التجارية لتشجيع  
 عن ارتكـاب انتـهاكات      على الامتناع ،  تسيطر عليها   أو لكهات التي تم  المؤسسات التجارية 

 في  ر السلوك المتوقـع   ايلمعاً  ، وفق ارتكابهاالمساهمة في     أو جسيمة لحقوق الإنسان للفلسطينيين   
  المبادئ التوجيهية والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة؛

بشأن المخاطر الماليـة    ؤسسات التجارية   المإلى الأفراد و  أن تقدم معلومات      )ج(  
التي يمكن أن تنطـوي عليهـا       حقوق الأفراد،    وانتهاكات،   والمخاطر على السمعة   القانونيةو

يها الأنشطة الاقتـصادية والماليـة، وتقـديم        ف  بما ،المتصلة بالاستيطان  في الأنشطة    المشاركة
  الخدمات في المستوطنات وشراء الممتلكات؛

فيها هيئات الأمم المتحدة، أن تنفـذ،        إلى جميع الأطراف المعنية، بما    طلب  ي  -١٢  
البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من      كل منها وفقاً لولايته، التوصيات الواردة في تقرير         

المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية        آثار بناء  فيأجل التحقيق   
فيهـا    بمـا  في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة،     والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني     

، وأن  ٢٢/٢٩القدس الشرقية، وهي التوصيات التي أيّدها مجلس حقوق الإنسان في قـراره             
   التوصيات؛تلك تضمن تنفيذ

بهيئات الأمم المتحدة المعنية أن تتخذ جميع التـدابير والإجـراءات           يهيب    -١٣  
اللازمة، في نطاق ولاياتها، لضمان الاحترام والامتثال الكـاملين لقـرار مجلـس حقـوق               

الأعمال المتعلقة ب توجيهية  البادئ  ، بشأن الم  ٢٠١١يونيه  /حزيران ١٦ المؤرخ   ١٧/٤ الإنسان
، وغير ذلك من القوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، وأن تكفـل            ق الإنسان التجارية وحقو 

، الذي يوفر معياراً عالميـاً      "الحماية والاحترام والانتصاف  "إطار الأمم المتحدة المعنون     تنفيذ  
 لاحترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالأنشطة التجارية المتصلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض

  فيها القدس الشرقية؛ طينية المحتلة، بماالفلس
الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عـبر         بقرار   رحبي  -١٤  

 بأن يصدر بياناً قبل الدورة السادسة والعشرين لمجلس         الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال    
  ؛٢٢/٢٩حقوق الإنسان على سبيل المتابعة لقرار المجلس 

قـدم إلى   ي لحقوق الإنـسان أن       مفوض الأمم المتحدة السامي    إلىيطلب    -١٥  
ة والعشرين، تقريراً مفصّلاً عن تنفيذ التوصيات الواردة حقوق الإنسان، في دورته الثامن  مجلس
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المستوطنات الإسرائيلية على الحقـوق      آثار بناء     بشأن لمستقلة لتقصي الحقائق  تقرير البعثة ا  في  
ية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحـاء الأرض          والسياسية والاقتصاد المدنية  

  ؛فيها القدس الشرقية  بما المحتلة،الفلسطينية
تقريراً عـن   العشرين  الثامنة و  إليه في دورته  أن يقدم    الأمين العام إلى  يطلب    -١٦  

  ؛تنفيذ هذا القرار
  . إبقاء المسألة قيد نظرهيقرر  -١٧  

  ٥٦الجلسة 
  ٢٠١٤ مارس/آذار ٢٨

وكانت نتيجة التـصويت    .  صوتاً مقابل صوت واحد    ٤٦مد بتصويت مسجل بأغلبية     اعتُ[
  :كما يلي
  :المؤيدون  

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحـدة،          
إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو،         
بيرو، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهوريـة          
مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، جنوب أفريقيا، رومانيا، سيراليون، شيلي، الصين،         

، فييـت نـام،     ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (غابون، فرنسا، الفلبين، فترويلا     
ونغو، الكويت، كينيـا،    كازاخستان، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الك     

المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا         
  العظمى وأيرلندا الشمالية، ناميبيا، النمسا، الهند، اليابان

  :المعارضون  
  .]الولايات المتحدة الأمريكية

    ٢٥/٢٩  
  يها القدس الشرقيةحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما ف

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية           إذ يشير   

والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق          
التمييز العنصري، وإذ يؤكـد وجـوب       الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال        

  احترام صكوك حقوق الإنسان هذه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
   إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة،وإذ يشير أيضاً  
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 بالتقارير الأخيرة للمقرر الخاص المعني بحالة حقـوق الإنـسان في            وإذ يحيط علماً    
، وبالتقارير الحديثة الأخرى ذات الصلة الصادرة       ١٩٦٧لسطينية المحتلة منذ عام     الأراضي الف 

  عن مجلس حقوق الإنسان،
 أن المجتمع الدولي مسؤول عن تعزيز حقوق الإنسان وعن ضمان احترام            وإذ يدرك   

  القانون الدولي،
 يشير ، وإذ٢٠٠٤يوليه / تموز٩ إلى فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في وإذ يشير  

 ١٠/١٧- ودإط ٢٠٠٤يوليه  / تموز ٢٠ المؤرخ   ١٠/١٥-أيضاً إلى قراري الجمعية العامة دإط     
  ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥المؤرخ 

 رد المحكمة الذي جاء فيه أن الجدار الذي تشيّده إسرائيل،           وإذ يلاحظ بوجه خاص     
القدس الشرقية وحولها،   سلطة الاحتلال، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل           

  والنظام المرتبط به، يخالفان القانون الدولي،
 مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة، وإذ يعرب عن بالغ قلقه            وإذ يؤكد من جديد     

إزاء تفتيت الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عن طريق بناء المـستوطنات،              
دار، وغير ذلك من التدابير التي تشكِّل ضمّاً لـلأرض          والطرق المخصصة للمستوطنين، والج   

  الفلسطينية بحكم الأمر الواقع،
 ١٢ انطباق اتفاقية جنيف المتعلِّقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المؤرخـة    وإذ يؤكد   

، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإذ يعيد تأكيد            ١٩٤٩أغسطس  /آب
 منـها،  ١٤٨ و١٤٧ و١٤٦ل الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة، بموجب المـواد    واجب الدو 

  يخص العقوبات الجزائية والمخالفات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف السامية المتعاقدة، فيما
 أن إسرائيل، سلطة الاحتلال، لم تفِ بالتزاماتها، علـى النحـو      وإذ يضع في اعتباره     

عاد تأكيده في جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي الفتوى           المحدد في القانون الدولي والم    
  ،٢٠٠٤ يوليه/ تموز٩الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 

 أن من حق جميع الدول ومن واجبها اتخاذ الإجـراءات وفقـاً       وإذ يؤكد من جديد     
العنف القاتلة التي   للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني للتصدِّي لأعمال          

  تستهدف سكانها المدنيين من أجل حماية أرواح مواطنيها،
 الفلسطينية الـتي تمَّ  - على ضرورة الامتثال الكامل للاتفاقات الإسرائيلية    وإذ يشدد   

التوصُّل إليها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك تفاهمات شرم الـشيخ،                
 الفلسطيني على -جنة الرباعية المفضية إلى حلٍّ دائم للتراع الإسرائيلي  وتنفيذ خارطة طريق الل   
  أساس وجود دولتين،

 إزاء ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال، من انتـهاك           وإذ يعرب عن قلقه الشديد      
منهجي متواصل لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الانتهاكات الناشـئة عـن              
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للقوة، والعمليات العسكرية المؤدية إلى هلاك وإصابة مدنيين فلـسطينيين،          الاستخدام المفرط   
ي؛ منهم نساءٌ وأطفالٌ ومتظاهرون سلميون ينبذون العنف؛ واسـتخدام العقـاب الجمـاع            

الأرض وإغلاق المناطق؛ ومصادرة الأراضي؛ وإنشاء وتوسيع المستوطنات؛ وبناء جدار داخل           
؛ والسياسات والممارسات التي تميّـز      ١٩٤٩لهدنة لعام   الفلسطينية المحتلة منحرف عن خط ا     

ضد السكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتؤثر عليهم             
تأثيراً غير متناسب؛ والتمييز في توزيع موارد المياه بين المستوطنين الإسرائيليين الذين يقيمون             

لسطينية المحتلة، والسكان الفلـسطينيين في هـذه الأرض؛         بصورة غير شرعية في الأرض الف     
وانتهاك الحق الأساسي في السكن الملائم الذي يشكل عنصراً من عناصر الحـق في التمتُّـع                
بمستوى معيشة لائق؛ وتدمير الممتلكات والبنية التحتية؛ وجميع الإجراءات الأخـرى الـتي             

وني والطبيعة الجغرافيـة والتركيبـة الـسكانية      تتخذها إسرائيل ويُقصد بها تغيير الوضع القان      
  للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،

 إزاء الوضع الإنساني والأمني الحرج في قطـاع         وإذ يساوره قلق شديد بصفة خاصة       
غزة، بما في ذلك الوضع الناجم عن عمليات الإغلاق المطوَّل والمتواصل، والقيود الـصارمة              

 على الاقتصاد وعلى حركة التنقُّل، ما يشكل حـصاراً في واقـع الأمـر، وإزاء                المفروضة
 ٢٠٠٩يناير / وكانون الثاني٢٠٠٨ديسمبر /العمليات العسكرية التي نُفِّذت بين كانون الأول     

 والتي أدَّت إلى خسائر فادحة في الأرواح وإلى سقوط أعداد           ٢٠١٢نوفمبر  /وفي تشرين الثاني  
بخاصة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النـساء والأطفـال،           كبيرة من الجرحى، و   

وإزاء الدمار والضرر الواسعين اللذين لحقا بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وبنيتـهم التحتيـة             
الحيوية ومؤسساتهم العامة، بما فيها المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحـدة، وتـشريد      

   إزاء إطلاق الصواريخ على إسرائيل،المدنيين داخلياً، وكذلك
 إزاء التأثير الضار، في الأمدين القصير والطويـل، لـذلك      وإذ يعرب عن قلقه البالغ      

الدمار الواسع النطاق واستمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال، في عرقلة عملية إعادة الإعمـار،             
نسانية للسكان المدنيين على حالة حقوق الإنسان وعلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والإ    

  الفلسطينيين،
 على ضرورة الإنهاء الفوري لإغلاق قطاع غزة والتنفيذ الكامل لاتفـاق            وإذ يشدد   

/  تشرين الثـاني   ١٥التنقُّل والعبور، والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح، وكلاهما مؤرخ           
داخل قطاع غزة والدخول    ، للسماح بحرية تنقُّل السكان المدنيين الفلسطينيين        ٢٠٠٥نوفمبر  

  إليه والخروج منه، مع مراعاة الشواغل الإسرائيلية،
 إزاء سياسة الإغلاق الإسرائيلية وفرض قيـود صـارمة،          وإذ يعرب عن قلقه البالغ      
قاط تفتيش تحوّلت عدَّة نقاط منها إلى هياكل شبيهة بالمعابر الحدودية الدائمة، وإزاء             وإقامة ن 
ى ونظام التصاريح، المطبقة بشكل تمييزي يؤثِّر في السكان الفلسطينيين           المادية الأخر  المعوقات

وحدهم، وجميعها أمور تعوّق حرية حركة الأفراد والبضائع، بما في ذلـك المـواد الطبيـة                
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والإنسانية، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتقوِّض التواصل        
ض المحتلة، وإذ يساوره قلق بالغ أيضاً إزاء ما ينتج عن ذلك من انتـهاك               الجغرافي داخل الأر  

لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ومن تأثير سلبي في حالته الاجتماعية والاقتـصادية، وفي             
  الجهود الرامية إلى إنعاش وتنمية الاقتصاد الفلسطيني،

رهـا المـستوطنون    كل ما يُنتهج من سياسات وممارسات يحظى في إطاوإذ يستنكر   
الإسرائيليون، الذين يقيمون بصفة غير شرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس              
الشرقية، بمعاملة أفضل من المعاملة الخاصة بالسكان الفلسطينيين من حيث الوصول إلى الطرق 

يفـضي   قضائية، ماوالبنية التحتية والأرض والممتلكات والسكن والموارد الطبيعية والآليات ال       
  إلى انتهاك واسع النطاق لحقوق الإنسان للفلسطينيين،

 على أن تدمير الممتلكات والتشريد الدائم للمجتمعات المحلية الفلسطينية مـن            يشدد وإذ  
مواقعها الأصلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكلان، في جميع الحالات              

القانون الدولي، انتهاكات لحظر تدمير الممتلكـات    التي ينص عليها     المحدودة جداً    باستثناء الحالات 
   من اتفاقية جنيف الرابعة، على التوالي،٤٩ و٥٣القسري بمقتضى المادتين النقل وحظر 

 إزاء استمرار احتجاز واعتقال آلاف الفلـسطينيين، بمـن   وإذ يعرب عن قلقه البالغ   
نساء والأعضاء المنتخبين في المجلس التـشريعي الفلـسطيني، في          فيهم العديد من الأطفال وال    

السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تضر برفاههم ومنها، على سـبيل              
المثال، انعدام شروط النظافة، والحبس الانفرادي، وانعدام الرعاية الطبية المناسبة، والحرمان من 

اكمة حسب الأصول القانونية، وإذ يعرب عن قلقه البـالغ          زيارات الأهل، والحرمان من المح    
أيضاً إزاء إساءة المعاملة والمضايقات التي يتعرض لها السجناء الفلسطينيون وإزاء جميع التقارير             

  التي تشير إلى أعمال التعذيب،
 إزاء العواقب التي يمكن أن تنشأ عن إصدار إسـرائيل، سـلطة             قلقه وإذ يعرب عن    

امر عسكرية تتعلق باعتقال وسجن مدنيين فلسطينيين وإبعـادهم عـن الأرض            الاحتلال، أو 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإذ يذكِّر في هذا الصدد بأن القـانون الـدولي                

  الإنساني يحظر إبعاد المدنيين عن الأراضي المحتلة،
ام في إنهاء العنف وحمايـة      ة إلى وجود دولي لرصد الحالة وللإسه       بالحاج واقتناعاً منه   

السكان المدنيين الفلسطينيين ومساعدة الأطراف في تنفيذ الاتفاقات التي تمَّ التوصُّل إليهـا،             
  يذكِّر، في هذا الصدد، بالمساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل، وإذ

 وبالتقدم الملمـوس     بالجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية      وإذ يحيط علماً    
الذي حققته في المجال الأمني، وإذ يدعو الطرفين إلى مواصلة التعاون على نحو يعود بـالنفع                
على الفلسطينيين والإسرائيليين معاً، ولا سيما عن طريق تعزيز الأمن وبناء الثقة، وإذ يعرب              

  ،عن أمله في أن يمتد ذلك التقدُّم ليشمل جميع المراكز السكانية الكبرى
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 على حق جميع الناس في المنطقة في التمتُّع بحقوق الإنـسان المكرَّسـة في               وإذ يشدد   
  المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،

 أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسـرائيل، سـلطة           يكرّر تأكيد   -١  
هكةً بذلك الأحكام ذات    الاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منت         

/  آب ١٢الصلة من اتفاقية جنيف المتعلِّقة بحماية المـدنيين في وقـت الحـرب، المؤرَّخـة                
، ومخالفةً بذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هي تدابير وإجراءات غير            ١٩٤٩ أغسطس

  شرعية وباطلة؛
كـام اتفاقيـة     إسرائيل، سلطة الاحتلال، بأن تمتثل امتثالاً تاماً لأح        يطالب  -٢  

 وأن توقف فوراً تنفيذ جميع التدابير والإجراءات المتخذة على نحو           ١٩٤٩جنيف الرابعة لعام    
  يشكل انتهاكاً وخرقاً للاتفاقية؛

 على ضرورة انسحاب إسرائيل، سـلطة الاحـتلال، مـن الأرض            يشدد  -٣  
 الشعب الفلسطيني ، بما فيها القدس الشرقية، من أجل تمكين ١٩٦٧الفلسطينية المحتلة منذ عام     

  من ممارسة حقه المعترف به عالمياً في تقرير مصيره؛
 إسرائيل، سلطة الاحتلال، بأن تكـفَّ عـن جميـع الممارسـات             يُطالب  -٤  

والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وبأن تحتـرم قـانون حقـوق              
طبقاً التزاماتها  نية في هذا الشأن، بما في ذلك        وأن تمتثل لالتزاماتها القانو   احتراماً كاملاً   الإنسان  

  لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
 إسرائيل، سلطة الاحتلال، بأن تكفَّ عن فـرض عمليـات           يطالب أيضاً   -٥  

التي تشكل حـصاراً    القيود  إغلاق مطوَّل وقيود اقتصادية وقيود على حركة التنقُّل، بما فيها           
ة تنقل الفلسطينيين داخل قطـاع غـزة ودخـولهم إليـه            على قطاع غزة، يقيد بشدة حري     

وخروجهم منه، وإمكانية وصولهم إلى المرافق الأساسية وخدمات الإسكان والتعليم والعمل           
قيـود الاسـتيراد     تـشمل    تدابير شتى عن طريق   والصحة والتمتُّع بمستوى معيشي ملائم،      

الاستدامة الاقتصادية والتنميـة في جميـع   والتصدير التي تؤثِّر تأثيراً مباشراً على سُبل الرزق و  
أنحاء غزة، ويدعو في هذا الصدد إسرائيل إلى التنفيذ الكامل لاتفاق التنقُّل والعبور والمبـادئ               
المتفق عليها بشأن معبر رفح، من أجل السماح بحركة التنقُّل المـستمرة والمنظمـة للأفـراد               

  ال انتظارها في قطاع غزة؛والبضائع والتعجيل بعملية إعادة الإعمار التي ط
 ضرورة احترام الوحدة الإقليمية لكل الأرض الفلسطينية المحتلة         يكرر تأكيد   -٦  

واحترام تواصلها الجغرافي وسلامتها، وضرورة توفير ضمانات لحريـة حركـة الأشـخاص      
 والبضائع داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الدخول إلى القدس الشرقية والخـروج             

منها، والدخول إلى قطاع غزة والخروج منه، والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة والخروج              
  إلى العالم الخارجي والعودة منه؛
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 إزاء قيام إسرائيل بمصادرة وإتلاف شباك الصيد في         يعرب عن قلقه الشديد     -٧  
  قطاع غزة دون مبررات أمنية بينة؛

بل قوات الاحتلال الإسـرائيلي ضـد        الاستخدام المفرط للقوة من ق     يدين  -٨  
المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع غزة وفي سياق الاحتجاجات الـسلمية في الـضفة              

  الغربية، ما أفضى إلى خسائر فادحة في الأرواح وسقوط أعداد هائلة من الجرحى؛
عـن  أسفر  ما   إطلاق الصواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل،         يدين أيضاً   -٩  

  خسائر في الأرواح وسقوط جرحى؛وقوع 
 جميع أعمال العنف، بما فيها جميع أعمال الترويع والاسـتفزاز         يدين كذلك   -١٠  

والتحريض والتدمير، بما في ذلك إضرام النار بدور العبادة وإتلاف أشجار الزيتون والمحاصيل             
  الزراعية على يد المستوطنين الإسرائيليين؛

ن جميع انتهاكات حق الفلسطينيين في التعلـيم،        إسرائيل إلى الكف ع   يدعو    -١١  
بما فيها الانتهاكات الناشئة عن القيود المفروضة على حرية التنقُّـل، وحـوادث المـضايقة               
والاعتداءات التي يتعرض لها أطفال المدارس والمرافـق التعليميـة علـى يـد المـستوطنين                

  رائيلية؛الإسرائيليين، وتلك الناشئة عن الإجراءات العسكرية الإس
 إسرائيل إلى إنهاء أي أعمال مضايقة وتخويف وانتقام تستهدف          يدعو أيضاً   -١٢  

المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يدعون سلمياً إلى إعمال حقوق الفلـسطينيين في الأرض              
  الفلسطينية المحتلة، بوسائل تشمل التعاون مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛

 إزاء أوضاع الـسجناء والمعـتقلين الفلـسطينيين في          غ قلقه يعرب عن بال    -١٣  
السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، ويطالب إسرائيل، سلطة الاحـتلال، بـأن تحتـرم             

ما يقع على عاتقها بموجب القانون الدولي من التزامـات تجـاه جميـع الـسجناء               بالكامل  
، ويُعرب عن قلقه أيضاً إزاء الاستخدام       والمحتجزين الفلسطينيين لديها وأن تتقيد بها بالكامل      

المفرط والمتواصل لإجراء الاعتقال الإداري، ويدعو إلى التنفيذ الكامل للاتفـاق الـذي تمّ              
 بشأن إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة في جميـع حـالات           ٢٠١٢ مايو/التوصل إليه في أيار   

 سجين فلـسطيني لا يكـون       الوفاة أثناء الاحتجاز، كما يدعو إسرائيل إلى الإفراج عن أي         
  احتجازه متوافقاً مع القانون الدولي؛

 عن ممارسة سياسة نقل الـسجناء مـن الأرض           بأن تكف   إسرائيل يطالب  -١٤  
مـن   ٧٦ الفلسطينية المحتلة إلى أراضي إسرائيل وأن تحترم بالكامل التزاماتها بموجب المـادة           

  اتفاقية جنيف الرابعة؛
أو احتجاز أو محاكمـة     /توقيف و ن يكون أيُّ     إسرائيل على ضمان أ    يحث  -١٥  

لأطفال فلسطينيين متوافقاً مع اتفاقية حقوق الطفل، بوسائل منها الامتناع عن إقامة دعاوى             
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المحاكم العسكرية التي لا توفِّر، بحكم تعريفها، الضمانات اللازمـة          أمام  جنائية ضد الأطفال    
  لتمييز؛حترام حقوقهم وتنتهك حقهم في عدم التعرُّض للا

 إسرائيل، سلطة الاحتلال، بأن توقف جميع أنشطتها الاسـتيطانية،          يطالب  -١٦  
وبناء الجدار، وأي تدابير أخرى يُقصد بها تغيير طابع الأرض الفلسطينية المحتلـة ووضـعها               
القانوني وتركيبتها السكانية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وجميعهـا تـدابير              

لة أمور، تأثيراً خطيراً وضاراً بحقوق الإنسان للشعب الفلـسطيني وبإمكانيـة      تُحدِث، في جم  
  تحقيق تسوية سلمية؛

إسرائيل، سلطة الاحتلال، بأن تمتثـل لالتزاماتهـا القانونيـة          يطالب أيضاً     -١٧  
بموجب القانون الدولي على النحو المذكور في الفتوى الصادرة عن محكمة العـدل الدوليـة               

 ٢٠ المـؤرخ    ١٠/١٥-، والمطالب به في قراري الجمعية العامة دإط       ٢٠٠٤يه  يول/ تموز ٩ في
، كما يطالبها   ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١ المؤرخ   ١٠/١٣-، ودإط ٢٠٠٤يوليه  /تموز

بأن توقف فوراً بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الـشرقية                
يكل الإنشائي المقام هناك وبأن تلغي جميـع النـصوص          وحولها، وبأن تفكك على الفور اله     

التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به أو تبطل مفعولها، وبأن تجبر جميع الأضرار التي تسبب              
فيها بناء الجدار الذي أثر تأثيراً خطيراً في حقوق الإنسان وظـروف المعيـشة الاجتماعيـة                

  والاقتصادية للشعب الفلسطيني؛
أن توقف على الفور أي أعمال هدم أو خطط للهـدم           إلى   إسرائيل   عويد  -١٨  

تفضي إلى النقل القسري أو الإجلاء القسري للفلسطينيين، خصوصاً في المناطق المعرّضة للتأثُّر            
بهذه الأعمال في غور الأردن وعلى أطراف القدس وفي جنوب تلال الخليل، وأن تيسِّر عودة               

سطينية، التي سبق أن خضعت لعمليات نقل أو إجلاء قـسري، إلى          تلك المجتمعات المحلية الفل   
  أماكن إقامتها الأصلية وأن تضمن لها السكن الملائم والأمن القانوني للحيازة؛

 إسرائيل على ضمان ألاّ يكـون توزيـع مـوارد الميـاه في الأرض               يحث  -١٩  
 في إمدادات المياه تؤثِّر تأثيراً غير       الفلسطينية المحتلة توزيعاً تمييزياً وألاّ يؤدِّي إلى حالات نقص        

متناسب على السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، واتخاذ خطوات عاجلة لتيسير إصـلاح             
البنية التحتية لإمدادات المياه في الضفة الغربية، بما في ذلك في غور الأردن، التي تضررت من                

لمحليون وخزانات المياه على الأسطح وغير      جراء تدمير الآبار التي يستخدمها السكان المدنيون ا       
ذلك من مرافق إمدادات المياه ومرافق الري نتيجةً للعمليات العسكرية والاسـتيطانية منـذ              

  ؛١٩٦٧ عام
 الإجراءات الإسرائيلية غير المشروعة في القدس الشرقية المحتلة، بمـا           يستنكر  -٢٠  

ين قسراً، وأعمال الحفر في المواقع الدينية فيها عمليات هدم المنازل، وإجلاء السكان الفلسطيني   
والتاريخية وما حولها، وجميع التدابير الأخرى المتخذة من جانب واحد والتي يُقصد بها تغـيير             

  طابع المدينة، والأرض المحتلة ككل، ووضعهما القانوني وتركيبتهما السكانية؛
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  :إزاء ما يلييعرب عن شديد قلقه   -٢١  
رضها إسرائيل والتي تعـوق وصـول المـصلين المـسيحيين           القيود التي تف    )أ(  

والمسلمين إلى المواقع المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويطلـب              
من إسرائيل أن تقدم ضمانات فيما يتعلق بعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد فضلاً عن                

  صول السلمي إليها؛صون جميع المواقع الدينية وإتاحة الو
تزايد التوترات في القدس الشرقية المحتلة والمنطقة على نطاق أوسع، بمـا في               )ب(  

غـير الـشرعي للوضـع الحـالي        التغـيير   ذلك التوترات الناشئة عن المحاولات الرامية إلى        
  المقدسة؛ للمواقع

أقـره    إزاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل الذي       يعرب عن بالغ قلقه     -٢٢  
 شمل الأسر بين المواطنين الإسرائيليين      لمّإمكانية  ، مع استثناءات نادرة،     الكنيست والذي يعلق  

والأشخاص الذين يقيمون في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ما يؤثِّر تأثيراً       
  حياة الكثير من الأسر؛في ضاراً 

يم المساعدة الطارئـة إلى الـشعب        الدول الأعضاء على مواصلة تقد     يحث  -٢٣  
الفلسطيني لتخفيف حدَّة الأزمة المالية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنـسانية الأليمـة،            

  وبخاصة في قطاع غزة؛
 ضرورة صون المؤسسات والهياكل الأساسية الفلسطينية وتطويرهـا         يؤكد  -٢٤  

 الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان،     من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين       
  بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 على ضرورة أن تتقيد إسرائيل بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة           يشدد  -٢٥  
عن الأمم المتحدة وأن تتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وجميع المكلفين بولايات في إطـار               

  جراءات الخاصة ومع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛الإ
 إلى الأمين العام أن يقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القـرار إلى مجلـس               يطلب  -٢٦  

  حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين؛
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -٢٧  

  ٥٦الجلسة 
  ٢٠١٤مارس /آذار ٢٨

وكانت نتيجة التـصويت    .  صوتاً مقابل صوت واحد    ٤٦مسجل بأغلبية   مد بتصويت   اعتُ[
  :كما يلي
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  :المؤيدون  
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة،         
إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، 

لجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية      بيرو، الجبل الأسود، ا   
مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، جنوب أفريقيا، رومانيا، سـيراليون، شـيلي،          

، فييت نام،   ) البوليفارية -جمهورية  (الصين، غابون، فرنسا، الفلبين، فترويلا      
كازاخستان، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيـا،         
المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية الـسعودية، المملكـة المتحـدة           

  لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ناميبيا، النمسا، الهند، اليابان
  :المعارضون  

  .]الولايات المتحدة الأمريكية

    ٢٥/٣٠  
ع في  متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الترا          

  غزة
  .انظر الفصل الثاني  

    ٢٥/٣١  
  حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتلحالة 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 لما يعانيه المواطنون السوريون في الجولان السوري المحتل بسبب          إذ يساوره بالغ القلق     

ل العـسكري    لحقوقهم الأساسية والإنسانية منذ الاحتلا      المنهجي والمتواصل  انتهاك إسرائيل 
  ،١٩٦٧الإسرائيلي في عام 

 / كـانون الأول   ١٧المـؤرخ   ) ١٩٨١(٤٩٧ن  ـس الأم ـ إلى قرار مجل   وإذ يشير   
  ،١٩٨١ديسمبر 
 ٦٨/٨٤  وآخرها القرار  ، إلى جميع قرارات الجمعية العامة ذات الصلة       وإذ يشير أيضاً    
قرار لم تمتثل لئيل  أن إسراالذي أعلنت فيه الجمعية ،٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول  ١١المؤرخ  

  ها بالانسحاب من كل الجولان السوري المحتل،تبوطال ،)١٩٨١(٤٩٧مجلس الأمن 
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 / كـانون الأول   ١٤في   قـرار إسـرائيل      شرعية عدم   تأكيد وإذ يعيد مرة أخرى     
أدى إلى   ، مـا  قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل      فرض   ١٩٨١ ديسمبر

  ، فعلياًتلك الأرضضم 
 وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، مبدأ عدم جواز حيازة الأرض بالقوة     وإذ يؤكد من جديد     

  بادئ القانون الدولي،لمو
 بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسـات         مع بالغ القلق   وإذ يحيط علماً    

ب في الأراضي الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العر
الصدد عن استنكاره للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربيـة         ويعرب في هذا     ،)٥٥(المحتلة

  المحتلة وعن أسفه لرفض إسرائيل المستمر التعاون مع اللجنة الخاصة واستقبالها،
في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الـدولي  الواردة  بالأحكام ذات الصلة     وإذ يسترشد   
ن العالمي لحقوق الإنسان، ويؤكد من جديد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقـة بحمايـة              والإعلا

 والأحكـام ذات    ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢المؤرخة  والأشخاص المدنيين في وقت الحرب      
   على الجولان السوري المحتل،١٩٠٧ و١٨٩٩في اتفاقيتي لاهاي لعامي الواردة الصلة 

 التي بدأت في مدريد على أساس قـراري          أهمية عملية السلام   وإذ يؤكد من جديد     
 الصادر )١٩٧٣(٣٣٨و ١٩٦٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٢المؤرخ ) ١٩٦٧(٢٤٢ مجلس الأمن

 ومبدأ الأرض مقابل السلام، وإذ يعرب عن قلقه لتوقـف           ،١٩٧٣أكتوبر  /تشرين الأول في  
اس التنفيـذ   عملية السلام في الشرق الأوسط وعن أمله في استئناف محادثات السلام على أس            

إحلال سلام عـادل    من أجل   ) ١٩٧٣(٣٣٨و )١٩٦٧(٢٤٢الكامل لقراري مجلس الأمن     
  في المنطقة، وشامل

 القرارات السابقة ذات الـصلة الـصادرة عـن لجنـة            وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
 / آذار ٢١المـؤرخ    ٢٢/١٧ قرار المجلـس     وآخرها ، ومجلس حقوق الإنسان   الإنسان حقوق
  ،٢٠١٣مارس 

الجمعيـة العامـة    الامتثال لقرارات    إلى إسرائيل، سلطة الاحتلال،      لبيط  -١  
 اصـة قـرار مجلـس     بخ ذات الـصلة بالموضـوع، و       ومجلس حقوق الإنسان   ومجلس الأمن 

الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار إسرائيل فرض قوانينـها             ) ١٩٨١(٤٩٧ الأمن
رار لاغٍ وباطل وليس لـه أثر قانوني دولي،        وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل ق      

  ؛فورعلى الوطالب فيه إسرائيل بأن تلغي قرارها هذا 
المستمر للمـستوطنات   عمليات البناء   عن   إلى إسرائيل الكف     يطلب أيضاً   -٢  

تعال " لس الإقليمي للجولان، تحت شعار    لمج ما يسمى ا   وآخرها الحملة الاستيطانية التي قام بها     

__________  
)٥٥( A/68/379. 
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 تغيير الطابع العمراني والتكوين الـديمغرافي والهيكـل المؤسـسي            عن ، والكف " الجولان إلى
 وجوب السماح للنازحين مـن سـكان        للجولان السوري المحتل، ويؤكد   والوضع القانوني   

  الجولان السوري المحتل بالعودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم؛
رائيلية وبطاقـات    إلى إسرائيل الكف عن فرض المواطنة الإس       يطلب كذلك   -٣  

 والكف عن تـدابيرها     الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل،        
ق تمتعهم بحقوقهم الأساسية وحقوقهم      التي تعو   وعن جميع الممارسات الأخرى    القمعية ضدهم 

 في تقرير اللجنة    منها عدد   والثقافية، والتي أشيرَ إلى   المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية     
الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني            

  ؛)١(وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
سكان السوريين في الجولان السوري المحتـل       ل إلى إسرائيل السماح ل    يطلب  -٤  

م سورية عبر معبر القنيطرة وبإشراف اللجنـة الدوليـة          بزيارة أهلهم وأقربائهم في الوطن الأ     
لاتفاقية جنيف  لأنه يشكل انتهاكاً صارخاً     للصليب الأحمر، وإلغاء قرارها منع هذه الزيارات        

  الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
في   الأسرى الـسوريين   أن تطلق على الفور سراح     إلى إسرائيل    يطلب أيضاً   -٥  

معاملة أن تعاملهم   عاماً و  ٢٧ الذين اعتُقل البعض منهم منذ ما يزيد على       السجون الإسرائيلية   
  ؛الدولي الإنسانيتتفق مع القانون 

اللجنة الدولية  لمندوبي  ، السماح   لصدد إلى إسرائيل، في هذا ا     يطلب كذلك   -٦  
لإسرائيلية برفقة أطباء   للصليب الأحمر بزيارة سجناء الرأي والأسرى السوريين في السجون ا         

  البدنية والعقلية وحماية أرواحهم؛للوقوف على حالتهم الصحية متخصصين 
 أن جميع التدابير والإجراءات التـشريعية والإداريـة الـتي اتخـذتها             يقرر  -٧  

 تـشرين  ٢٢ فيتتخذها إسرائيل، سلطة الاحتلال، بمـا في ذلـك قـرار الكنيـست       س أو
ستفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان السوري المحتل والقدس          إجراء ا  ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني

لاغية ، هي تدابير وإجراءات     بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني       ،  الشرقية
وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحمايـة الأشـخاص             

  ، وليس لها أي أثر قانوني؛١٩٤٩أغسطس / آب١٢ة  والمؤرخالمدنيين في وقت الحرب
 ألا تعترف بأي من      في الأمم المتحدة    إلى الدول الأعضاء   مرة أخرى  يطلب  -٨  
  أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛التشريعية التدابير 

أن يوجه نظر جميع الحكومات، وأجهـزة الأمـم         العام   إلى الأمين    يطلب  -٩  
 والمنظمات  ،ت المتخصصة، والمنظمات الحكومية الدولية والإقليمية     المتحدة المختصة، والوكالا  

الإنسانية الدولية إلى هذا القرار، وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن، وأن يقدم تقريراً عـن                
  ؛ الثامنة والعشرين في دورتهحقوق الإنسان  إلى مجلس هذه المسألة
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 الجولان السوري المحتل     مواصلة النظر في انتهاكات حقوق الإنسان في       يقرر  -١٠  
  .الثامنة والعشرينفي دورته 

   ٥٦الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

 عـضواً عـن     ١٣ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع       ٣٣ بتصويت مسجل بأغلبية     اعتُمد[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
تحـدة، إندونيـسيا،    ، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية الم     الاتحاد الروسي 

باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، الجزائـر، جنـوب           
 -جمهوريـة   (أفريقيا، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، الفلبين، فترويـلا         

 ـ      )البوليفارية ، كوسـتاريكا،   وار، فييت نام، كازاخستان، كوبا، كوت ديف
 ملـديف، المملكـة العربيـة       الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب، المكسيك،    

  السعودية، ناميبيا، الهند
  :المعارضون

   المتحدة الأمريكيةالولايات

  :الممتنعون عن التصويت
 جمهورية  ، الجمهورية التشيكية  ، الجبل الأسود  ، إيطاليا ،أيرلندا ، ألمانيا ،ستونياإ

 المملكـة   ، فرنـسا  ، رومانيا ،اً جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابق    ،كوريا
  .]ا، اليابان النمس،لمتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشماليةا

    ٢٥/٣٢  
والتمييز العنصري وكره  ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية

  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 / آذار ١٥لمـؤرخ    ا ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة      ٦ الفقرة   إذ يضع في اعتباره     

  ،٢٠٠٦مارس 
وق الإنـسان الدوليـة ذات      ـصكوك حق التزامات الدول بموجب     وإذ يعيد تأكيد    

 اعتمـدتها الصلة، وبخاصة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي            
  ،١٩٦٥ديسمبر / كانون الأول٢١المؤرخ ) ٢٠-د(٢١٠٦الجمعية العامة في قرارها 
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جميع القرارات والمقررات السابقة الصادرة عن الجمعية العامة ولجنـة          إلى   شيريوإذ    
حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان بشأن القضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره            

  الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب،
لس، المج بشأن بناء مؤسسات     ٥/١  حقوق الإنسان  إلى قراري مجلس    أيضاً وإذ يشير   

 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلـس             ٥/٢و
يشدد على أنه يجـب أن يـؤدي   ، وإذ ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨حقوق الإنسان، المؤرخين    
  اتهما، لهذين القرارين ومرفقصاحب الولاية مهامه وفقاً 

اصرة للعنصرية والتمييز    تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المع       يقرر  -١  
 ثـلاث سـنوات أخـرى، وفقـاً       العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب         

  ؛٢٠٠٨مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٧/٣٤للاختصاصات الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان 
أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقرر الخـاص في          إلى جميع الحكومات     يطلب  -٢  

تشمل الرد الفوري على رسائل المقرر الخاص، بما فيها النداءات العاجلة،         أداء ولايته، بوسائل    
  وتقديم المعلومات المطلوبة؛

  إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة           يطلب  -٣  
عملية من  أقصى حد   الاستفادة إلى   يتناول جميع الأنشطة المتعلقة بولايته، بهدف         سنوياً تقريراً

  تقديم التقارير؛
تقديم  لحقوق الإنسان  إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي       يطلب  -٤  

كل ما يلزم من مساعدة بشرية وتقنية ومالية إلى المقرر الخاص لتمكينه من إنجاز ولايته على                
  ؛نحو فعال
  . إبقاء هذه المسألة ذات الأولوية قيد نظرهيقرر  -٥  

  ٥٦الجلسة 
  ٢٠١٤س مار/آذار ٢٨

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/٣٣  
  العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

  .انظر الفصل الثاني  
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    ٢٥/٣٤  
مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى          

  العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب الدين أو المعتقد
  إن مجلس حقوق الإنسان،  

بأن تعزز وتشجع   جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة       لتزام  ا إذ يؤكد من جديد     
، دون تمييـز     على الصعيد العـالمي    حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة    ومراعاة  احترام  
   ضمن أسباب أخرى،الدين أو المعتقد،بسبب 

/  آذار ٢٤ المؤرخ   ١٦/١٨ قرارات مجلس حقوق الإنسان      وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
/  آذار ٢٢ المـؤرخ    ٢٢/٣١ و ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٣ المـؤرخ    ١٩/٢٥ و ٢٠١١مارس  
 ٢٠١١ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٦/١٦٧ ، وقرارات الجمعية العامة   ٢٠١٣ مارس

/  كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٨/١٦٩ و٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦٧/١٧٨و
  ،٢٠١٣ديسمبر 
حظر التمييز القائم على أساس الدين أو       واجب الدول في     وإذ يؤكد من جديد كذلك      

  المعتقد وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان المساواة في التمتع بحماية القانون وفعالية هذه الحماية،

أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يـنص، في          وإذ يؤكد من جديد       
ر والوجدان والدين أو المعتقـد،      إنسان الحق في حرية الفك    جملة ما ينص عليه، على أن لكل        

، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته يكون له دينويشمل ذلك حريته في أن 
في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مـع جماعـة،               

  ،وأمام الملأ أو على حدة
يجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية          الدور الإ  وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها في ترسيخ الديمقراطية            
ومكافحة التعصب الديني، وأن ممارسة الحق في حريـة التعـبير تنطـوي علـى واجبـات       

  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من العهد الدولي ١٩ومسؤوليات خاصة وفقاً للمادة 
بالتالي تؤدي   و  التي تدعو إلى الكراهية الدينية      إزاء الأعمال  عرب عن بالغ القلق   يوإذ    

  إلى تقويض روح التسامح،
، بجميع أشكاله ومظاهره،    الإرهابه لا يمكن ولا يجوز ربط       أنيؤكد من جديد    وإذ    

  ، إثنيةجماعة أو حضارة أو قومية أو دين بأي
أعمال  على    مقبولاً اًأن يكون رد  أبداً   أن العنف لا يمكن       أيضاً جديدؤكد من   يإذ  و  

  تعصب على أساس الدين أو المعتقد،ال
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 الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسـة الحـق في          وإذ يؤكد من جديد كذلك      
 في ترسـيخ    حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلـها          

  الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني،

 الدور الإيجابي للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنـسان في           وإذ يؤكد من جديد     
  تعزيز التسامح وعدم التمييز والمساواة،

 إزاء حوادث التعصب والتمييز والعنـف الـتي تـستهدف           وإذ يساوره بالغ القلق     
  ، جميع أنحاء العالمفيأشخاصاً بسبب دينهم أو معتقدهم 

 الـدين    أسـاس   من أي دعوة إلى التمييز أو العنـف علـى          وإذ يعرب عن استيائه     
  المعتقد، أو

 من جميع أعمال العنف التي تستهدف أشخاصاً بسبب         وإذ يعرب عن استيائه البالغ      
 بيوتهم أو تجـارتهم أو ممتلكـاتهم        تستهدفك القبيل   لدينهم أو معتقدهم، وأي أعمال من ذ      

  مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن عبادتهم، وأ

أو التي تتعمد استغلال التـوترات بـين الأفـراد           إزاء الإجراءات    وإذ يشعر بالقلق    
  تستهدفهم بسبب دينهم أو معتقدهم،

 التعصب والتمييز وأعمال العنف في أنحاء شتى مـن          حالات وإذ يلاحظ ببالغ القلق     
أشخاص ينتمون إلى أقليـات     ضد  هو التمييز   الدافع فيها    الحالات التي يكون  العالم، بما فيها    

دينية، إضافة إلى الصورة السلبية عن أتباع الديانات وإنفاذ تدابير تميّز تحديداً ضد أشـخاص               
  بسبب دينهم أو معتقدهم،

مظاهر التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقـد         تزايد   إزاء   وإذ يعرب عن القلق     
يمكن أن تترتـب    ود الكراهية والعنف بين الأفراد من شتى الأمم وداخلها،          تي يمكن أن تولّ   ال

 وإذ يشدد في هذا الصدد على أهمية ،صعد الوطني والإقليمي والدوليآثار خطيرة على ال   عليها  
التـسامح  بهدف تعزيز ثقافـة       والحوار بين الأديان والثقافات    احترام التنوع الديني والثقافي   

  حترام بين الأفراد والمجتمعات والأمم،والا
 بالمساهمة القيمة التي يقدمها الأشخاص من جميع الأديان أو المعتقدات إلى            يسلّموإذ    

البشرية والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين الجماعات الدينية في زيادة الوعي بـالقيم               
  المشتركة بين جميع البشر وتحسين فهمها، 

النظم القانونية القائمة التي تحمي الأفراد لتحسين تنفيذ  العمل معاً بأنأيضاً  يسلّموإذ   
توسع نطاق التثقيف في    التآزر بين الأديان والثقافات، و    توطد  من التمييز وجرائم الكراهية، و    

 في مكافحة مظاهر التعصب والتمييز والعنـف         أولى همةمجال حقوق الإنسان، يمثل خطوة م     
  راد على أساس الدين أو المعتقد،التي تستهدف الأف
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نحو عالم ينبذ العنف والتطرف     " المعنون   ٦٨/١٢٧ بقرار الجمعية العامة     وإذ يحيط علماً    
، ٢٠١٣ ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٨، الذي اعتمدته الجمعيـة بتوافـق الآراء في          "العنيف
علم والثقافة في تشجيع    يرحب بالدور الرائد الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية وال           وإذ

 تحالف الحضارات التابع للأمـم المتحـدة      الحوار بين الثقافات، وبالعمل الذي يقوم به كل من          
ومؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات في أوروبا والبحر المتوسط، وبالعمل الذي يقوم به مركز               

ات في فيينا، وبقـرار الجمعيـة       الملك عبد االله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين الأديان والثقاف          
 المتعلق بأسبوع الوئام العالمي بين الأديان       ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٠لمؤرخ   ا ٦٥/٥العامة  

  الذي اقترحه الملك عبد االله الثاني، عاهل الأردن،
 في هذا الصدد بجميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الراميـة إلى            وإذ يرحب   

بين الأديان والثقافات والمعتقدات ومكافحة التمييز ضد الأفراد على أساس الدين           تعزيز الوئام   
 بالمبادرة الأخـيرة للرئاسـة      يط علماً يحسطنبول، وإذ   االمعتقد، بما في ذلك إطلاق عملية        أو

بمبـادرة  ، و "الوحدة في إطار التنـوع    "نطاق موضوع    في الألبانية للجنة وزراء مجلس أوروبا    
بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القوميـة أو        لمتحدة السامية لحقوق الإنسان     مفوضية الأمم ا  

  ،العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف
الخطيرة لاسـتخدام القوالـب      إزاء استمرار الحالات     يعرب عن بالغ قلقه     -١  

اء دينـهم أو معتقـدهم، وإز     سبب  النمطية المهينة والتصنيف السلبي والوصم ضد أشخاص ب       
طيـة  قوالـب نم  وإدامة  متطرفة بهدف خلق    البرامج والخطط التي تنفذها منظمات وجماعات       

  اصة عندما تتغاضى الحكومات عنها؛وبخ، سلبية بشأن الجماعات الدينية

بـسبب  التعصب والتمييز   مظاهر  الزيادة المستمرة في     إزاء   يعرب عن قلقه    -٢  
لأفراد بسبب دينهم أو    ل  السلبي التصنيف النمطي ك من عنف، إضافة إلى      يتصل بذل  وماالدين  

ضـد  ويدين في هذا السياق أية دعوة إلى الكراهية الدينية          في مختلف أنحاء العالم،     معتقدهم،  
أو العنف، ويحث الدول على أن تتخذ تدابير        العداء  أشخاص تشكل تحريضاً على التمييز أو       

تزاماتها بموجب القـانون الـدولي لحقـوق        وفقاً لال  هذا القرار،    على النحو المبين في   فعالة،  
   الإنسان، بغية التصدي لهذه المظاهر ومكافحتها؛

تمييـز   أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريـضاً علـى ال         بشدة يدين  -٣  
ية  البصرية أو الإلكترون   -عن طريق وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية         أو العنف،    العداء أو

  أو غيرها من الوسائل؛
المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الرامية إلى تعزيز الوئام بـين          ب رحبي  -٤  
 والثقافات والمعتقدات ومكافحة التمييز ضد الأفراد على أساس الـدين أو المعتقـد،             الأديان

لدوحة في  سيما سلسلة اجتماعات الخبراء المعقودة في واشنطن العاصمة ولندن وجنيف وا           لا
  ؛١٦/١٨إطار عملية اسطنبول لمناقشة مسألة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 
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بالجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحـدة الـسامية لحقـوق            يحيط علماً   -٥  
 وبعقد أربع حلقات عمل إقليمية، في النمسا وشيلي وكينيا وتايلند، بشأن مـسائل              الإنسان
لقة العمل الأخيرة المعقودة في المغرب وبوثيقتها الختامية المتمثلة     وإن كانت مترابطة، وبح   مختلفة  

التي تشكل  الدينية   في خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو            
  ، وما تضمنته من استنتاجات وتوصيات؛تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف

بـين  ، وكـذلك الحـوار   ناقشة عامة وصريحةم الأفكار   مناقشة بأن   ميسلّ  -٦  
د المحلي والوطني والدولي، يمكن أن يشكلا وسيلة من أفـضل           الأديان والثقافات، على الصع   

 الديمقراطيـة ومكافحـة    تعزيزأن يؤديا دوراً إيجابياً في      ووسائل الحماية من التعصب الديني،      
 ـبشأن هذه القضايا يمكنبأن مواصلة الحوار يعرب عن اقتناعه    و،  الكراهية الدينية  ساعد  أن ت
  ؛التصورات الخاطئة القائمةفي التغلب على 

بالخطاب الذي ألقاه الأمين العام لمنظمة المـؤتمر الإسـلامي في           يحيط علماً     -٧  
دعوته الدول إلى اتخاذ الإجراءات     ويعوّل على   الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان،       

  :لية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترامالتالية في سبيل تهيئة بيئة مح

العمل وحفز  تشجيع إنشاء شبكات تعاونية لتحقيق التفاهم وتعزيز الحوار           )أ(  
البناء لبلوغ الأهداف السياساتية المشتركة والسعي لتحقيق نتائج ملموسـة، مثـل خدمـة              

 والإدماج والتثقيـف    المشاريع في مجالات التعليم والصحة ومنع نشوب التراعات والتوظيف        
  باستخدام وسائط الإعلام؛

إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومة للقيام بأمور منها تحديد مجالات التـوتر              )ب(  
المحتملة بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة ومعالجتها والمساعدة على منع نشوب التراعـات             

  ؛ في تسويتهاوعلى الوساطة
  كوميين على استراتيجيات التوعية الفعالة؛تشجيع تدريب الموظفين الح  )ج(  

 داخل طوائفهم لمناقشة أسـباب التمييـز        القادةتشجيع الجهود التي يبذلها       )د(  
   ووضع استراتيجيات لمواجهة هذه الأسباب؛

ل المجاهرة برفض التعصب، بما فيه الدعوة إلى الكراهية الدينية الـتي تـشك              )ه(  
  و العنف؛ أتحريضاً على التمييز أو العداء

على أساس الدين القائم اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك      )و(  
  المعتقد؛ أو

 الناس ووضعهم في قوالب نمطية دينية سلبية  تحقيرمكافحة  الحاجة إلى   إدراك    )ز(  
 الإجـراءات علـى     والتحريض على الكراهية الدينية، وذلك بوضع الاستراتيجيات وتنسيق       

   بوسائل منها التثقيف والتوعية؛لمحلي والوطني والإقليمي والدوليالمستويات ا
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 الاحترام، إضافة   إطار في   ةًوبنّاءمناقشةً صريحةً   بأن مناقشة الأفكار     التسليم  )ح(  
  والدولي، يمكن أن يؤديا دوراً     والوطني المحلي   ياتإلى الحوار بين الأديان والثقافات على المستو      

  ؛والتحريض والعنف الدينيينالدينية اهية  الكرمكافحة في إيجابياً
  :بما يليأن تقوم لدول كافة باهيب ي  -٨  

الوظيفة، أداء  الموظفين الحكوميين، أثناء    لجوء   عدم   تضمناتخاذ تدابير فعالة      )أ(  
   شخص من الأشخاص بسبب دينه أو معتقده؛ضد أيالتمييز إلى 

 تعزيز قدرة أفراد جميـع      طريقالدينية عن    الحرية الدينية والتعددية     تشجيع  )ب(  
الطوائف الدينية على المجاهرة بدينهم والإسهام علانية وعلى قدم المساواة مـع غيرهـم في               

  المجتمع؛

تشجيع تمثيل الأفراد ومشاركتهم الهادفة في جميع قطاعات المجتمع، بغـض             )ج(  
  النظر عن دينهم؛

سـتخدام  الاد بـه    يقص لمكافحة التصنيف الديني، الذي      قويةبذل جهود     )د(  
في التفتيش وغيرها من إجراءات التحـري       والبغيض للدين كمعيار في عمليات الاستجواب       

  سياق إنفاذ القانون؛

ثة عن الجهود المبذولـة في       الدول على النظر في تقديم معلومات محدّ       يشجع  -٩  
  قوق الإنسان؛فوضية السامية لحالمتقديم التقارير إلى  المستمرة لعمليةال في إطار الصددهذا 

تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام التـام لأمـاكن        أن تعتمد   الدول  ب يهيب  -١٠  
زمـة في  التـدابير اللا وأن تتخـذ  حمايتها، تعزيز العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضرحة و     

   عرضة للتخريب أو التدمير؛الحالات التي تكون فيها هذه الأماكن 
ر الذي قدمته المفوضة السامية عملاً بقرار مجلس حقـوق   بالتقري يحيط علماً   -١١  
، ويحيط علمـاً أيـضاً   )٥٦( والذي لخصت فيه المساهمات الواردة من الدول ٢٢/٣١الإنسان  

 باستنتاجات التقرير المستندة إلى هذه المساهمات؛

إلى مجلس حقوق الإنـسان، في      يُعد ويقدم    أن   فوض السامي  إلى الم  يطلب  -١٢  
 يتضمن استنتاجات مفصلة استناداً إلى المعلومات       متابعة شاملاً ة والعشرين، تقرير    دورته الثامن 

لتنفيذ خطة العمل المـشار إليهـا في        المتخذة  والتدابير  المبذولة  الواردة من الدول عن الجهود      
بشأن تدابير المتابعة الممكنة لمواصلة تحـسين تنفيـذ         آرائها  إضافة إلى    أعلاه،   ٨ و ٧الفقرتين  

  ؛لخطةا تلك

__________  
)٥٦( A/HRC/25/34. 
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 حوار عالمي لتعزيز ثقافـة      إجراء إلى تكثيف الجهود الدولية في سبيل        يدعو  -١٣  
التسامح والسلام على جميع المستويات، استناداً إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديـان             

  .والمعتقدات

  ٥٦الجلسة 
  ٢٠١٤مارس /آذار ٢٨

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/٣٥  
  دمات الاستشارية في غينياتعزيز التعاون التقني والخ

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
وغيرهمـا مـن     بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان          إذ يسترشد   

  ، ذات الصلةصكوك حقوق الإنسان
، ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المـؤرّخ    ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامـة       وإذ يشير   

 ١٦/٣٦، و ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٦خ   المـؤر  ١٣/٢١وقرارات مجلس حقوق الإنـسان      
 ٢٣/٢٣، و ٢٠١٢مـارس   / آذار ٢٣ المـؤرخ    ١٩/٣٠و ،٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ المؤرّخ
  ،٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ المؤرخ

حقـوق الإنـسان    وحماية   أن على جميع الدول التزاماً بتعزيز        وإذ يؤكد من جديد     
عـلان العـالمي لحقـوق       والإ ،ميثاق الأمم المتحدة   المنصوص عليها في     والحريات الأساسية 

حقوق الإنسان  صكوك  غير ذلك من     بحقوق الإنسان و   ين الخاص ينن الدولي ي والعهد ،الإنسان
  فيها، فاطر أالتي هيذات الصلة 

وبخاصـة  الجهود التي يبذلها الغينيون والمجتمـع الـدولي،         الارتياح  مع   وإذ يلاحظ   
نـشاء مؤسـسات ديمقراطيـة      لإ ،الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا    الأفريقي و  الاتحاد

  القانون،وتوطيد سيادة 
 / أيلـول  ٢٨ بنجاح الانتخابات التشريعية السلمية والشاملة التي أجريت في          وإذ يشيد   
  ، ٢٠١٤ يناير/  كانون الثاني١٣، وبتنصيب الجمعية الوطنية الجديدة في غينيا في ٢٠١٣سبتمبر 

 ، الأول عن حمايـة الـسكان       المقام ة في غينيا هي المسؤول  حكومة   إلى أنّ    وإذ يشير   
لقـانون الـدولي    لقوق الإنسان و  لحانتهاكات  الادعاءات التي تشير إلى وقوع      في  التحقيق  و

  إلى العدالة، تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات  و،الإنساني
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وتحـسين حالـة     التي تبذلها حكومة غينيا لتعزيز سيادة القانون       بالجهود   يسلم  -١  
 التي أنشأها الأمين العام للأمـم       )٥٧(وفقاً لتوصيات لجنة التحقيق الدولية    ،  لبلداحقوق الإنسان في    

 ؛الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياالمتحدة بدعم من الاتحاد الأفريقي و

بوجود وزارة حقوق الإنسان والحريات العامة وبإجراءاتها الإيجابية         يرحب  -٢  
  قطاع الأمن؛كما يرحب بإدراج حقوق الإنسان في إصلاح 

حريـة التجمـع     السلطات الغينية إلى تعزيز حرية الرأي والتعـبير و         يدعو  -٣  
  ؛السلمي وتكوين الجمعيات

  :جميع الأطراف الفاعلة السياسية على ما يلييحث   -٤  
مواصلة المشاركة بنشاط وحسن نية في الحوار السياسي، وبخاصة بـشأن             )أ(  

   وشفافة وشاملة وسلمية؛ المسائل المتصلة بتنظيم انتخابات حرة
   الديمقراطية؛منع وحظر جميع أعمال العنف التي تضر بالعملية الجارية لإرساء  )ب(  
  المشاركة بنشاط في عملية المصالحة الوطنية؛  )ج(  
 التي أنشئت    حكومة غينيا على تفعيل اللجنة الوطنية للتفكر والوقاية        يشجع  -٥  
   ف؛ بغية التصدي لظاهرة العن٢٠١٣في عام 

ديمقراطية ويـدين   السلطة بالوسائل ال   تمسكه بمبدأ الوصول إلى      يكرر بقوة   -٦  
 ؛أو العنصرية/أشكال التحريض على الكراهية الإثنية وجميع 

الجاري لقطاعي  صلاح  غينيا في إطار الإ   حكومة   بالجهود التي تبذلها     يرحب  -٧  
 ـ    ي  ذالوالأمن والدفاع    سـة الحقـوق المدنيـة      ضمن ممار يشمل احترام حقوق الإنسان وي

 والسياسية؛

من أجل    إقامة العدل  على وضع برنامج شامل لتعزيز    غينيا   حكومة   يشجّع  -٨  
  احترام حقوق الإنسان؛مكافحة الإفلات من العقاب وتوطيد

حكومـة غينيـا للتحقيـق في        فريق القضاة الذين عينتهم      بأنيحيط علماً     -٩  
لـضحايا  ير تشمل الاستماع إلى شـهادات ا      قد اتخذ تداب   ٢٠٠٩ سبتمبر/ أيلول ٢٨ أحداث

يحث الحكومـة   ق القضاة على مواصلة عمله، و     المشتبه فيهم، ويشجّع فري   إلى  تهام  توجيه الا و
 ؛إنجاز ولايته بفعاليةعلى ضمان الوسائل والظروف الأمنية اللازمة لفريق القضاة لتمكينه من 

 :التاليةعلى اتّخاذ التدابير الإضافية غينيا  حكومة يحثّ  -١٠  

والإسراع في الملاحقات القضائية للمسؤولين عن      فريق القضاة   أعمال  دعم    )أ(  
، بما فيها أعمال العنف الجنسي التي ارتكبت بحق النـساء           ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٢٨أحداث  

__________  
 .S/2009/693انظر الوثيقة  )٥٧(
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ومنح الـضحايا المـساعدة والتعـويض        ،الشهود والضحايا وحماية   أمن   وضمانوالفتيات،  
 المعونة الطبية والدعم النفسي؛ المناسبين، بما في ذلك 

 / أيلـول  ٢٨ في أحـداث     قـضوا تعويضات لأسر الضحايا الذين     تقديم    )ب(  
  ؛عن الآلام الجسدية والنفسية التي ألمَّت بهملجرحى تعويضات ا ومنح ٢٠٠٩ سبتمبر

 المساعدة التقنية من خبير أوفده      يوافقت على تلق  غينيا   أن حكومة    يلاحظ  -١١  
ويـشجع  العنف الجنسي في حالات التراع،      والقانون  المعني بسيادة   م المتحدة   فريق خبراء الأم  

العنـف  بمـسألة    عنية للأمين العام الم   ة الخاص ة مع مكتب الممثل   اتعاونهالحكومة على مواصلة    
   الجنسي في حالات التراع؛

 بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن حالة          يحيط علماً   -١٢  
 ؛٢٠١٣ في عام )٥٨(ق الإنسان في غينياحقو

  :إلى المجتمع الدولي للقيام بما يلي نداءه بقوة يكرر  -١٣  
 بما  ،لتعزيز احترام حقوق الإنسان   حكومة غينيا   تقديم المساعدة المناسبة إلى       )أ(  

 وإصـلاح قطـاعي     ،في ذلك بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ومكافحة الإفلات من العقاب         
  ضاء، فضلاً عن المبادرات الجارية بغية تعزيز الحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية؛الأمن والق
  مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في غينيا؛دعم  )ب(  

  دعم وزارة حقوق الإنسان والحريات العامة في تنفيذ خطة عملها؛  )ج(  
 والعـشرين   الثامنة في دورته    قدم إلى المجلس  ي إلى أن     المفوض السامي  يدعو  -١٤  

  ؛تقريراً عن حالة حقوق الإنسان وعن أنشطة مكتب المفوضية السامية في غينيا
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -١٥  

 ٥٦الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/٣٦  
  حقوق الإنسانميدان تقديم المساعدة إلى جمهورية مالي في 

  حقوق الإنسان،إن مجلس   

 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير ذلـك مـن       إذ يسترشد   
  صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،

__________  
)٥٨( A/HRC/25/44. 
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وقراري ، ٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  
 ٢٠/١٧ تـه ، وقرار ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١مجلس حقوق الإنسان    

 ٢٢/١٨، و٢٠١٢سـبتمبر  / أيلـول  ٢٨ المـؤرخ    ٢١/٢٥و،  ٢٠١٢يوليه  / تموز ٦المؤرخ  
  ،٢٠١٣مارس / آذار٢١ المؤرخ

 / كانون الأول  ٢٠المؤرخ  ) ٢٠١٢(٢٠٨٥قراري مجلس الأمن      إلى أيضاًوإذ يشير     
  ،٢٠١٣أبريل / نيسان٢٥المؤرخ ) ٢٠١٣(٢١٠٠ و٢٠١٢ديسمبر 
تعزيز وحماية حقـوق الإنـسان      مسؤولة عن   يع الدول    أن جم  وإذ يؤكد من جديد     

والحريات الأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العـالمي لحقـوق الإنـسان              
غير ذلك من صكوك حقوق الإنسان الدوليـة        ووالعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان      

  فيها،لصلة التي هي أطراف ذات ا

امه بسيادة جمهورية مالي واستقلالها ووحدتها وسـلامتها        التزوإذ يؤكد من جديد       
  ،الإقليمية
  ،)٥٩(الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مالي بتقرير وإذ يحيط علماً  
 بالتزام سلطات مالي باستعادة سيادة القانون ومكافحة الإفـلات مـن            وإذ يرحب   

  العقاب بحزم،
الأوضاع  فيالتحسن الملحوظ   و ام الدستوري النظ بالعودة الكاملة إلى     يرحب  -١  
مالي بنشر   جهود سلطات  لدعمالذي أطلقه المجتمع الدولي      المنسقنتيجة للعمل   ،  في مالي  الأمنية
   مالي؛في الاستقرار تحقيقتعددة الأبعاد لوالم تكاملةالأمم المتحدة المبعثة 

 وكذلك  نسانحقوق الإ وتجاوزات  انتهاكات   عن قلقه إزاء     الإعرابيكرر    -٢  
بما في ذلـك    ،  ٢٠١٢ جمهورية مالي منذ عام   في  المرتكبة   انتهاكات القانون الدولي الإنساني   

أعمال العنف المرتكبة ضد     و الإعدام بإجراءات موجزة، وحالات الاختفاء القسري،     حالات  
ت  وتجنيد الأطفال واستخدام الجنود الأطفال، ومهاجمة المدارس والمستشفيا        ،النساء والأطفال 

وعمليات التوقيف والاحتجاز التعسفية، وأعمـال       وأعمال النهب،    والمواقع الدينية والثقافية،  
 المـسلحة الجماعات  المهينة التي ترتكبها     اللاإنسانية أو  المعاملة القاسية أو  ضروب  التعذيب، و 

 ؛على وجه الخصوص

، لأفعـال تقديم جميع مرتكبي هذه ا   ل بالمساعي التي تبذلها حكومة مالي       يشيد  -٣  
 ؛، إلى عدالة نزيهة ومستقلةوظائفهم  كانت مراكزهم أوأياً

سـلطات  برغبة  ويرحب  وزارة مكلفة بالمصالحة الوطنية     مالي  بإنشاء  يشيد    -٤  
، ويـشجع   والعدل لحقيقة عنصري ا  لتشمللمصالحة  انطاق ولاية لجنة الحوار و    مالي في توسيع    

 ؛سريعاللجنة على وضع خطة عمل تيسيراً لإحراز تقدم 
__________  

)٥٩( A/HRC/25/72. 
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 بتوقيع جمهورية مالي والمحكمة الجنائية الدولية اتفـاق تعـاون           يط علماً يح  -٥  
  قضائي؛

الي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقـوق الإنـسان          متعاون  بحسن   رحبي  -٦  
 مالي؛ في

حماية حقوق الإنـسان     مواصلة جهودها الرامية إلى      إلىمالي   حكومة   يدعو  -٧  
 وتطوير آليات العدالة الانتقالية     ،تعزيز الجهاز القضائي  بوسائل منها   ،  المصالحة الوطنية تحقيق  و

 ؛الإقليمجميع أنحاء في بشكل فعلي خدمات الدولة وإعادة توزيع 

 ـ مشاركة كاملة لمرأة ا الدعوة إلى مشاركة     كرري  -٨   اً في عملية المـصالحة وفق
 مجلس الأمن ذات الصلة؛ لقرارات 

أن يواصل، بالتنسيق مع حكومة مالي والبلـدان         المجتمع الدولي على     يحث  -٩  
 لتـشجيع   المجاورة المعنية، تقديم المساعدة الإنسانية المناسبة والمأمونة إلى اللاجئين والمشردين         

 عودتهم الطوعية إلى أماكن إقامتهم الأصلية؛

 تمديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في مـالي لمـدة         يقرر  -١٠  
 ؛ وحمايتهاالمتعلقة بتعزيز حقوق الإنسانأعمالها  من أجل مساعدة حكومة مالي في سنة،

 إلى الخبير المستقل أن يعمل بالتعاون الوثيق مع جميع هيئات الأمـم             يطلب  -١١  
أي منظمة دولية معنية مع المتحدة والاتحاد الأفريقي والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا و 

دني في مالي، وأن يقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة      أخرى ومع المجتمع الم   
 والعشرين؛

  العام للأمم المتحدة وإلى مفوض الأمم المتحدة الـسامي          إلى الأمين  يطلب  -١٢  
يحتاج إليه من مساعدة للاضطلاع بولايته       لحقوق الإنسان أن يقدما إلى الخبير المستقل كل ما        

  على نحو كامل؛
 الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في إطار التعاون الـدولي،            يشجع  -١٣  
الأمم المتحدة المختصة والمؤسسات المالية الدولية وسائر المنظمات الدولية المعنية على           وهيئات  

أن تقدم إلى مالي المساعدة التقنية والدعم في مجال بناء القدرات، بغية تعزيز احترام حقـوق                
  ح القضاء؛الإنسان وإصلا

  .إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر   -١٤  

  ٥٦الجلسة 
  ٢٠١٤مارس /آذار ٢٨

  .]مد بدون تصويتاعتُ[
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    ٢٥/٣٧  
 تقديم المساعدة التقنية إلى ليبيا في ميدان حقوق الإنسان

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 مـن   بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغير ذلك        إذ يسترشد     

  معاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، 
 أن المسؤولية الأولى عن تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسـية            وإذ يؤكد   

  وحمايتها تقع على عاتق الدول، 
بالتحديات التي تواجهها ليبيـا في إرسـاء أسـس العدالـة الانتقاليـة              وإذ يُسلِّم     
  الوطنية، والمصالحة
  التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية،جديد وإذ يؤكد من   
 بجهود ليبيا من أجـل بنـاء أُسـس الديمقراطيـة وسـيادة القـانون                وإذ يُسلِّم   
  الإنسان،  وحقوق

 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١إلى قرار الجمعية العامـة      وإذ يشير     
 عضوية  حقوق ليبيا في  بشأن إعادة    ٢٠١١نوفمبر  /ني تشرين الثا  ١٨ المؤرخ   ٦٦/١١ وقرارها

  مجلس حقوق الإنسان، 
إلى بيان المؤتمر الوزاري الدولي المعني بدعم ليبيا في مجـالات الأمـن    وإذ يشير أيضاً      

  ،٢٠١٣فبراير / شباط١٢والعدالة وسيادة القانون، الصادر في باريس في 
/  شـباط  ٢٥ المؤرخ   ١٥/١- دإ إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان    وإذ يشير كذلك      

/  أيلـول  ٢٩ المـؤرخ    ١٨/٩، و ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ١٧/٧، و ٢٠١١فبراير  
  ، ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ المؤرخ ١٩/٣٩، و٢٠١١سبتمبر 

 ٢٠١٣مـارس   / آذار ٢١ المؤرخ   ٢٢/١٩إلى قرار مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير     
  لإنسان، بشأن تقديم المساعدة إلى ليبيا في ميدان حقوق ا

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان      بتقرير   يحيط علماً مع التقدير     -١  
بشأن التحديات والاحتياجات المتصلة بحقوق الإنسان في ليبيا والدعم المقدّم من بعثة الأمـم              

 بناء المتحدة للدعم في ليبيا، بما في ذلك أنشطة المساعدة التقنية وغيرها من الأنشطة الرامية إلى           
  ؛)٦٠(الخبرات وتحسين التعاون مع ليبيا فيما يتصل بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها

  بالتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها ليبيا؛يُسلِّم   -٢  

__________  
)٦٠( A/HRC/25/42. 
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  :بما يلييُرحّب   -٣  
انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الليبية، التي كُلفت بصياغة دستور شامل            )أ(  

ق الإنسان لجميع الليبيين دون تمييز، على أن يُعرض بعد ذلك على الشعب الليبي              يكفل حقو 
  للموافقة عليه؛

 المتعلـق   ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢ المؤرخ   ٢٩إصدار القانون رقم      )ب(  
بالعدالة الانتقالية، الذي يبدأ معالجة مسألتي المصالحة الوطنية والحوار الوطني الشامل للجميع            

نة لتقصي الحقائق والمصالحة تُعنى بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكَبـة في عهـد             بتشكيل لج 
جميـع  بحث حالة    يوماً للانتهاء من     ٩٠النظام السابق وأثناء الفترة الانتقالية، وبتحديد مهلة        

  الأشخاص المحتجزين من دون تُهم؛
 بـشأن الاعتـراف     ٢٠١٤ لعام   ١١٩إصدار مجلس الوزراء المرسوم رقم        )ج(  

حرب، ما يسمح بتقديم الجبر وتضميد الجراح وتقديم الدعم    كضحايا  ضحايا العنف الجنسي    ب
  القانوني؛
اعتماد قوانين تعترف بالتراث الثقافي واللغوي للأمازيغ والتبو والطـوارق            )د(  

وتحمي هذا التراث وتدعمه؛ وتُجرِّم التعذيب والاختفاء القسري والتمييز؛ وتُلغي اختصاص           
سر من قتلوا أو فُقدوا أثناء      لأُلعسكرية في محاكمة المدنيين؛ وتمنح معاشات وإعانات        المحاكم ا 

، ١٩٩٦الثورة؛ وتُنشئ لجنة للتحقيق في جرائم القتل المرتكبة في سجن أبو سـليم في عـام         
  ويحث المؤتمرَ الوطني العام على تنفيذ هذه القوانين؛

زيز استقلال السلطة القـضائية      بغية تع  ٢٠١٣مايو  /تعديل القانون في أيار     )ه(  
   عضواً في المجلس الأعلى للقضاء؛١٣ عضواً من أصل ١١بتمكين القضاة من انتخاب 

  :بما يلييُرحب أيضاً   -٤  
 الأمـم المتحـدة     رغبتها في مواصلة تعاونها مع مفوضة     ليبيا  إبداء حكومة     )أ(  

  زيارة ليبيا؛في دعوتها من جديد إلى السامية لحقوق الإنسان و
التزام ليبيا بسيادة القانون وإنشاء سلطات الحكم التـشريعية والتنفيذيـة             )ب(  

والقضائية وفقاً لالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إنشاء لجنة معنية بحقوق الإنسان داخل المـؤتمر    
  الوطني العام؛

استراتيجية شاملة لإصـلاح    لإعداد  الشرطة القضائية   التي وضعتها   الخطط    )ج(  
تحـسين حالـة   لالمتواصلة وزارة العدل ولإنشاء خدمات إصلاحية مهنية، وجهود      السجون  

  حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الدولة؛
التزام المجلس الوطني للحريات المدنية وحقوق الإنسان بمواصلة العمل طبقاً            )د(  

  لمبادئ باريس من أجل رصد حقوق الإنسان في ليبيا وحمايتها؛
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دور المجتمع المـدني والمنظمـات غـير الحكوميـة        لتدعيم  الجهود المبذولة     )ه(  
  حقوق الإنسان وتأكيدها والتوعية بها؛تعزيز في مجال ومساندتها 

  التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري؛  )و(  
ماية جميع الأشخاص   صوب التصديق على الاتفاقية الدولية لح     المحرز  التقدم    )ز(  

من الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب            
  المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

تحسُّن معاملة المحتجزين في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرة الدولة، وفتح            )ح(  
  ة المنشأة حديثاً في مصراته؛مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجوي

اعتزام صياغة خطة عمل وطنية لتعزيز حماية حقـوق الإنـسان في إطـار        )ط(  
شراكة مع المفوضية السامية بغية بناء دولة تحكمها سيادة القانون، ويُشجّع على تنفيذ خطة              

  العمل هذه؛
ان وشامل للجميع بغية ضم   واسع   حكومة ليبيا إلى إقامة حوار وطني        يدعو  -٥  

  تحقيق انتقال ديمقراطي سلمي ومستدام؛
اغتيال مسؤولين حكوميين وقادة في المجتمع المـدني، منـهم قـضاة            يدين    -٦  

وأعضاء آخرون في السلطة القضائية في درنة وبنغازي، ويحث حكومة ليبيا علـى مواصـلة               
عدالـة، مـع    النظام  تعزيز  تحقيقاتها من أجل تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة وضمان           

  التحقيقات؛لإجراء بضرورة تقديم دعم تقني كبير التسليم 
إزاء استمرار إساءة معاملة المحتجزين في مراكز احتجاز غير         يُعرب عن قلقه      -٧  

  خاضعة للشرطة القضائية؛
الجهود الرامية إلى تحقيق    وجه السرعة    حكومة ليبيا إلى أن تزيد على        يدعو  -٨  

ة على جميع مراكز الاحتجاز بغية ضمان معاملة المحتجزين، بمن فيهم           السيطرة الكاملة والفعال  
المتـصلة بمراعـاة    الالتزامـات   المحتجزون الأجانب، معاملة تتفق والتزاماتها الدولية، بما فيها         

وظـروف الاحتجـاز الإنـسانية،      الأصول القانونية وتوفير الضمانات القانونية الأساسية،       
  عن جميع المحتجزين الذين لن توجّه إليهم تُهم؛الفوري الإفراج عادلة، وضمان الاكمات المحو

حكومة ليبيا على تكثيف الجهود الرامية إلى منع أعمـال التعـذيب،        يحث    -٩  
والتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة في مرافق الاحتجـاز،              

  وتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال إلى العدالة؛
يلاحظ استمرار تعاون حكومة ليبيا مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق             -١٠  

   بالحالة في ليبيا؛



A/69/53 

159 GE.14-14266 

حكومة ليبيا على الإسراع في إتمام العودة الطوعية الآمنـة والكريمـة       يحث    -١١  
اء لجميع الأشخاص المشردين، وفقاً لقانون العدالة الانتقالية، وعلى تعزيز الجهود الرامية إلى إنه

  ما يتعرّض له الأفراد من احتجاز تعسفي وتعذيب ومضايقة؛
 حكومة ليبيا على اتخاذ المزيد من الخطوات لحماية حرية التعبير،           أيضاًيحث    -١٢  
العمل بحرية وبلا تمييز، ومراجعة أحكام قانون العقوبات        على  وسائط الإعلام   قدرة  وضمان  

 وإلغاء جميع القيود التي يفرضها قانون العقوبات وغيرها من الأحكام التي تنتهك حرية التعبير،
المسؤولين والسلطة  " سبّ"حالات  تقضي بعقوبة السجن والإعدام في      على حرية التعبير والتي     

  ، والتجديف؛"التشهير"القضائية والدولة، و
 لنساء والبنات، وضمان مـشاركتهن    ا حكومة ليبيا إلى المضي في تمكين        يدعو  -١٣  

  تصل بالنظام الانتخابي والشرطة والسلطة القضائية؛الكاملة فيما ي
 الجمعية التأسيسية الليبية على أن تُدرج في الدستور ضمانات لحماية           يشجع  -١٤  

  حقوق الجميع، بمن فيهم أفراد الفئات الضعيفة والنساء؛
 الجمعية التأسيسية الليبية على ضمان مشاركة جميـع أفـراد           يشجع أيضاً   -١٥  
   الإمكان، في عملية صياغة الدستور؛قدربالمجتمع، 
 حكومة ليبيا إلى مواصلة حماية حرية الدين والمعتقد وفقاً لالتزاماتهـا            يدعو  -١٦  

الدولية، وإلى اتخاذ التدابير المناسبة لمنع الاعتداء على الأشخاص المنتمين إلى أقليـات دينيـة               
  ، ومقاضاة مرتكبي هذه الاعتداءات؛إثنية أو

 ليبيا على اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان حريـة تكـوين             حكومة يحث  -١٧  
والتجمُّع، عن طريق مراجعة مواد قانون العقوبات التي تقـوِّض حريـة تكـوين               الجمعيات

الجمعيات واعتماد قانون بشأن منظمات المجتمع المدني يتفق مع المعايير الدولية لحرية تكـوين           
يضمن أن تكون أي قيـود قانونيـة        الإنسان و الجمعيات ويكفل حماية المدافعين عن حقوق       

  يمتثل لالتزامات ليبيا بموجب المعاهدات الدولية؛أن ضرورية ومتناسبة، و
الذي أُدخل  حكومة ليبيا إلى مراجعة قانون العزل السياسي والتعديل         يدعو    -١٨  

 اتفاقهما مـع   من قانون العقوبات، لضمان      ١٩٥ على المادة رقم     ٢٠١٤فبراير  / شباط ٥في  
  لقانون الدولي الإنساني؛الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وا

يدعو المجتمع الدولي إلى دعم جهود حكومة ليبيا الرامية إلى ضمان حمايـة               -١٩  
  المشردين داخلياً؛وحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين 

ة السامية   حكومة ليبيا على توفير إطار لنشاط مفوضية الأمم المتحد         يشجع  -٢٠  
  لشؤون اللاجئين في ليبيا؛
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 بما تبذله حكومة ليبيا من جهود في سبيل تثبيت الوضـع الأمـني              يرحب  -٢١  
  :ويدعم هذه الجهود، ويحث الحكومة على القيام بما يلي

توافرها وإعادة  ومواصلة هذه العملية بوسائل تشمل السيطرة على الأسلحة           )أ(  
  ط حالياً خارج سيطرة الحكومة في المجتمع؛إدماج الجماعات المسلحة التي تنش

نتيجـة مباشـرة    تشكّل  تلبية الاحتياجات النفسية الاجتماعية المهمة التي         )ب(  
  للتراع، ومعالجة وضع المحتجزين بسبب التراع عن طريق نظام القضاء المدني؛

ويشجع ،  )٦١( بالتقرير النهائي للجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا       يحيط علماً   -٢٢  
  حكومة ليبيا على أن تنفذ بالكامل التوصيات الواردة فيه؛

 بالدعم التقني المقدم من مفوضة الأمم المتحـدة الـسامية لحقـوق     يرحب  -٢٣  
الإنسان والمنظمات الدولية المختصة والمجتمع الدولي من أجل تعزيز عملية بناء دولة تخـضع              

  لسيادة القانون؛
ن جهود في سبيل تتبُّع الأصول المنهوبـة وتجميـدها           بما تبذله الدول م    يقرُّ  -٢٤  

واضعاً واستعادتها وبأهمية التعاون الفعّال بين المجتمع الدولي والسلطات الليبية في هذا الصدد،             
ما تنطوي عليه استعادة هذه الأصول من إمكانيات في مساعدة السلطات الليبيـة             اره  تبفي اع 

  إعمال جميع حقوق الإنسان للشعب الليبي؛والتنمية والحالة الأمنية على تحسين 
 ٢٠١٤مـارس   / آذار ٦في مؤتمر روما المعقود في      الصادر   بالإعلان   يرحب  -٢٥  

شراكة دولية من أجل ليبيا بهدف رصد التقدُّم المحرز في مجالات شتى منها الأمن              بشأن إقامة   
  والحوكمة وسيادة القانون والحوار الوطني والعدالة الانتقالية؛

 تقديم المزيد من المساعدة التقنية لدعم حكومـة          السامي إلى المفوض يطلب    -٢٦  
ليبيا في بناء وتقوية الهياكل الوطنية التي لها تأثير مباشر على احترام حقوق الإنسان إجمـالاً                

  والحفاظ على سيادة القانون في ليبيا؛
في جهودها   ليبيا   المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدة اللازمة إلى       يدعو    -٢٧  
إرساء سيادة القانون، بالتنسيق مع السلطات الليبية والمفوضية السامية وبعثة الأمـم            من أجل   

  المتحدة للدعم في ليبيا؛
حكومة ليبيا إلى مواصلة التعاون بالكامل مـع المفوضـية الـسامية            يدعو    -٢٨  

ة بتعزيز حقـوق الإنـسان      الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص جميع المسائل المتصل         وبعثة
وحمايتها، بسبل منها إتاحة الوصول الكامل إلى المحتجزين والمحـاكم والـسلطة القـضائية              

  والمؤسسات الأخرى؛

__________  
)٦١( A/HRC/19/68. 
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لتقديمه إلى مجلس حقـوق     أن تُعد تقريراً خطياً      إلى المفوضية السامية     يطلب  -٢٩  
سان في ليبيا واحتياجات    حالة حقوق الإن  وأن تعرض فيه    الإنسان في دورته الثامنة والعشرين      

ليبيا من الدعم التقني وبناء القدرات من أجل تدعيم تعزيز حقـوق الإنـسان والحريـات                
الأساسية وحمايتها واحترامها، والتغلُّب على التحدِّيات القائمة في مجالات الأمن، واحتـرام            

  .سيادة القانون، والعدالة الانتقالية
  ٥٦الجلسة 

  ٢٠١٤مارس / آذار٢٨
  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/٣٨  
  تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  المتحدة ومبادئه،مقاصد ميثاق الأمم إذ يؤكد من جديد   
  فيينا،إلى إعلان وبرنامج عمل وإذ يشير   
حقـوق  ات  معاهديشير إلى   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و     إذ يؤكِّد من جديد   و  

في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية            بما ،الإنسان الدولية ذات الصلة   
، وصكوك حقوق الإنـسان     والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية      

  ،الإقليمية ذات الصلة
هّدت، وفقـاً   أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد تع        أيضاً   وإذ يؤكد من جديد     

للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن تعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة، على تعزيز احتـرام              
حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها على الصعيد العالمي دون تمييز علـى             

 غـير الـسياسي    الرأي الـسياسي أو    الدين أو  اللغة أو  الجنس أو  اللون أو   أو رقأساس الع 
  أي وضع آخر، المولد أو الثروة أو الاجتماعي أو الأصل القومي أو أو

 ١٦/٤ و ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢ المؤرَّخ   ١٢/١٦قراراته   إلىيشير  وإذ    
 ٣٠ المـؤرَّخ  ١٥/٢١بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، و ،٢٠١١مارس  / آذار ٢٤ المؤرَّخ
 ٢٦ المـؤرخ    ٢٤/٥ و ٢٠١٢سـبتمبر   /ل أيلو ٢٧ المؤرَّخ   ٢١/١٦ و ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول
معيـات،  الجبشأن الحق في حرية التجمُّع السلمي والحق في تكـوين            ،٢٠١٣سبتمبر  /أيلول

بـشأن   ٢٠١٣مارس / آذار٢١ المؤرخ ٢٢/١٠ و٢٠١٢مارس / آذار٢٣ المؤرَّخ  ١٩/٣٥و
   ،تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية
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 بشأن سلامة   ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٧ المؤرَّخ   ٢١/١٢اراته   قر إلىوإذ يشير أيضاً      
 بشأن المشاركة السياسية على قـدم       ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٦ المؤرخ   ٢٤/٨ و الصحفيين،

 بشأن حماية المـدافعين عـن       ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ٢٢/٦المساواة بين الجميع، و   
ن الحيز المتاح للمجتمـع      بشأ ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢٤/٢١حقوق الإنسان، و  

  تهيئة بيئة آمنة ومواتية والحفاظ عليها قانوناً وممارسةً،: المدني
الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعـات وهيئـات          إلىوإذ يشير كذلك      

  المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً،
حرية التعبير والحق في تكوين       في حرية التجمع السلمي والحق في       بأن الحق  سلِّموإذ ي   

الجمعيات، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة         
والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، هي حقوق إنـسان        

ضع لقيود معينة، وفقاً لالتزامـات الـدول بموجـب          مكفولة للجميع لكن ممارستها قد تخ     
  الصكوك الدولية الواجبة التطبيق المتعلقة بحقوق الإنسان،

 وفقاً لالتزامات الـدول     ،ستند إلى القانون  ت بأن هذه القيود يجب أن       وإذ يسلِّم أيضاً    
 إداريـة ، ورهناً بمراجعـة     الصكوك الدولية الواجبة التطبيق المتعلقة بحقوق الإنسان      بموجب  

  مختصة ومستقلة ومحايدة وسريعة،قضائية  أو
 إلى أن الدول هي المسؤولة في المقام الأول عن تعزيـز وحمايـة حقـوق                وإذ يشير   

الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية، وعن ضـمان أن              
ار الوطني لممارسة الحق في     تكون التشريعات والسياسات والممارسات الوطنية، باعتبارها الإط      

حرية التجمع السلمي والحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، متفقة مع القانون الـدولي              
  لحقوق الإنسان،

بما فيها الاحتجاجات العفوية أو المتزامنـة        ،أن الاحتجاجات السلمية  بيعترف  وإذ    
  معات،يمكن أن تحدث في جميع المجتغير المأذون بها أو المقيدة،  أو

ات السلمية يمكن أن تكون شكلاً مهمّاً حتجاجأن المشاركة في الا ب أيضاًيعترف  وإذ    
  وحرية التعبير وحرية تكـوين الجمعيـات    من أشكال ممارسة الحق في حرية التجمُّع السلمي       

  المشاركة في إدارة الشؤون العامة،حرية و
تطـوير الـنظم    إيجابية في   بأن الاحتجاجات السلمية يمكن أن تساهم مساهمة      وإذ يسلم     

  فعاليتها وفي العمليات الديمقراطية بما فيها الانتخابات والاستفتاءات،في الديمقراطية وتدعيمها و
هم في الإعمال الكامل للحقوق     اأن الاحتجاجات السلمية يمكن أن تُس     بيعترف  وإذ    

  المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
  والأمان على شخصه،أن لكل شخص الحق في الحياة والحرية من جديد وإذ يؤكِّد   
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 أن المشاركة في الاحتجاجات العامة والسلمية ينبغـي أن          أيضاًمن جديد   وإذ يؤكِّد     
  تكون طوعية تماماً ودون أي إكراه،

 قادراً على التعبير عن مظالمـه     ضرورة أن يكون كل شخص       على  لذلك يشدِّدوإذ    
 الاحتجاجات العامة، دون خوف مـن التعـرُّض للانتقـام،       سلمية، منها    تطلعاته بطرق  أو
التوقيـف    أو الـضرب،   أو الاعتداء الجنـسي،    أو الإصابة،  أو المضايقة،  أو التخويف، أو

  الاختفاء القسري،   أوالقتل،  أوالتعذيب،  أو،على نحو تعسُّفيوالاحتجاز 
 بإجراءات موجزة  أو القضاءنطاق عدام خارجالإ  عمليات إزاء بالغ قلقوإذ يساوره     

، وأعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو              تعسُّفاً أو
التجمُّع السلمي وحرية التعبير    حرية  هم في   المهينة التي ترتكب في حق أشخاص يمارسون حق       

  كل مناطق العالم،في وحرية تكوين الجمعيات 
  المدافعين عن حقوق الإنسان إزاء عدد الاعتداءات التي تستهدفقهعن قل وإذ يعرب  

  الصحفيين في سياق الاحتجاجات السلمية،و
إزاء تجريم الأفراد والجماعات الذين ينظمون احتجاجـات        وإذ يعرب عن قلقه أيضاً        

  سلمية أو يشاركون فيها، في جميع أنحاء العالم،
جميع ، ويشجِّع لذلك     ينبغي ألا تُعتبر تهديداً     على أن الاحتجاجات السلمية    وإذ يشدِّد   

  الدول على إقامة حوار صريح وشامل وهادف عند التعامل مع الاحتجاجات السلمية وأسبابها،
في أثناء احتجـاج لا تحـرم       الغير  إلى أن أعمال العنف المتفرقة التي يرتكبها        وإذ يشير     

  حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات،في حرية التجمع السلمي وحقهم الأفراد السلميين من 
في ذلـك    بماالمجتمع المدني،ممثلي  بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و    وإذ يسلِّم   

يمكنها أن تؤدِّي دوراً مفيداً في تيسير الحوار المستمر بـين الأفـراد              المنظمات غير الحكومية،  
  ،المختصةسلمية والسلطات الحتجاجات الاالمشاركين في 

تجاوزات حقوق    أو الحاجة إلى ضمان المساءلة الكاملة عن انتهاكات       علىيشدد  وإذ    
  الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية،

والمبـادئ  القـانون  إنفـاذ  المكلفين ب  موظفينللسلوك  المدوّنة قواعد   إلى  يشير  وإذ    
  ،القوانينإنفاذ  ب المكلفينوظفينالمالأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب 

للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المنوط     إلى أهمية توفير التدريب الملائم      اً  وإذ يشير أيض    
الأفراد العـسكريين   قدر الإمكان، عن تكليف     بمع الاحتجاجات العامة، والامتناع،     بهم التعامل   

  بأداء تلك المهام،
استناداً إلى الاتصال والتعـاون بـين        أنه يمكن تيسير التجمعات      وإذ يضع في اعتباره     

  ،القوانينالمحتجين والسلطات المحلية والموظفين المكلفين بإنفاذ 
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الحلقة الدراسية المتعلقة بالتدابير الفعّالة وأفـضل       بموجز  باهتمام  يحيط علماً     -١  
الممارسات التي تكفل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سـياق الاحتجاجـات الـسلمية،       

الذي أعدته مفوضة الأمم المتحـدة     ، وهو الموجز    ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٢ودة في   المعق
  ؛)٦٢(٢٢/١٠السامية لحقوق الإنسان، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان 

أن الدول مسؤولة، حتى في سياق الاحتجاجات السلمية، عن تعزيز           إلى يشير  -٢  
نسان، بما فيها الإعدام خارج نطـاق       حقوق الإنسان وحمايتها وعن منع انتهاكات حقوق الإ       

تعسفاً والتوقيف والاحتجـاز تعـسفاً والاختفـاء القـسري      بإجراءات موجزة أو   القضاء أو 
المهينة، ويهيب بالدول    اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو     

  في جميع الأوقات؛بذلك التهديد  أن تتجنب إساءة استخدام الإجراءات الجنائية والمدنية أو
 بالدول أن تعمل على تهيئة بيئة مأمونة ومواتية للأفراد والجماعـات            يهيب  -٣  

لممارسة حقوقهم في حرية التجمُّع السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات، بوسائل منها ضمان            
السلمي والتعبير وتكـوين  اتفاق تشريعاتها وإجراءاتها المحلية المتعلِّقة بالحقوق في حرية التجمُّع       

الجمعيات مع واجباتها والتزاماتها الدولية المتصلة بحقوق الإنسان، ونصها بوضوح وصـراحة            
  على قرينة لصالح ممارسة هذه الحقوق، وضمان تنفيذها تنفيذاً فعالاً؛

 الدول على تيسير الاحتجاجات السلمية بتمكين المحتجين من الوصول          يحث  -٤  
مة وحمايتهم بلا تمييز، عند الضرورة، من أي شكل من أشـكال التهديـد              إلى الأماكن العا  

  والمضايقة، ويشدد على دور السلطات المحلية في هذا الصدد؛
الدور المهم الذي يمكن أن يؤدِّيـه الاتـصال بـين المحـتجين              علىيشدد    -٥  

للتجمُّعـات، مثـل    في الإدارة السليمة    القوانين  والسلطات المحلية والموظفين المكلفين بإنفاذ      
  الاحتجاجات السلمية، ويدعو الدول إلى إنشاء القنوات المناسبة في هذا الصدد؛

 الدول على إيلاء اهتمام خاص لسلامة النساء والمدافعات عن حقوق           يحث  -٦  
في ذلـك الاعتـداء      الإنسان وحمايتهن من أعمال التخويف والمضايقة والعنف الجنساني، بما        

  حتجاجات السلمية؛الجنسي، في سياق الا
 أن من واجب الدول أن تتخذ جميـع التـدابير اللازمـة             يؤكد من جديد    -٧  

لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم، بما في ذلك أثناء ممارستهم حقوقهم في حريـة التجمـع               
  السلمي والتعبير وتكوين الجمعيات، وبخاصة في سياق الاحتجاجات السلمية؛

 اهتماماً خاصاً لسلامة الصحفيين والعاملين في        بالدول كافة أن تولي    يهيب  -٨  
دورهم الخاص وتعرضـهم    مع مراعاة   وسائط الإعلام الذين يغطون الاحتجاجات السلمية،       

  ؛بشكل خاصللخطر وضعفهم 

__________  
)٦٢( A/HRC/25/32و Corr.1.  
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 الدول كافة على أن تتجنب استخدام القـوة أثنـاء الاحتجاجـات             ثيح  -٩  
، عدم تعرُّض أي فرد لاسـتخدامها       السلمية، وأن تضمن، في حالات الضرورة المطلقة للقوة       

  استخداماً مفرطاً أو عشوائياً؛
، على سبيل الأولوية، اتساق تشريعاتها وإجراءاتها        أن تضمن  بالدوليهيب    -١٠  

يتصل باستخدام القوة في سياق إنفـاذ القـانون،          المحلية مع واجباتها والتزاماتها الدولية فيما     
خصوصاً مبادئ إنفاذ القانون    و،  القوانينلمكلفين بإنفاذ   وتنفيذها بفعالية من جانب الموظفين ا     

الواجبة التطبيق، مثل مبدأي الضرورة والتناسب، واضعة في اعتبارها أنه لا يجوز اسـتخدام              
  إلا كحل أخير للحماية من خطر وشيك على الحياة، وليس لمجرد تفريق تجمُّع؛الفتاكة القوة 

 مطلقاً الاستخدام العـشوائي للقـوة        أنه ما من شيء يمكن أن يبرر       يؤكد  -١١  
  ضد حشد من الناس، وهو فعل غير مشروع بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛الفتاكة 

إصـابة خطـيرة تقـع أثنـاء      بالدول أن تحقق في أية حالة وفاة أو يهيب    -١٢  
أعـيرة    القوانينإنفاذ  بالموظفين المكلفين   ينجم منها عن إطلاق      في ذلك ما   الاحتجاجات، بما 

  ؛فتاكةعن استخدامهم أسلحة غير  نارية أو
أن تضمن التدريب المناسب للموظفين المكلفين بإنفـاذ  أيضاً بالدول  يهيب    -١٣  
، التدريب المناسب لموظفي القطاع الخـاص الـذين         بحسب الضرورة ، وأن تشجع،    القوانين

لحقوق الإنسان، وعنـد     في ذلك التدريب في مجال القانون الدولي       يتصرفون باسم الدولة، بما   
  الاقتضاء، القانون الدولي الإنساني؛

معـدّات  القـوانين    الدول على أن تتيح للموظفين المكلفين بإنفاذ         يشجِّع  -١٤  
، مع مواصلة الجهود الدولية لتنظيم التدريب علـى اسـتخدام       الفتاكةالحماية والأسلحة غير    

  وكولات في هذا الصدد؛وتنظيم استخدامها ووضع بروتالفتاكة الأسلحة غير 
لاختبارات شـاملة ومـستقلة     الفتاكة  أهمية خضوع الأسلحة غير     يؤكد    -١٥  

وعلمية قبل نشرها، لتحديد قوة فتكها وحجم الإصابة التي قد تحدثها، وأهمية رصد التدريب              
  على تلك الأسلحة واستخدامها على النحو المناسب؛ 

م الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيـز       أهمية التعاون الدولي في دع     علىيشدد    -١٦  
 تنميـة ، بغيـة     في سياق الاحتجاجات السلمية    وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية    

مع على نحو يتفق    الاحتجاجات  هذه  على التعامل مع    القوانين  إنفاذ  المعنية ب وكالات  القدرات  
  واجباتها والتزاماتها الدولية المتصلة بحقوق الإنسان؛

ضرورة معالجة إدارة التجمُّعات، بما فيها الاحتجاجـات الـسلمية،          كد  يؤ  -١٧  
سيرها، ولمنع وقوع خسائر في الأرواح وإصابات في صفوف المحـتجين،            للإسهام في سلمية  

انتهاكات  لمنع أيّ و،  القوانينوالمارّة، ومراقبي هذه الاحتجاجات، والموظفين المكلفين بإنفاذ        
  تجاوزات لحقوق الإنسان؛ أو
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 بأهمية توثيق ما يرتكب من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في           يسلم  -١٨  
سياق الاحتجاجات السلمية وبالدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  
والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والصحفيون وغيرهم من العـاملين في               

  و الإنترنت والمدافعون عن حقوق الإنسان في هذا الصدد؛وسائط الإعلام ومستخدم
 الدول على ضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان،          يحث  -١٩  

واجباتها وفقاً لعن طريق الآليات القضائية أو غيرها من الآليات الوطنية، بالاستناد إلى القانون          
وإتاحة سبل انتصاف وجبر للضحايا، بما في ذلك        والتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،      

  في سياق الاحتجاجات السلمية؛
 إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي وتكـوين             يطلب  -٢٠  

الجمعيات والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً             
ة، مجموعة توصيات عملية لإدارة التجمعات إدارة سـليمة         أن يعدا، في حدود الموارد المتاح     

، آراء الـدول    المستفادة، وأن يلتمسا، في إعـدادها     استناداً إلى أفضل الممارسات والدروس      
ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبخاصة المفوضية السامية ومكتب الأمم المتحدة المعـني     

من المكلفين بولايات   والمعنيون الآخرون   الدولية،  بالمخدرات والجريمة، والمنظمات الحكومية     
في إطار الإجراءات الخاصة، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية           
والجهات الأخرى المعنية صاحبة المصلحة، مثل المهنيين المعنيين بهذا المجال، وأن يقدما مجموعة             

  ته الحادية والثلاثين؛إلى مجلس حقوق الإنسان في دورالتوصيات 
مواصلة النظر في هذا الموضوع، إضافة إلى الخطوات المقبلة، في دورته           يقرر    -٢١  

  . من جدول الأعمال٣الحادية والثلاثين في إطار البند 
  ٥٦الجلسة 

  ٢٠١٤ مارس/ آذار٢٨

أعـضاء عـن     ٧أصوات وامتنـاع     ٩ صوتاً مقابل    ٣١اعتُمد بتصويت مُسجّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
أيرلندا، إيطاليـا، البرازيـل، بـنن،       إندونيسيا،  الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا،    

بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية         
كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، سيراليون، شـيلي،         

فرنسا، الفلبين، كازاخستان، كوت ديفوار، كوستاريكا، المغـرب،        ابون،  غ
المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية،          

  النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان
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  :المعارضون
 - جمهوريـة (الصين، فترويـلا    جنوب أفريقيا،   الاتحاد الروسي، باكستان،    

  ، كينيا، الهندنام، كوبا ، فييت)ليفاريةالبو
  :الممتنعون عن التصويت

، الجزائر، الكونغو، الكويت، المملكة العربية      الإمارات العربية المتحدة  إثيوبيا،  
  .]السعودية، ناميبيا

  المقررات  -باء  

    ٢٥/١٠١  
  المملكة العربية السعودية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  سان،إن مجلس حقوق الإن  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛ بشأن الطرائق والمم٢٠٠٨ أبريل

 / تـشرين الأول   ٢١ الاستعراض المتعلق بالمملكة العربية الـسعودية في         وقد أجرى   
  ؛٥/١ وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس ٢٠١٣أكتوبر 

العربية السعودية،   نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالمملكة        يقرر أن يعتمد    
من تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المتعلـق بالمملكـة             وهي تتألف 

، بالإضافة إلى آراء المملكة العربية السعودية بشأن التوصيات   )A/HRC/25/3(العربية السعودية   
وعيـة  ط التزامات   أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من          /و

التحاور الـذي جـرى في      أثناء  وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجة كافية           
  ).، الفصل السادسA/HRC/25/2 وA/HRC/25/3/Add.1(الفريق العامل 

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار١٩

  ].مد بدون تصويتاعتُ[



A/69/53 

GE.14-14266 168 

    ٢٥/١٠٢  
  السنغال: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
ــؤرخ ــارس / آذار١٥ الم ــس ٢٠٠٦م ــراري المجل ــؤرخ ٥/١ ولق ــران١٨ الم /  حزي

 ٩ المؤرخ ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس ٢٠١١مارس / آذار٢١ المؤرخ ١٦/٢١و ،٢٠٠٧ يونيه
  بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛ ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 وفقاً  ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢١ الاستعراض المتعلق بالسنغال في      وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

من   وهي تتألف  أن يعتمد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالسنغال،       يقرر    
، )A/HRC/25/4(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالـسنغال           

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبـل اعتمـاد        /بالإضافة إلى آراء السنغال بشأن التوصيات و      
لم تعـالج   القضايا التي     من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو       ،النتيجة في الجلسة العامة   

 A/HRC/25/4/Add.1(معالجة كافية أثنـاء التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل                
  ).، الفصل السادسA/HRC/25/2و

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار١٩

  ].اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٥/١٠٣  
  نيجيريا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١تي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا         تنفيذاً للولاية ال   إذ يتصرف   
ــؤرخ ــارس / آذار١٥ الم ــس ٢٠٠٦م ــراري المجل ــؤرخ ٥/١ ولق ــران١٨ الم /  حزي

 ٩ المؤرخ ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس ٢٠١١مارس / آذار٢١ المؤرخ ١٦/٢١و ،٢٠٠٧ يونيه
  دوري الشامل؛ بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض ال٢٠٠٨أبريل /نيسان

 وفقـاً   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢ الاستعراض المتعلق بنيجيريا في      وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 
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من  أن يعتمد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بنيجيريا، وهي تتألف         يقرر    
، )A/HRC/25/6( الدوري الشامل المتعلـق بنيجيريـا        تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض    

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة       /بالإضافة إلى آراء نيجيريا بشأن التوصيات و      
القضايا التي لم تعالج معالجـة       في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو         

  ).، الفصل السادسA/HRC/25/2(ريق العامل كافية أثناء التحاور الذي جرى في الف

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٠

  ].اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٥/١٠٤  
  المكسيك: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً  ٢٠١٣كتوبر  أ/ تشرين الأول  ٢٣ الاستعراض المتعلق بالمكسيك في      وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

من   نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالمكسيك، وهي تتألفيقرر أن يعتمد   
، )A/HRC/25/7(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالمكـسيك           

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبـل اعتمـاد        /يك بشأن التوصيات و   بالإضافة إلى آراء المكس   
القضايا التي لم تعـالج      النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو          

 A/HRC/25/7/Add.1(معالجة كافية أثنـاء التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل                
  ).، الفصل السادسA/HRC/25/2و

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٠

  ].مد بدون تصويتاعتُ[
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    ٢٥/١٠٥  
  موريشيوس: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 ٩ المــؤرخ ٨/١، ووفقــاً لبيـان الـرئيس   ٢٠١١مـارس  / آذار٢١ المـؤرخ  ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل/نيسان

 ٢٠١٣أكتـوبر  / تـشرين الأول ٢٣ الاستعراض المتعلق بموريشيوس في    وقد أجرى   
  ،٥/١ مرفق قرار المجلس وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلـق بموريـشيوس، وهـي           يقرر أن يعتمد    
من تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الـشامل المتعلـق بموريـشيوس              تتألف

)A/HRC/25/8(         أو الاسـتنتاجات،   /، بالإضافة إلى آراء موريشيوس بـشأن التوصـيات و
بل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المـسائل             قدمته، ق  وما
القضايا التي لم تعالج معالجة كافية أثناء التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل                   أو
)A/HRC/25/8/Add.1و A/HRC/25/2الفصل السادس ،.(  

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٠

  ].مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/١٠٦  
  الأردن: تيجة الاستعراض الدوري الشاملن

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١لرئيس  ، ووفقاً لبيان ا   ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٤ الاستعراض المتعلق بالأردن في      وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 
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عراض الدوري الشامل المتعلق بالأردن، وهي تتألف من        أن يعتمد نتيجة الاست   يقرر    
، )A/HRC/25/9(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المتعلـق بـالأردن            

أو الاستنتاجات، وما قدمه، قبل اعتماد النتيجة       /بالإضافة إلى آراء الأردن بشأن التوصيات و      
ود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجـة          في الجلسة العامة، من التزامات طوعية ورد      

  ).، الفصل السادسA/HRC/25/2( الذي جرى في الفريق العامل أثناء التحاوركافية 

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٠

  ].مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/١٠٧  
  ماليزيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           تنفي إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ة الاستعراض الدوري الشامل، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملي٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً  ٢٠١٣أكتـوبر  / تشرين الأول٢٤ الاستعراض المتعلق بماليزيا في وقد أجرى   
  ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

مـن    نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بماليزيا، وهي تتألف        يقرر أن يعتمد    
، )A/HRC/25/10(عني بالاستعراض الدوري الشامل المتعلـق بماليزيـا         تقرير الفريق العامل الم   

قدمته، قبل اعتماد النتيجة     أو الاستنتاجات، وما  /بالإضافة إلى آراء ماليزيا بشأن التوصيات و      
في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجـة                

 ،Corr.1 وA/HRC/25/8/Add.1(الـذي جـرى في الفريـق العامـل     كافية أثناء التحـاور    
  ).، الفصل السادسA/HRC/25/2و

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٠

  ].مد بدون تصويتاعتُ[



A/69/53 

GE.14-14266 172 

    ٢٥/١٠٨  
  جمهورية أفريقيا الوسطى: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا       تنفيذاً للولاية التي أسندتها إ     إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

/  تـشرين الأول   ٢٥ الاستعراض المتعلق بجمهورية أفريقيا الوسـطى في         وقد أجرى   
  ،٥/١قرار المجلس مرفق  وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في ٢٠١٣أكتوبر 

 نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بجمهورية أفريقيا الوسطى،         يقرر أن يعتمد    
ل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المتعلـق بجمهوريـة         من تقرير الفريق العام    وهي تتألف 

، بالإضافة إلى آراء جمهورية أفريقيـا الوسـطى بـشأن           )A/HRC/25/11(أفريقيا الوسطى   
أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات            /التوصيات و 

 الذي جرى   أثناء التحاور  تعالج معالجة كافية     طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم       
  ).، الفصل السادسA/HRC/25/2(في الفريق العامل 

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٠

  ].مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/١٠٩  
  بليز: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ـ      إذ يتصرف     ٦٠/٢٥١ة العامـة في قرارهـا     تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعي
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

أبريل / نيسان ٩ المؤرخ   ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
٢٠٠٨) PRST/8/1 (بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛  

 وفقاً لجميع ٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٢٨ الاستعراض المتعلق ببليز في      وقد أجرى   
  ؛٥/١الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 
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مـن   أن يعتمد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق ببليز، وهي تتـألف          يقرر    
، )A/HRC/25/13(تعلـق ببليـز     تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الـشامل الم        

قدمته، قبل اعتماد النتيجة في      أو الاستنتاجات، وما  /بالإضافة إلى آراء بليز بشأن التوصيات و      
القضايا التي لم تعـالج معالجـة        الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو        

، A/HRC/25/2 و A/HRC/25/13/Add.1(أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامـل          كافية
  ).الفصل السادس

  ٤١الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٠

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٥/١١٠  
  تشاد: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١راري المجلس    ولق ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

أبريل / نيسان ٩ المؤرخ   ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨

وفقـاً   ٢٠١٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٩ الاستعراض المتعلق بتشاد في      وقد أجرى   
  ؛٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

مـن   أن يعتمد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بتشاد، وهي تتألف         يقرر    
، )A/HRC/25/14(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المتعلـق بتـشاد            

قدمته، قبل اعتماد النتيجـة   أو الاستنتاجات، وما/بالإضافة إلى آراء تشاد بشأن التوصيات و  
القضايا التي لم تعالج معالجـة       في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو         

، A/HRC/25/2 و A/HRC/25/14/Add.1( الذي جرى في الفريق العامـل        أثناء التحاور كافية  
  ).الفصل السادس

  ٤١الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٠

  .]عتُمد بدون تصويتا[
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    ٢٥/١١١  
  الصين: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  /ار آذ ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٢ الاستعراض المتعلق بالصين في      وقد أجرى   
  ،٥/١قرار المجلس مرفق لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في 

مـن    نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالصين، وهي تتألف        يقرر أن يعتمد    
 A/HRC/25/5(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الـشامل المتعلـق بالـصين             

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبـل      /، بالإضافة إلى آراء الصين بشأن التوصيات و       )Corr.1و
 بشأن المسائل أو القضايا التي لم       لسة العامة، من التزامات طوعية وردود     في الج اعتماد النتيجة   

 A/HRC/25/5/Add.1(الحوار التفاعلي الذي جرى في الفريق العامل        أثناء  تعالج معالجة كافية    
  ).، الفصل السادسA/HRC/25/2و

  ٤١الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢٠

  ].مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/١١٢  
  موناكو: لدوري الشاملنتيجة الاستعراض ا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩  المـؤرخ  ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ الاستعراض المتعلق بموناكو في      وقد أجرى   
  ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 
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مـن   مل المتعلق بموناكو، وهي تتألف نتيجة الاستعراض الدوري الشا يقرر أن يعتمد    
، )A/HRC/25/12(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المتعلق بمونـاكو           

أو الاستنتاجات، وما قدمته، قبل اعتماد النتيجة /بالإضافة إلى آراء موناكو بشأن التوصيات و 
القضايا التي لم تعالج معالجـة       ل أو في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائ        

، A/HRC/25/2 و A/HRC/25/12/Add.1(كافية أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامـل          
  ).الفصل السادس

  ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢١

  ].مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/١١٣  
  الكونغو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  بعملية الاستعراض الدوري الشامل، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة ٢٠٠٨ أبريل

 وفقاً  ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٣٠ الاستعراض المتعلق بالكونغو في      وقد أجرى   
  ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

من   نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالكونغو، وهي تتألف        يقرر أن يعتمد    
، )A/HRC/25/16(ل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المتعلق بـالكونغو         تقرير الفريق العام  

أو الاستنتاجات، وما قدمّه، قبل اعتماد النتيجة    /بالإضافة إلى آراء الكونغو بشأن التوصيات و      
في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجـة                

، A/HRC/25/2 و A/HRC/25/16/Add.1(حاور الذي جرى في الفريق العامـل        كافية أثناء الت  
  ).الفصل السادس

  ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢١

  ].اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٥/١١٤  
  مالطة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ قرارهـا   تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في         إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً   ٢٠١٣أكتـوبر   / تشرين الأول  ٣٠ المتعلق بمالطة في      الاستعراض وقد أجرى   
  ،٥/١لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس 

مـن    نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بمالطة، وهي تتألف        يقرر أن يعتمد    
، )A/HRC/25/17(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المتعلـق بمالطـة            

قدمته، قبل اعتماد النتيجة     أو الاستنتاجات، وما  /بالإضافة إلى آراء مالطة بشأن التوصيات و      
في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو القضايا التي لم تعالج معالجـة                

، A/HRC/25/2 و A/HRC/25/17/Add.1(كافية أثناء التحاور الذي جرى في الفريق العامـل          
  ).الفصل السادس

  ٤٢الجلسة 
  ٢٠١٤مارس / آذار٢١

  ].اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٥/١١٥  
  إسرائيل: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩ المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الرئيس     ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً  ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩ الاستعراض المتعلق بإسرائيل في      وقد أجرى   
  ،٥/١يع الأحكام ذات الصلة الواردة في مرفق قرار المجلس لجم
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من   نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بإسرائيل، وهي تتألف        يقرر أن يعتمد    
، )A/HRC/25/15(تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المتعلق بإسـرائيل           

أو الاستنتاجات، وما قدمتـه، قبـل اعتمـاد    /بالإضافة إلى آراء إسرائيل بشأن التوصيات و 
القضايا التي لم تعـالج      النتيجة في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود بشأن المسائل أو          
 A/HRC/25/15/Add.1(معالجة كافية أثناء التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل               

  ).، الفصل السادسA/HRC/25/2و
  ٥٣الجلسة 

  ٢٠١٤مارس / آذار٢٧
  ].مد بدون تصويتعتُا[

    ٢٥/١١٦  
غـير   تأجيل تجديد ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفـاء القـسري أو           

  الطوعي
حرصاً على تزامن المواعيد المتعلقة بالقرارات والولايات وتقديم تقارير الإجـراءات             

 ٢٧الخاصة، قرر مجلس حقوق الإنـسان في جلـسته الثالثـة والخمـسين، المعقـودة في                 
 وقـرار   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ المؤرخ   ١٦/٢١، مشيراً إلى مرفق قراره      ٢٠١٤ مارس/ذارآ

، أن يؤجل تجديد ولاية الفريـق       ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ٦٥/٢٨١الجمعية العامة   
العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى دورته السابعة والعـشرين، وأن               

  .ة استثنائية، ولاية الفريق العامل إلى حين انعقاد تلك الدورةيمدد، للسبب نفسه، بصف
  ].مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٥/١١٧  
 حلقة النقاش المتعلقة بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي

، أن  ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٧ المعقودة في    ٥٤قرّر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته        
  :يعتمد النص الوارد أدناه

  الإنسان،إن مجلس حقوق "  
  ،بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئهإذ يسترشد   
حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية المكرسـة         وإذ يؤكد من جديد       

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة،           في
 الخـاص   ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي         في بما
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بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيرها من صكوك حقـوق الإنـسان           
  الدولية ذات الصلة، 

  إعلان وبرنامج عمل فيينا، أيضاً  وإذ يؤكد من جديد  
/  كـانون الأول   ١٨ المـؤرخ    ٦٨/١٦٧ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير   
  ،رقمي بشأن الحق في الخصوصية في العصر ال٢٠١٣ديسمبر 
إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنـة حقـوق    وإذ يشير أيضاً      

/  تمـوز  ٥ المـؤرخ    ٢٠/٨الإنسان ومجلس حقوق الإنسان، ولا سيما قرار المجلس         
   بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها،٢٠١٢ يوليه

بموجبـه إخـضاع     الحق في الخصوصية الذي لا يجوز        وإذ يؤكد من جديد     
شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو في شؤون أسرته أو بيته               أي
مراسلاته، والحق في التمتع بحماية القانون من مثل هذا التدخل، على النحو المبين              أو

 من العهـد الـدولي      ١٧ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة        ١٢في المادة   
  ية والسياسية،الخاص بالحقوق المدن

 بالجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحـدة الـسامية لحقـوق        وإذ يرحب   
الإنسان والإجراءات الخاصة وهيئات المعاهدات وغيرها من الآليات المعنية في سبيل           

  تعزيز وحماية الحق في الخصوصية في العصر الرقمي،
الإنترنت، هـي    الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص خارج        وإذ يؤكد من جديد     

  الخصوصية،  نفسها يجب حمايتها أيضاً على الإنترنت، بما في ذلك الحق في
 بأن ممارسة الحق في الخصوصية أمر مهم لإعمال الحق في حريـة             وإذ يسلم   

التعبير والحق في اعتناق الآراء دون تدخل، وأنه إحدى الدعائم التي يقـوم عليهـا               
  المجتمع الديمقراطي،

أو اعتراضها،  / إزاء ما قد يكون لمراقبة الاتصالات و       لغ القلق وإذ يساوره با    
أو اعتراضها خارج إقليم الدولة، وجمع البيانـات        /بما في ذلك مراقبة الاتصالات و     

الشخصية، وخصوصاً عندما يتم على نطاق واسع من تأثير سلبي في ممارسة حقوق             
  الإنسان والتمتع بها، 

ابعة والعشرين، حلقة نقاش بـشأن       أن يعقد، في دورته الس     يقرّر  -١  
الحق في الخصوصية في العصر الرقمي في سياق مراقبـة الاتـصالات            تعزيز وحماية   

اعتراضها، داخل إقليم الدولة وخارجه، وجمع البيانـات الشخـصية،           أو/الرقمية و 
الوقوف على التحـديات    يكون هدفها أيضاً    في ذلك جمعها على نطاق واسع،        بما

 لحقوق الإنسان   ، مع مراعاة تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي       توأفضل الممارسا 
 ؛٦٨/١٦٧الذي طلبته الجمعية العامة في قرارها 



A/69/53 

179 GE.14-14266 

حلقة النقاش بالتـشاور مـع      ينظم   أن    إلى المفوض السامي   يطلب  -٢  
المعنيـة، وهيئـات المعاهـدات،      الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها     الدول وهيئات   

لآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، فضلاً عن المجتمع المـدني،         والإجراءات الخاصة، وا  
والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنـسان،          

 في حلقة النقاش؛أصحاب مصلحة متعددين بغرض ضمان مشاركة 

عدّ تقريراً موجزاً عن حلقـة      ي أن    إلى المفوض السامي   يطلب أيضاً   -٣  
 ".يمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرينتقدلالنقاش 

  .]اعتُمد بدون تصويت[

  بيانات الرئيس  -جيم  

    ٢٥/١بيان الرئيس     
  حالة حقوق الإنسان في هايتي

حقـوق   أدلى رئيس مجلـس      ،٢٠١٤مارس  / آذار ٢٨، المعقودة في    ٥٦في الجلسة     
  : فيما يلي نصه ببيانالإنسان

الإنسان عن امتناه للخبير المـستقل لتقريـره         مجلس حقوق    يعرب  -١"  
التطـورات القانونيـة    بآخر  ويحيط علماً   . )٦٣(بشأن حالة حقوق الإنسان في هايتي     

إحراز تقدم في مجال الحقوق المدنية      خاصة ب والسياسية التي شهدتها هايتي والتي تميزت       
  :لتاليوالسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على النحو ا

تقديم التقرير الأولي لهايتي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقـة            )أ(  
  ؛٢٠١٤مارس / آذار٢٠إلى أمانة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في 

قرار محكمة الاستئناف في بورت أو برنس مؤخراً أن تأمر بإجراء             )ب(  
فالييه، الذي كان قد أعلـن      تحقيقات إضافية في قضية الرئيس الأسبق جان كلود دو        

  نفسه رئيساً مدى الحياة؛
إيداع صك التصديق على اتفاقية لاهاي بشأن حمايـة الأطفـال             )ج(  

وهي ،  ٢٠١٣ديسمبر  /في كانون الأول  والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي،        
  ؛٢٠١٤أبريل /بالنسبة إلى هايتي في الأول من نيسانسيبدأ نفاذها الاتفاقية التي 

__________  
 .A/HRC/25/71الوثيقة  )٦٣(
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 تشرين  ٢٧ساء والبنات في    افتتاح مكتب مكافحة العنف ضد الن       )د(  
 ٢، وإنشاء مكتب للمساواة بين الجنسين داخـل البرلمـان في            ٢٠١٣نوفمبر  /الثاني

  ؛٢٠١٣ديسمبر /ولكانون الأ
الممتد قبل  حالات الاحتجاز   " مراقبة وتقييم "  إنشاء لجنة مخصصة ل     ) ه(  

  ؛٢٠١٣أكتوبر / تشرين الأول٣٠لمحاكمة، في ا
 إلى العهد الدولي    ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٨في  هايتي  انضمام    )و(  

بالنسبة إلى هايتي   الذي بدأ نفاذه    الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،      
  ؛٢٠١٤يناير / كانون الثاني٨في 

 ١٠٠ مـسكن اجتمـاعي في       ٤٠٠ لبناء   400/100تنفيذ برنامج     )ز(  
وافتتاح المرحلة الأولى لبرنـامج     ،  مصرف التنمية للبلدان الأمريكية    بدعم من  حي،

  ؛٢٠١٣مايو / أيار١٦في  مسكن اجتماعي ٣ ٠٠٠تشييد 
 إنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات والمعنيـة بحقـوق الإنـسان      )ح(  

السياسات العامة في مجال حقوق الإنـسان       تولى تنسيق   تل،  ٢٠١٣مايو  / أيار ١٣ في
  ينها؛والمواءمة ب
 ٢٠١٤مارس  / آذار ١٤في  على اتفاق الرانشو     المجلس بالتوقيع    يرحب  -٢  

الذي يجسد رغبة الأطراف الفاعلة السياسية في هايتي في المضي قـدماً            وهو الاتفاق   
ويرحب المجلس أيضاً،   . نحو التخطيط للانتخابات وإرساء دعائم الديمقراطية في هايتي       

بات والقانون المنظِّم لعمل الأحزاب الـسياسية       لهذا الغرض، بإصدار قانون الانتخا    
 /اللذين سيُتوَّجان بعقد انتخابات تشريعية ومحلية في نهايـة شـهر تـشرين الأول             

على التمسك بـروح    ويشجع المجلس السلطات السياسية في هايتي       . ٢٠١٤ أكتوبر
  التعاون، والعمل بسرعة على وضع جدول زمني للانتخابات؛

تحـسين  بادة تأكيد سلطات هـايتي التزاماتهـا        المجلس بإع  رحبي  -٣  
حقوق باحترام  الاهتمام  زيادة    للهايتيين رجالاً ونساء، بوسائل منها     المعيشيةالأوضاع  
بالأولويات التي حـددها رئـيس      ويرحب المجلس أيضاً في هذا الخصوص       . الإنسان

 ـ وهي) les cinq E" (العناصر الخمسة "والتي يُطلق عليها    الجمهورية،    سـيادة   اءإرس
ويشجع المجلس  . والطاقة بالإضافة إلى الانتخابات   القانون، والتعليم، والبيئة، والعمل،     

  ؛ لسكان هايتينتائج ملموسة ومستدامةلتحقيق الحكومة بقوة على تنفيذ هذه العناصر 
 المجلس، في هذا السياق، حكومة هايتي على مواصلة تعزيز          يشجع  -٤  

افحة الإفلات من العقـاب، والجريمـة وأسـبابها،         سيادة القانون، بطرق منها مك    
من أجل ضمان عمل المؤسسات والخدمات العامـة        الممتد قبل المحاكمة    والاحتجاز  

  والتمتع بجميع حقوق الإنسان؛
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حكومة هايتي على تعزيز المؤسسات الوطنيـة       أيضاً   المجلس   يشجع  -٥  
لجنـة  اعتمدتـه   الذي  للدفاع عن حقوق الإنسان، ولا سيما مكتب حماية المواطِن          

الفئـة  ، رسمياً في    التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان       
المتعلقـة  واعترافاً منها بالتزامه بالمبادئ      ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ٤في  ‘ ألف‘

ويـشجع  ). مبادئ باريس (بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان        
لطات هايتي على مضاعفة جهودها لتعزيز المؤسـسات القـضائية          المجلس كذلك س  

  وجعلها متوائمة تماماً مع التزامات هايتي في مجال احترام حقوق الإنسان؛
لى مواصلة اتخـاذ التـدابير      عحكومة هايتي    المجلس بقوة    يشجع  -٦  

اء بمن فيهم النـس    الضعيفة،   فئات ال فرادضمان حقوق أ  لالسياسية والقانونية اللازمة    
سيما الأطفال العاملون في الخدمة المترلية والأشـخاص المعوقـون،           والأطفال، ولا 

مشاركة المرأة في الحياة السياسية، والاستمرار في مكافحة العنف والتمييـز           ولتعزيز  
  القائمين على نوع الجنس؛

 المجلس العراقيل العديدة التي تعترض تحقيق التنمية في هـايتي           يدرك  -٧  
بسبب الزلزال الذي ضـرب  قادتها   سكان هايتي و   يواجههالا يزال   التي  والصعوبات  

 الأسر التي تسبب هـذا      ويسلّم المجلس بأن  . ٢٠١٠يناير  / كانون الثاني  ١٢ هايتي في 
في النازحون  الأطفال غير المصحوبين والأشخاص     بمن فيها   الزلزال في تشتيت شملها،     

تعرضـاً  أكثـر الفئـات    ثة، هـي    مخيمات وخارج المناطق الرئيسية لعمليات الإغا     
 التمتع الكامل بحقوق الإنسان، المدنية والـسياسية        لانتهاكات حقوق الإنسان وبأن   

  ؛في هايتيعامل سلم واستقرار ونمو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يشكّل ومنها 
 المجلس المجتمع الدولي بأكمله، ولا سيما الجهـات المانحـة           يشجع  -٨  

هـايتي،  أصدقاء مجموعة  بلدان  أمريكا اللاتينية والكاريبي، و   بلدان  وعة  الدولية، ومجم 
وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق      ،   المتخصصة مم المتحدة ووكالات الأ 

 جميع حقوق الإنسان  على تعزيز تعاونها مع سلطات هايتي من أجل إعمال          الإنسان،  
   في هايتي؛إعمالاً كاملاً

 الخـبير المـستقل   ولايةلب سلطات هايتي تمديد  المجلس بط يرحب  -٩  
إطـار المـساعدة    ، وهي الولاية التي تندرج في        حقوق الإنسان في هايتي    المعني بحالة 

  ؛على هذا الطلبويوافق لمدة سنة التقنية وبناء القدرات، 
العمل مع المؤسـسات    مواصلة   المجلس الخبير المستقل على      يشجع  -١٠  

الموارد الكافية وخبرتها الفنية لحثها على تقديم   والمجتمع الدولي    الدولية والجهات المانحة  
لتحقيـق  إعادة الإعمار والـسعي     لدعم الجهود التي تبذلها سلطات هايتي في مجال         

  التنمية المستدامة؛
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 العمل مـع  الاستمرار في    المجلس أيضاً الخبير المستقل على       يشجع  -١١  
المجلـس  يدعو  و. والمجتمع المدني في هايتيالمنظمات غير الحكومية  مع  و حكومة هايتي 

  حكومة هايتي إلى مواصلة تعاونها الفعال مع المجتمع المدني؛
 تنفيذ  علىهايتي   المجلس الخبير المستقل إلى مساعدة حكومة        يدعو  -١٢  
سيما التوصيات   ه والتوصيات الصادرة عن الإجراءات الخاصة الأخرى، ولا       توصيات

اصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى          المقررة الخ قدمتها  التي  
  ؛)٦٤(معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق

الخبير المستقل إلى تقديم تقريره عن حالة حقوق        أيضاً    المجلس يدعو  -١٣  
إلى القيـام   كذلك  ويدعوه   .الإنسان في هايتي إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين        

  ".عثة إلى هايتي وتقديم تقرير عن بعثته إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرينبب

    ٢٥/٢بيان الرئيس     
 حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان

، أدلى رئـيس مجلـس حقـوق    ٢٠١٤مارس / آذار٢٨ المعقودة في  ٥٦في الجلسة    
  :الإنسان بالبيان التالي

  :إن مجلس حقوق الإنسان"  
 إزاء ما آلت إليه حالة حقـوق        لغ قلقه وعن استيائه   يعرب عن با    -١  

الإنسان في جنوب السودان بسبب الأزمة وأعمال العنف التي اندلعت في البلـد في              
  ؛٢٠١٣ديسمبر /منتصف كانون الأول

 بالبلاغات والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئـة         يحيط علماً   -٢  
 الأفريقي والأمم المتحدة، وبيانات مفوضـة       الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد    

الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تحث أطراف التراع على حماية السكان            
 المدنيين من العنف وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية؛

 أطراف التراع إلى وقف جميع الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة         يدعو  -٣  
قوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بمـا في ذلـك الاعتـداءات             بح

وعمليات القتل التي تستهدف المدنيين، وتشريد السكان، والعنف الجنسي والجنساني؛          
إرادتها السياسية لوقف   وإبداء  وإلى تطبيق اتفاق وقف الأعمال القتالية وطرائق تنفيذه،         

  ل الحوار الجامع والمصالحة وبناء السلام؛التزامها بذلك من خلاوالتراع 

__________  
 .A/HRC/25/54ر الوثيقة انظ )٦٤(
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 عن دعمه لحكومة جنوب السودان المنتخبـة ديمقراطيـاً،          يعرب  -٤  
للأزمة وأعمال العنف التي انـدلعت      الأساسية  ويشجعها على التحقيق في الأسباب      

ضـرورة مـساءلة جميـع    ويعيد تأكيد ، ٢٠١٣ديسمبر /في منتصف كانون الأول 
  المرتكبة؛ المتورطين في الفظائع

 بالدور البارز الذي اضطلعت به الهيئة الحكومية الدولية المعنية يشيد  -٥  
بالتنمية في الوساطة بين أطراف التراع من أجل توقيع اتفاق وقف الأعمال القتاليـة              

  وإنشاء آلية للرصد والتحقق؛
 المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة والمفوضـية الـسامية          يدعو  -٦  

نسان إلى دعم الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية           لحقوق الإ 
  المعنية بالتنمية؛

 أطراف التراع على السماح بوصول المـساعدة الإنـسانية          يحث  -٧  
وفقـاً للمبـادئ    بصورة فورية وكاملة إلى جميع السكان المحتاجين إلى المـساعدة،           

سانية في سبيل التصدي للأزمـة الإنـسانية        وتيسير جهود الوكالات الإن   الأساسية  
للاجئين والمشردين داخلياً، بالتعاون والتنسيق مع      دائمة  حلول  عن  بحث  الالحادة، و 

  المنظمات الإنسانية المحلية والدولية؛
 بإنشاء الاتحاد الأفريقي لجنة تحقيـق لجنـوب الـسودان           يرحّب  -٨  

  ؛اوزاتومنع تكرار هذه التجساءلة المكخطوة مهمة لضمان 
 الأمـم  مع بعثـة  الكامل   حكومة جنوب السودان إلى التعاون       يدعو  -٩  

  ؛٢٠١١ أغسطس/تفاق مركز القوات المبرم في آبالمتحدة في جنوب السودان وفقاً لا
 بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان على إعداد تقـارير           يشجع  -١٠  

 البعثة إلى تعزيز التشاور     علنية دورية عن حالة حقوق الإنسان في هذا البلد، ويدعو         
تقريـراً  مع حكومة جنوب السودان بشأن تلك التقارير، ويرحب بإصدار البعثـة            

  ؛الأشملويتطلع إلى نشر تقريرها مؤقتاً 
في الاهتمام بحالة   حقوق الإنسان    على أهمية استمرار مجلس      يشدد  -١١  

المقرر تقديمه إلى    لسامي ا بوسائل منها التقرير المؤقت للمفوض    حقوق الإنسان هذه،    
 ١٤ المـؤرخ    ٢٣/٢٤في دورته السادسة والعشرين، وفقاً لقـرار المجلـس           المجلس
  ؛٢٠١٣ يونيه/حزيران

 حكومة جنوب السودان على مواصلة التعاون في هذه المسألة          يشجع  -١٢  
  ".مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية
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  الدورة السادسة والعشرون  -مساًخا  

  القرارات  -ألف  

    ٢٦/١  
  مشروع برنامج أنشطة: تنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي

  .انظر الفصل الثاني  

    ٢٦/٢  
  مسألة عقوبة الإعدام

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يسترشد  
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية     وعالمي لحقوق الإنسان،    إلى الإعلان ال  وإذ يشير     
يؤكد مجدداً أن جميع الدول يجب أن تنفذ التزاماتهـا          إذ  ، و اتفاقية حقوق الطفل  ، و والسياسية

  بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،
البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهـد الـدولي الخـاص           إلى    أيضاً وإذ يشير   

  ،قوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدامبالح
/  كـانون الأول   ١٨ المؤرخ   ٦٢/١٤٩ إلى قرارات الجمعية العامة      كذلك وإذ يشير   
 ٢١  المؤرخ ٦٥/٢٠٦، و ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٣/١٦٨، و ٢٠٠٧ديسمبر  

 بـشأن   ٢٠١٢ ديـسمبر / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٧٦ و ،٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول 
  مسألة وقف العمل بعقوبة الإعدام،

الـذين يواجهـون    الأشخاص  تكفل حماية حقوق    التي  مانات   الض وإذ يعيد تأكيد    
 ١٩٨٤/٥٠ والمذكورة في مرفق قـرار المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي           الإعدام عقوبة
ية الواردة في قـراري      والأحكام المتعلقة بتنفيذ المبادئ التوجيه     ١٩٨٤مايو  / أيار ٢٥ المؤرخ
/  تمـوز  ٢٣ المـؤرخ    ١٩٩٦/١٥ و ١٩٨٩مـايو   / أيـار  ٢٤ المؤرخ   ١٩٨٩/٦٤ المجلس
  ، ١٩٩٦ يوليه

إلى جميع قرارات لجنة حقوق الإنسان بشأن مـسألة عقوبـة الإعـدام،             وإذ يشير     
  ،٢٠٠٥أبريل / نيسان٢٠ المؤرخ ٢٠٠٥/٥٩وآخرها القرار 
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/  أيلـول ٢٨ المـؤرخ   ١٨/١١٧نـسان   إلى مقرّر مجلس حقوق الإ    وإذ يشير أيضاً      
 بشأن تقديم الأمين العام تقارير عـن مـسألة عقوبـة الإعـدام، وقـرار                ٢٠١١ سبتمبر
الفريق المعني بحقوق الإنسان لأطفـال    بشأن   ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ٢٢/١١ المجلس

 ـ ٢٢/١١٧المُنفذ فيهم حكم الإعدام، ومقرّر المجلس        المحكوم عليهم بالإعدام أو     ٢١ؤرخ   الم
  بخصوص عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى بشأن مسألة عقوبة الإعدام، ٢٠١٣مارس /آذار

 )٦٥(بتقارير الأمين العام عن مسألة عقوبة الإعدام، التي أبرز آخرهـا          وإذ يحيط علماً      
الجديرة بالملاحظـة في    التطورات الهامة في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام عالمياً وبعض الخطوات           

، وذكّر الدول   تزال تحتفظ بهذه العقوبة    تقييد استخدام عقوبة الإعدام في البلدان التي لا       اتجاه  
تزال تعتزم تطبيق عقوبة الإعدام بالحاجة إلى حماية حقوق الأشخاص للذين يواجهون             التي لا 

هذه العقوبة والتأكد من عدم توقيعها في حالات الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنـة               
اتفاقيـة   و   الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية     من العمر، وبخاصة طبقاً للعهد      عشرة  

  ،حقوق الطفل
أعمال المكلّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصـة الـذين          وإذ يضع في اعتباره       

المقرر الخاص المعني بمـسألة     تناولوا مسائل حقوق الإنسان المتعلقة بعقوبة الإعدام، بمن فيهم          
المقرر الخاص  ، و المهينة اللاإنسانية أو  العقوبة القاسية أو   تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو     ال

  تعسفاً، بإجراءات موجزة أو المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو
هيئات المعاهدات لمعالجة قضايا     العمل الذي اضطلعت به      وإذ يضع في اعتباره أيضاً      

  بعقوبة الإعدام، حقوق الإنسان المتعلقة 
  ،العمل بعقوبة الإعدامبقيام دول كثيرة بوقف وإذ يرحّب   
 أن دولاً ذات نظم قانونية وتقاليد وثقافات وخلفيات دينية مختلفة قـد             وإذ يلاحظ   

  تطبق وقفاً للعمل بها،  ألغت عقوبة الإعدام أو
قوع انتهاكات  من أن تطبيق عقوبة الإعدام يؤدي إلى و       وإذ يعرب عن استيائه الشديد        

  لحقوق الإنسان للأشخاص الذين يواجهون هذه العقوبة ولغيرهم من الأشخاص المتضررين، 
سألة عقوبة الإعدام وبإجراء مناقشات وطنيـة ودوليـة         بالاهتمام بدراسة م  وإذ ينوّه     
  بشأنها،

تلغِ بعد عقوبة الإعدام على حماية حقوق الأشـخاص           الدول التي لم   يحثّ  -١  
في حالات الجرائم التي يرتكبها أشـخاص  هون هذه العقوبة وضمان عدم توقيعها       الذين يواج 

   الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية     ، وبخاصة طبقاً للعهد     دون الثامنة عشرة من العمر    
  ؛اتفاقية حقوق الطفلو

__________  
)٦٥( A/HRC/24/18.  
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البروتوكول الاختياري الثاني الملحـق     بعد إلى   نضم  ت الدول التي لم  ب يهيب  -٢  
 الـدول    أو والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام      الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية     بالعهد

  أن تنظر في القيام بذلك؛بعد  عليه التي لم تصدق
 ـالـذي يُ  تقريره   ل ٢٠١٥ ملحق عام  إلى الأمين العام أن يخصّص       يطلب  -٣   دَّم ق

لفـرض وتطبيـق هـذه      ينجم عن المراحل المختلفة       لما خمس سنوات عن عقوبة الإعدام     كل
يواجهون هذه العقوبة وغيرهـم مـن الأشـخاص         من آثار في قدرة الأشخاص الذين        العقوبة

  حقوق الإنسان في دورته الثلاثين؛ التمتع بحقوق الإنسان، وأن يقدّمه إلى مجلس المتضررين على
عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى مرة كل سنتين من أجل تعزيز تبادل الآراء يقرر   -٤  

بشأن مسألة عقوبة الإعدام، وأن تُنَظّم الحلقة الأولى خلال الدورة الثامنة والعـشرين للمجلـس               
  وتتناول الجهود الإقليمية الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام والتحديات التي تظهر في هذا الصدد؛

 اتسامية لحقوق الإنسان أن تنظم حلق     إلى مفوضية الأمم المتحدة ال    يطلب    -٥  
وهيئات المعاهـدات   ذات الصلة    ووكالاتها   وهيئات الأمم المتحدة  الاتصال بالدول    و النقاش،

المدني،  المجتمعو البرلمانيينفضلاً عن   والإجراءات الخاصة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان،       
 مشاركة، بغية ضمان     والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    ،المنظمات غير الحكومية  في ذلك    بما

   النقاش؛اتهات في حلقهذه الج
عن حلقة النقـاش    موجزاً   تُعدّ تقريراً    نأالسامية  فوضية  المإلى  يطلب أيضاً     -٦  

  إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثلاثين؛ لتقديمه الأولى 
  .مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله يقرّر  -٧  

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦

 أعـضاء عـن     ٨ أصوات وامتنـاع     ١٠ صوتاً مقابل    ٢٩ مُسجّل بأغلبية    اعتُمد بتصويت [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بنن، بوركينـا فاسـو،      

الجزائر، الجمهوريـة التـشيكية، جمهوريـة مقـدونيا         الجبل الأسود،   بيرو،  
رومانيا، سيراليون، شـيلي، غـابون،      ،  جنوب أفريقيا سابقاً،  فية  اليوغوسلا

كازاخـستان، كـوت    ،  ) البوليفاريـة  -جمهورية   (فرنسا، الفلبين، فترويلا  
ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى         

  وأيرلندا الشمالية، ناميبيا، النمسا
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  :المعارضون
 العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، بوتسوانا، الـصين،        إثيوبيا، الإمارات 

  الكويت، المملكة العربية السعودية، الهند، اليابان
  : عن التصويتالممتنعون

الاتحاد الروسي، جمهورية كوريا، فييت نام، كوبا، كينيا، المغرب، ملديف،          
  .]الولايات المتحدة الأمريكية

    ٢٦/٣  
  ن وحقوق الإنساالفقر المدقع

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين   المتجسّد إلى أن المثل الأعلى      إذ يشير   

الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، في عالم يتسنى فيه للبشر كافة أن يكونوا متحررين مـن               
ن كل شخص من التمتع     إذا هُيّئت الأوضاع التي تمكِّ     الخوف والفاقة، لا يمكن أن يتحقق إلا      

بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقه المدنية والسياسية، وإذ يؤكد من            
جديد في هذا الصدد كلاً من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية             

  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
لى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها بشأن مسألة حقوق الإنسان           إ وإذ يشير أيضاً    

 كـانون   ٢١ المـؤرخ    ٦٥/٢١٤والفقر المدقع كل من الجمعية العامة، بما في ذلك القراران           
، ولجنة حقوق   ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٦٧/١٦٤ و ٢٠١٠ديسمبر  /الأول

 ٢/٢ ذات الصلة، بمـا فيهـا قراراتـه          الإنسان، فضلاً عن قرارات مجلس حقوق الإنسان      
 ٨/١١، و ٢٠٠٨مارس  /آذار ٢٨ المؤرخ   ٧/٢٧، و ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٧ المؤرخ
، ٢٠٠٩أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢ المؤرخ   ١٢/١٩، و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ

، ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ١٧/١٣، و ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٣٠  المؤرخ ١٥/١٩و
  ، ٢٠١٢سبتمبر / أيلول٢٧المؤرخ  ٢١/١١و

 ٦٢/٢٠٥ إلى أن الجمعية العامـة قـد أعلنـت، في قرارهـا              وإذ يشير كذلك    
، بدء عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر         ٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ١٩  المؤرخ

 دولياً   عليها فققة، الأهداف الإنمائية المت   سَّنتدعم، بطريقة فعالة وم     لكي) ٢٠١٧- ٢٠٠٨(
  ،ة بالقضاء على الفقر، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفيةعلقالمتو

 ٦٧/١٦٤ قد أحاطت علماً مع التقدير، في قرارهـا        إلى أن الجمعية العامة   يشير   وإذ  
لقة بالفقر المدقع وحقـوق   بالمبادئ التوجيهية المتع   ،٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠المؤرخ  
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 باعتبارهـا أداة    ٢١/١١دها مجلس حقوق الإنسان في قراره       التي اعتم الإنسان، وهي المبادئ    
سياسات الحد من   وتنفيذ  ، في صياغة    تستعين بها الدول، حسبما يكون مناسباً      مفيدة يمكن أن  

  ،الفقر والقضاء عليه
 في هذا الصدد الالتزامات المتعهد بها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة           وإذ يؤكد من جديد     

ا الأمم المتحدة، بما فيها الالتزامات المتعهد بها في مؤتمر القمـة العـالمي              ذات الصلة التي عقدته   
، وفي مؤتمر قمة الألفيـة، الـذي        ١٩٩٥للتنمية الاجتماعية الذي عُقد في كوبنهاغن في عام         

فيه رؤساء الدول والحكومات بالقضاء على الفقر المدقع وخفض نسبة سكان العالم الذين              تعهد
، ٢٠١٥ر واحد في اليوم والذين يعانون من الجوع إلى النصف بحلول عام             دخلهم عن دولا   يقل

، وإذ يرحب باستنتاجات مؤتمر القمة المعـني بالأهـداف          ٢٠٠٥وفي مؤتمر القمة العالمي لعام      
  ،٢٠١٠ سبتمبر/  أيلول٢٢ إلى ٢٠الإنمائية للألفية المعقود في نيويورك في الفترة من 

راً في جميع بلدان العـالم،      ستم الفقر المدقع لا يزال م      لأن البالغ وإذ يعرب عن قلقه     
نطاقـه  له، مـن حيـث      بصرف النظر عن حالتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولأن         

   تأثيراً شديداً في البلدان النامية،،ومظاهره
يعوق التمتع الكامـل    الواسع الانتشار   الفقر المدقع   أن وجود    وإذ يؤكد من جديد     

 والقضاء عليه في نهاية المطاف يجب أن    من حدّته الآن   التخفيف   وأنقوق الإنسان،   ل بح اوالفع
  ،المجتمع الدوليمن أولويات يبقيا أولوية عالية 

 ٥/٢ وقراره    حقوق الإنسان  مجلسمؤسسات   المتعلق ببناء    ٥/١ إلى قراره    وإذ يشير   
، للمجلـس  الخاصـة    في إطـار الإجـراءات    سلوك المكلفين بولايات    المتعلق بمدونة قواعد    

 الاضطلاع المكلف بولاية ، وإذ يشدد على أنه يجب على        ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨ نالمؤرخيْ
  بمهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

تنانه للمكلفة السابقة بالولاية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان لما   عن ام وإذ يعرب     
تها، ولا سيما عملها بشأن صياغة المبادئ التوجيهية المتعلقة         أنجزته من أعمال مهمة في أداء ولاي      

  بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، وإذ يدرك ضرورة مواصلة العمل بشأن تنفيذ تلك المبادئ،
 بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان،      أعمال المقررة الخاصة المعنية   بيرحب    -١  

 مع الجهـات الفاعلـة المعنيـة    أجرتهاالتي معة والجابما في ذلك المشاورات الشاملة والشفافة   
 بزيـارات   اريرها المواضيعية، فضلاً عن قيامهـا     من جميع المناطق من أجل إعداد تق      والمهتمة  
، ويرحب بتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة الفقر المدقع وحقـوق الإنـسان عـن               قطرية

  ؛)٦٦(السياسات المالية والضريبية
عني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنـسان       الماص  الخقرر   الم  تمديد ولاية  يقرر  -٢  

  ؛٨/١١ الواردة في قرار مجلس حقوق الإنسان طبقاً للأحكاملمدة ثلاث سنوات، 
__________  

)٦٦( A/HRC/26/28. 
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 إعطـاء    مواصلة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان      يطلب    -٣  
الاضطلاع بمزيد   مواصلة   لمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان، كما يدعوها إلى       عالية  أولوية  

مع المقرر الخاص في إنجـاز      الكاملين   والتعاون   تحقيق التكامل العمل في هذا المجال، وإلى      من  
 المتعلقةتوجيهية  البادئ   الم ونشر وتنفيذ المحفل الاجتماعي   أنشطة  سيما   ، ولا  المختلفة الأنشطة

 الـضرورية   ص بكل المساعدة  اتزويد المقرر الخ  إلى مواصلة   ، و الفقر المدقع وحقوق الإنسان   ب
  ؛نحو فعّالولايته على بمهام للاضطلاع 

 إلى المقرر الخاص تقديم تقرير سنوي عن تنفيذ هذا القرار إلى الجمعية       يطلب  -٤  
  مجلس حقوق الإنسان، وفقاً لبرنامجي عملهما؛إلى العامة و

ين إلى المقرر الخاص أن يشجع على النـشر والتنفيـذ الفعـال           اً  يطلب أيض   -٥  
  للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛

جميع الحكومات التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته على إنجاز         إلى   يطلب  -٦  
طلبـات  الاستجابة ل ، و  المكلف بالولاية   جميع المعلومات الضرورية التي يطلبها     وتقديممهمته،  

  ولايته بفعالية؛مهام  أداء لتمكينه منالمقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها 
 وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية، وهيئات المعاهدات    يدعو  -٧  

القطاع الخاص، إلى   ، فضلاً عن    ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية        
  في أدائه لمهام ولايته؛التعاون التام مع المقرر الخاص 

  .النظر في مسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان وفقاً لبرنامج عمله مواصلة يقرر  -٨  

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٦/٤    
  )٦٧(حماية الروما

   ،إن مجلس حقوق الإنسان  
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،سترشديإذ   
   وإعلان وبرنامج عمل فيينا،  الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوإذ يؤكد من جديد  

__________  
في هذا النص كله للإشارة إلى جماعات الغجر والسِنتي والكالي والرحّل، ويهـدف             " الروما"يُستخدم مصطلح    ) ٦٧(

 ".الغجر"إلى تغطية التنوع الواسع للجماعات المعنية، بما في ذلك الجماعات التي تعرّف نفسها على أنها من 
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إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص          وإذ يشير     
والاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال         بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   

  ،واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، العنصريالتمييز
إثنيـة وإلى    أوإلى إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية  وإذ يشير أيضاً    

  ،أقليات دينية ولغوية
القضاء علـى التمييـز   إلى التوصية العامة السابعة والعشرين للجنة وإذ يشير كذلك    

  ،الغجرالعنصري بشأن التمييز ضد 
حماية شـعب   "المعنون   ١٩٩٢/٦٥ قرار لجنة حقوق الإنسان      وإذ يضع في اعتباره     

  ،١٩٩٢مارس / آذار٤  والمؤرخ)"الغجر(الروما 
يبذله المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييـز           بما وإذ يحيط علماً    

 والمقـرر الخـاص المعـني    ،بيتـصل بـذلك مـن تعـصّ       وما العنصري وكره الأجانب  
مييز والإقصاء الاجتماعي اللذين يتعـرض      ، من جهود في سبيل مكافحة الت      الأقليات بقضايا
  ،لرومالهما ا

للتمييـز  على نطاق واسع وبشكل مـستمر        بأن أفراد الروما قد تعرّضوا    وإذ يسلّم     
  في جميـع أنحـاء العـالم،       ، من خمسة قرون   لأزيد الاجتماعي والتهميش، بذ والإقصاء   والنّ
   ،جميع مناحي الحياة  وفي في أوروبا،سيما ولا

زالوا يعانون مـن التـهميش الاجتمـاعي         لأن أفراد الروما ما   عن قلقه   وإذ يعرب     
يقوّض احترام حقوق الإنسان الخاصة بهم ويؤدِّي        في أنحاء كثيرة من العالم، مما      والاقتصادي

إلى تفشّي التحيّز ضدهم ويحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع وممارسـة مـسؤولياتهم              
  ،المدنية ممارسة فعّالة

بوجود معاداة للغجر كشكل محدّد من أشـكال العنـصرية والتعـصب،            يقرّ  وإذ    
  ،يتسبّب في نشوء أعمال عدائية تتراوح بين تهميش جماعات الروما وممارسة العنف ضدها مما

في الآونة الأخيرة من تزايد في معاداة الغجر والخطاب المعادي          ل   ما سُجِّ  وإذ يسوؤه   
 يتعرضون لها، مما يشكل عائقـاً رئيـسياً أمـام الإدمـاج             للروما والاعتداءات العنيفة التي   

  ،الاجتماعي للروما بنجاح والاحترام الكامل لحقوق الإنسان الخاصة بهم
هم تقـع في  إدمـاج وتعزيز عن مكافحة التمييز ضد الروما  ية   بأن المسؤول  وإذ يسلّم   

 الشرعيين فيهـا    قيمينمن الم  المقام الأول على كاهل الدول التي يكون الروما من رعاياها أو          
لمجتمع الدولي في دعم وتعزيـز الجهـود المبذولـة علـى            ادور  منذ فترة طويلة، بينما يتمثَّل      

   ،صعيد المحلي والوطني؛ وبخاصة على الي الإقليمينالصعيد
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أن التحديات التي تواجهها الدول في معالجة قضايا الروما يمكن          وإذ يضع في اعتباره       
  ، عابرة للحدودأن تترتب عليها آثار

 بالعمل الذي تضطلع به الدول والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنيـة           وإذ ينوه   
  لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز حقوق الروما وحمايتها،

لعنصرية والتمييـز  ا استمرار تعرض الروما لمظاهر لبس فيها بصورة لا يدين    -١  
في ذلك العنف والوصم والإقصاء       بما ،تعصبيتصل بذلك من     ما و العنصري وكره الأجانب  

  ؛الاجتماعي
 بالحاجة إلى إجراء دراسة شاملة لحالة حقوق الإنـسان لجماعـات            سلّمي  -٢  

 ؛الروما على الصعيد العالمي، مع التركيز بوجه خاص على ظاهرة معاداة الغجر

اد الدراسة المشار إليهـا      المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات إلى إعد       يدعو  -٣  
أعلاه مع تقديم توصيات ملموسة بالتشاور مع الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،            
ومنظمات المجتمع المدني، والترتيبات الإقليمية، والإجـراءات الخاصـة المعنيـة، وهيئـات             

 ؛لعشرينالمعاهدات، وتقديم هذه الدراسة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة وا

 المقرر الخاص إلى أخذ هذا القرار في الاعتبـار لـدى تقـديم              أيضاً يدعو  -٤  
 ؛توصيات بشأن المواضيع التي سيتناولها المنتدى المعني بقضايا الأقليات في المستقبل

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرّر  -٥  
  ٣٧ الجلسة

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦
  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٦/٥    
  لقضاء على التمييز ضد المرأةا

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
  ، بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئهيسترشدإذ   
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             وإذ يشير   

فاقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وات         
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال               
التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميـع العمـال             

  المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 
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برنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقـوق       إلى إعلان و   وإذ يشير أيضاً    
، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، الذي        ١٩٩٣يونيه  /حزيران ٢٥الإنسان في   

، وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المـؤتمر         ١٩٩٤سبتمبر  /أيلول ١٣اعتُمِدَ في   
 ومـؤتمري اسـتعراض نتائجهمـا       ١٩٩٥سبتمبر  /يلولأ ١٥العالمي الرابع المعني بالمرأة في      

، وإعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المـؤتمر         ٢٠١٠ و ٢٠٠٥المعقودين في عامي    
 ٨يتصل بذلك من تعصب في  العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما 

 ٢٤نتائج ديربان، التي اعتُمـدت في  ، والوثيقة الختامية لمؤتمر استعراض  ٢٠٠١سبتمبر  /أيلول
  ،٢٠٠٩أبريل /نيسان

/ كـانون الأول   ١٩ المـؤرخ    ٦٦/١٣٠ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير كذلك    
/ تـشرين الأول   ٣١المـؤرخ   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥، وقـرار مجلـس الأمـن        ٢٠١١ ديسمبر
/ تـشرين الأول   ١ المـؤرخ    ١٥/٢٣، وقرارات مجلس محقـوق الإنـسان        ٢٠٠٠ أكتوبر
/ حزيـران  ١٣ المـؤرخ    ٢٣/٧، و ٢٠١٢يوليـه   /تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/٦، و ٢٠١٠ برأكتو
 ٢٠١٢يوليـه   /تمـوز  ٥ المؤرخ   ٢٠/٤التمييز ضد المرأة، و     بشأن القضاء على   ٢٠١٣ يونيه

  والأطفال، النساء: بشأن الحق في الجنسية
قـضاء  فيها اتفاقية ال    أن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما      وإذ يضع في اعتباره     

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،      
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحظر التمييز على أسـاس            
نوع الجنس وتشتمل على ضمانات تكفل تمتع النساء والرجال، والفتيات والفتيان، بحقوقهم            

  ية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة، المدن
بأن مشاركة النساء من جميع الأعمار مشاركة كاملة ومتساوية وفعالة في           يسلم  وإذ    

كل مناحي الحياة على قدم المساواة مع الرجال أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية             
لأي بلد ولإيجاد حلول دائمة للتحديات العالمية، وبأن المـساواة          والاجتماعية التامة والكاملة    

بين الجنسين وتمكين المرأة يعودان بالنفع على النساء والرجال، والفتيات والفتيـان، وعلـى              
  المجتمع ككل، 

 أن القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات يـستلزم النظـر في الواقـع     وإذ يدرك   
يُسلم بأن القوانين والسياسات والعـادات       اص الذي يعشنه، وإذ   الاجتماعي والاقتصادي الخ  

والتقاليد التي تحد من إمكانية مشاركتهن مشاركة كاملة وفعالة وعلـى قـدم المـساواة في          
الحياة الاقتصادية والاجتماعية هي قوانين وسياسات وعادات وتقاليـد          عمليات التنمية وفي  

القرار يُسهم في تأنيث الفقر ويُعوق التنمية المستدامة        تمييزية وأن عدم مشاركة المرأة في صنع        
  والنمو الاقتصادي،

 التفاوت بين الجنسين في الرواتب، والضمان الاجتماعي، والمعاشات         وإذ يُدرك أيضاً    
مجالات صنع القرار والوصول إلى الموارد، ورؤوس الأموال والخدمات المالية،           التقاعدية، وفي 
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 مدفوعة الأجر وتركز النساء بأعداد أكبر من أعـداد الرجـال في   وعبء أعمال الرعاية غير 
  القطاع غير الرسمي، 

تزال تواجهها جميع البلدان في شتى أنحاء العالم          التحديات التي لا   وإذ يضع في اعتباره     
في التغلب على عدم المساواة بين الرجل والمرأة والحاجة إلى تكثيف الجهود للقضاء على جميع               

  تمييز ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، أشكال ال
 بأن هناك عدداً كبيراً من النساء والفتيات اللواتي يواجهن أشكالاً متعددة            وإذ يُسلم   

من التمييز وما زلن يتعرض لحرمان كبير نتيجة للقوانين والممارسات التمييزية، وبأن المساواة             
  ف لذلك بالغ الأسف، يأس في القانون والممارسة لم تتحقق، وإذ

 إزاء استمرار ممارسة مختلف أشكال العنف على نطاق واسع          وإذ يساوره بالغ القلق     
  ضد الفتيات والنساء من جميع الأعمار، 

 بالعمل الذي تضطلع به هيئة الأمم المتحدة للمـساواة بـين الجنـسين              وإذ يعترف   
قضاء على التمييز ضد المرأة، والمكلفـون       وتمكين المرأة، ولجنة وضع المرأة، واللجنة المعنية بال       

بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنـسان، وهيئـات الأمـم المتحـدة               
وصناديقها ووكالاتها وآلياتها الأخرى ذات الصلة من أجل القضاء على التمييز في القـانون              

ه مفوضية الأمـم المتحـدة      والممارسة في جميع أنحاء العالم، وإذ ينوّه بالعمل الذي تضطلع ب          
  السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد، 

 بأن مراعاة الاعتبارات الجنسانية جزء أساسي من الدور الذي تضطلع به            وإذ يُسلم   
المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على النحو المحدد في المبادئ المتعلقة بمركز المؤسـسات             

التي اعتمـدتها الجمعيـة العامـة في        ) مبادئ باريس (الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان      
  ، ١٩٩٣ديسمبر /كانون الأول ٢٠ المؤرخ ٤٨/١٣٤ قرارها

 أن فترات الأزمات الاقتصادية والمالية تطرح تحديات إضافية أمام النهوض           وإذ يؤكد   
  ية، بمشاركة المرأة وتمثيلها على قدم المساواة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماع

 بالعمل الذي اضطلع به الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة            يرحب  -١  
 الذي ركز فيه على التمييز ضـد        )٦٨(في القانون والممارسة، ويحيط علماً مع التقدير بتقريره       

  المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛
 مـشاركة كاملـة      أن إعمال حقوق الإنسان يتطلب مشاركة المرأة       يؤكد  -٢  

  وفعالة ومُجدية في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، على قدم المساواة مع الرجل؛
تدابير للعمـل     بالدول أن تُدرج، بحسب الاقتضاء، تدابير خاصة أو        يهيب  -٣  

 إطار  الإيجابي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في           
نهج شامل يُتَّبع على نطاق المنظومة ويقوم على عدم التمييز وعلى تكافؤ الفرص والمـساواة               

  المعاملة؛ في
__________  

)٦٨( A/HRC/26/39. 
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بالدول أن تعزز حقوق النساء والفتيات، وأن تُدعم تمكينـهن          يهيب أيضاً     -٤  
باعتمادها، بحسب الاقتضاء، مجموعة متسقة من السياسات الاجتماعية والاقتصادية المراعيـة           
للاعتبارات الجنسانية والموجهة نحو الأسرة ومكان العمل وسوق العمل، وبالتصدي للفقـر            
والإقصاء الاجتماعي، بغية التغلب على الحواجز والتفاوتات الهيكلية التي يواجهنها، ومـن ثم    

  ضمان مشاركتهن الطويلة الأمد والمستدامة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية؛
دول أن تعزز عمليات الإصلاح، وفعالية الآليات المؤسسية         بال يهيب كذلك   -٥  

والحكم الرشيد، وأن تُسرع في تنفيذ الأُطر القانونية والسياسات الرامية إلى تحقيق المـساواة              
  في ذلك قوانين الجنسية؛ والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، بما

الحمـل    ضد المرأة بسبب الجنس أو      على ضرورة إنفاذ حظر التمييز     يُشدد  -٦  
في ذلك في    الرعاية فيما يتعلق بجميع النساء في جميع مناطق العالم، بما          الأبوة أو  الأمومة أو  أو

  القطاع غير الرسمي؛
 إلى الدول أن تتخذ تدابير للتغلب على الحواجز التي تعترض حـصول             يطلب  -٧  

 الأمومة والعبء غير المتناسب للرعايـة غـير         المرأة على الفُرص الاقتصادية والناتجة عن حالة      
مدفوعة الأجر، وذلك لإتاحة حرية الاختيار للمرأة والرجل في تحديد كيفية توزيع عبء العمل              

  والأعباء الأسرية وللسماح بتحقيق التكامل في العمل والواجبات الأُسرية بين المرأة والرجل؛
ل غير الرسمي الذي تقـوم بـه       الدول على اتخاذ تدابير للحد من العم       يحث  -٨  

النساء، مع التركيز على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة             
  للمرأة، وبخاصة في مجال العمل الرسمي، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين؛

  الدول بأن تدعم ريادة المرأة للأعمال، بوسائل منها التدريب ونشر          يوصي  -٩  
المعلومات وتوفير تسهيلات الائتمان والادخار، وبتأمين حقوق متساوية للنساء في الاستفادة           

  من الموارد لضمان مساواتهن ورفاههن؛
 الدول بتعزيز وحماية حقوق المرأة بإتاحة حصولها على الضمان          أيضاً يوصي  -١٠  

  الاجتماعي طوال حياتها؛
ماً لتأثير الأزمة الاقتصادية والمالية من       بالدول أن تُجري تحليلاً وتقيي     يهيب  -١١  

منظور جنساني، وأن تكفل إدراج مبدأي المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المبادرات التي              
تقودها الدول لدعم وزيادة الانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي يمكـن أن يتـيح إمكانيـات               

  لقائم على نوع الجنس؛التصدي لأنماط عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ا
 إلى إبراز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحقوق الإنسان الخاصة           يدعو  -١٢  

بالنساء والفتيات باعتبارها هدفاً قائماً بذاته وإدماجها وتعميمها، بوسائل منها إدراجها ضمن 
بعـد   ميـة لمـا   الغايات والمؤشرات، في جميع أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة التن          

  ؛٢٠١٥ عام
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 بالدول أن تتخذ خطوات ملموسة للقضاء على جميع أشكال التمييز           يهيب  -١٣  
ضد النساء والفتيات، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على جميع مستويات              

ليـة،  عمليات صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة أثناء الأزمات الاقتصادية والما         
  وإشراك المرأة في بناء الدولة؛

 على ضرورة الإسراع في الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال         يشدد  -١٤  
العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مثل العنف القائم              

العام والخـدمات العامـة،   على نوع الجنس والتحرش الجنسي بالمرأة في المجال العام، كالنقل   
وأماكن العمل، والمؤسسات التعليمية والفضاء الإلكتروني، ومكافحة الإفلات من العقـاب           
وضمان الوصول إلى سُبُل الانتصاف والتعويض المدنية الملائمة التي تأخذ في الحسبان أشكال             

  التمييز المتعددة والمتقاطعة والمتفاقمة؛
 في التعليم باعتباره أمراً أساسياً لتمكين النـساء          أهمية الحق  يؤكد من جديد    -١٥  

والفتيات وضمان المساواة وعدم التمييز، وضرورة إلغاء القوانين والممارسات التمييزية الـتي            
  تحرم الفتيات من إكمال تعليمهن؛

 بالدول ويُلح على مؤسسات الإدارة الاقتصادية ومؤسسات الأعمال         يهيب  -١٦  
 وصول المرأة على قدم المساواة مع الرجل إلى مناصب وعمليات صُـنع  العالمية أن تُعزز فرص 

  القرار، ويشجعها على تعيين وترقية الموظفات لضمان مشاركة المرأة مشاركةً كاملة؛
 الحكومات على الاعتراف بالدور الهام الذي يمكن أن تؤديه وسـائط            يحث  -١٧  

 وزيادة مشاركة المرأة في وسائط الإعلام       الإعلام في القضاء على القوالب النمطية الجنسانية،      
بجميع أشكالها ووصولها إليها، في الحدود المتسقة مع حرية التعبير، وعلى تـشجيع وسـائط               
الإعلام على زيادة الوعي العام بمنهاج عمل بيجين، والأهداف الإنمائية للألفية، والمساواة بين             

  الجنسين وتمكين النساء والفتيات؛
 العمل الذي تؤديه منظمات المجتمع المدني، وبخاصة منظمات المجتمع           بأن يُسلم  -١٨  

المدني النسائية المستقلة، حاسم الأهمية بالنسبة لتعزيز المساواة الكاملة في جميع جوانب الحيـاة              
الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، بمن فيهن المـدافعات عـن              

   هناك بالتالي ضرورة لدعم هذه المنظمات لضمان استدامتها ونموها؛حقوق الإنسان، وبأن
 بجميع الدول أن تتعاون مع الفريـق العامـل وأن تـساعده في أداء        يهيب  -١٩  

يطلبه من معلومات متاحـة ضـرورية، وأن تنظـر بجديـة في              مهمته، وأن تزوده بكل ما    
  ن من أداء مهام ولايته بفعالية؛الاستجابة للطلبات التي يقدمها لزيارة بلدانها حتى يتمك

 وكالات الأمم المتحدة وصـناديقها وبرامجهـا المعنيـة، وهيئـات            يدعو  -٢٠  
فيها المنظمـات    المعاهدات، كلٌ منها في إطار ولايته، والجهات الفاعلة من المجتمع المدني، بما           

في أداء مهـام    غير الحكومية، وكذلك القطاع الخاص، إلى التعاون الكامل مع الفريق العامل            
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ولايته، ويطلب إلى الفريق العامل أن يواصل تعاونه مع لجنة وضع المـرأة، بوسـائل منـها                 
  مشاركته في أعمالها، وتقديم التقارير بناءً على طلبها؛

 إلى الفريق العامل أن يواصل عمله المتعلق بأولوياته المواضـيعية، أي            يطلب  -٢١  
قتصادية والاجتماعية، والحياة الأُسرية والثقافية، والصحة      الحياة السياسية والعامة، والحياة الا    

والسلامة، وأن يولي عناية خاصة للممارسات الجيدة التي أسهمت في تعبئة المجتمع ككـل،              
  فيه الرجال والفتيان، للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات؛ بما

عامل التركيز في تقريره المقبل علـى        باعتزام الفريق ال   يحيط علماً مع التقدير     -٢٢  
  مسألة التمييز ضد المرأة في الحياة الأسرية والثقافية من زاوية القانون والممارسة؛

 إلى الفريق العامل أن يُقدم، في إطار أداء مهـام ولايتـه، الـدعم               يطلب  -٢٣  
لنـساء  للمبادرات التي تقوم بها الدول من أجل التصدي لأشكال التمييز المتعـددة ضـد ا              

والفتيات، عند تنفيذ التزاماتها بوصفها أطرافاً في معاهدات حقوق الإنـسان الدوليـة ذات              
الصلة وذلك فيما يتعلق بالحقوق المدنية والثقافية والاقتـصادية والـسياسية والاجتماعيـة،             

  يرتبط بها من التزامات، بحسب الاقتضاء؛ وما
  . لبرنامج عمله السنوي مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاًيُقرر  -٢٤  

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٦/٦  
  قوق الإنسان والتضامن الدوليولاية الخبير المستقل المعني بح

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
السابقة التي اعتمدتها لجنـة حقـوق       والمقررات   جميع القرارات    إذ يؤكد من جديد     
بشأن مسألة حقوق الإنسان والتضامن الدولي، بما في ذلـك  لإنسان ومجلس حقوق ا الإنسان  

 ٢٧ المؤرخ   ٦/٣رات المجلس   ، وقرا ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٥٥قرار اللجنة   
 ٢٤ المــؤرخ ٩/٢ و٢٠٠٨مــارس / آذار٢٧ المــؤرخ ٧/٥ و٢٠٠٧ســبتمبر /أيلــول
 ١٥/١٣و ٢٠٠٩أكتــوبر / تــشرين الأول١ المــؤرخ ١٢/٩ و٢٠٠٨ ســبتمبر/أيلــول
 ١٨/٥ و ٢٠١١نيـه   يو/ حزيـران  ١٦ المـؤرخ    ١٧/٦ و ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول ٣٠ المؤرخ
 ٢٣/١٢ و ،٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢١/١٠ و ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٩ المؤرخ

  ،٢٠١٣يونيه / حزيران١٣المؤرخ 
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 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     
  ،٢٠٠٦مارس /آذار

 المتعلق ببناء مؤسـسات المجلـس       ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان       وإذ يشير   
لمجلس، ل المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة            ٥/٢و

يجـب أن يـضطلع     المكلف بولاية   على أن   ، وإذ يشدد    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  
  ين ومرفقاتهما،وفقاً لهذين القراربمهامه 

على نحو  أن تُنفَّذ    على أن عمليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي          وإذ يشدد   
  يتفق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،

تعهدت، في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقـد في          قد  بأن الدول   وإذ يذكر     
فيما بينها على ضمان التنمية وإزالة العوائق التي تحول دون ، بأن تتعاون ١٩٩٣يونيه /حزيران

بغرض إعمـال    التعاون الدولي الفعال     تحقيقها، وأكدت أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يعزز       
  الحق في التنمية وإزالة العوائق التي تعرقل التنمية،

 القيام  ة من إعلان الحق في التنمية تنص على ضرور        ٤ أن المادة    وإذ يؤكد من جديد     
باعتباره الدولي الفعال،    التعاونأن  بعمل مستمر لتعزيز تنمية البلدان النامية على نحو أسرع و         

ل والتـسهيلات    أساسي لتزويد هذه البلدان بالوسـائ      ، هو أمر  لجهود البلدان النامية  مكمّلاً  
  ، تنميتها الشاملةلدعمالملائمة 

من الدولي باعتباره عنصراً حيويـاً في       لتضال ما يولى من اهتمام    بعدم كفاية    وإذ يقرّ   
 إعمال حق شعوبها في التنمية وتعزيز تمتع الجميع تمتعاً كاملاً           الرامية إلى جهود البلدان النامية    

 وإذ يكرر في هذا السياق تأكيد الأهمية الحاسمـة          بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،   
  ؛٢٠١٥مية لما بعد عام التي يتسم بها التضامن الدولي في خطة التن

 ما تضمنه الإعلان الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات أثناء          يؤكد مجدداً   -١  
مؤتمر قمة الألفية من اعتراف بالقيمة الأساسية التي يمثلها التضامن في العلاقات الدولية في القرن               

ح توزيـع التكـاليف     الحادي والعشرين، ومؤداه أنه يجب إدارة التحديات العالمية على نحو يتي          
والأعباء على نحو عادل وفقاً لمبدأي الإنصاف والعدالة الاجتماعية الأساسيين، وأن من يعانون             

  أو من يستفيدون أقل الاستفادة يستحقون المساعدة ممن يستفيدون أكبر الاستفادة؛
أن التضامن الدولي لا يقتصر على المـساعدة والتعـاون          يؤكد مجدداً أيضاً      -٢  

عونة أو الأعمال الخيرية أو المساعدة الإنسانية على المستوى الدولي؛ بل هو مفهوم أوسـع               الم أو
ومبدأ يشمل استدامة العلاقات الدولية، لا سيما العلاقات الاقتـصادية الدوليـة، والتعـايش              
  السلمي بين جميع أفراد المجتمع الدولي، والشراكة بالتساوي والتقاسم المنصف للفوائد والأعباء؛

العالم يواجهها   على الإسهام في حل المشاكل التي        يعرب مجدداً عن تصميمه     -٣  
في الوقت الحاضر عن طريق زيادة التعاون الدولي، وعلى تهيئة الظروف الكفيلة بضمان عدم              
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 عـالم   تهيئةتعريض احتياجات ومصالح الأجيال القادمة للخطر بسبب أعباء الماضي، وعلى           
  ؛قبلةأفضل للأجيال الم

ينبغي اون الدولي واجب من واجبات الدول وأنه         أن تعزيز التع   يؤكد مجدداً   -٤  
تنفيذه دونما شرط وعلى أساس الاحترام المتبادل وبالامتثال التام لمبادئ ميثاق الأمم المتحـدة        

  ومقاصده، لا سيما احترام سيادة الدول، ومع مراعاة الأولويات الوطنية؛
 )٦٩(ليتقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الـدو      الخبيرة المس  بتقرير   يرحب  -٥  

  ؛وبما اضطلعت به من عمل
تمديد ولاية الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الـدولي           يقرّر  -٦  

  ؛لفترة ثلاث سنوات
وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمـات       إلى   إلى جميع الدول و    يطلب  -٧  

  حق الشعوب والأفراد في التضامن الـدولي       تجعلأن  المعنية  لحكومية  الدولية والمنظمات غير ا   
ولايتها، وأن تزوِّدها بجميع    مهام  في أداء   مع الخبيرة المستقلة    ، وأن تتعاون     أنشطتها صلب في

المعلومات الضرورية التي تطلبها وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلباتها المتعلقة بزيارة بلـدانها              
  ولايتها على نحو فعال؛هام الاضطلاع بم من وأن تمكّنها
 السامي لحقوق الإنـسان   الأمم المتحدةفوضإلى م إلى الأمين العام و  يطلب  -٨  

  ؛إتاحة جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولاية الخبيرة المستقلة بفعالية
ليـة ذات    إلى الخبيرة المستقلة أن تواصل المشاركة في المنتديات الدو         يطلب  -٩  

تعزيز أهمية التضامن الدولي في سياق تحقيق الأهداف الإنمائية لالصلة وفي المناسبات الهامة سعياً 
  ؛٢٠١٥للألفية وفي سياق خطة التنمية المستدامة لما بعد عام 

 بمشروع الإعلان المقترح بشأن حق الشعوب والأفراد  مع التقدير يحيط علماً   -١٠  
  ؛)٧٠(لمشروع الوارد في تقرير الخبيرة المستقلةفي التضامن الدولي، وهو ا

أو حلقات عمل إقليمية التماسـاً      /أن تعقد الخبيرة المستقلة مشاورات و     يقرر    -١١  
 المفوضلآراء أكبر عدد ممكن من الدول الأعضاء بشأن مشروع الإعلان المقترح، ويطلب إلى              

  أو حلقات العمل الإقليمية؛/ وساعد الخبيرة المستقلة في تنظيم هذه المشاوراتي أن السامي
 إلى الخبيرة المستقلة أن توحِّد النتائج التي تـتمخض عنـها جميـع              يطلب  -١٢  

المشاورات الإقليمية وتنظر فيها، وأن تقدم إلى مجلس حقوق الإنـسان في دورتـه الثانيـة                
، إلى المجلـس    والثلاثين تقريراً عن تلك المشاورات، وأن تحيل، قبل نهاية فترة ولايتها الممدّدة           

  وإلى الجمعية العامة نصاً منقّحاً لمشروع الإعلان؛
__________  

)٦٩( A/HRC/26/34و Add.1. 
)٧٠( A/HRC/26/34/Add.1المرفق ،. 
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وإلى  إلى الخبيرة المستقلة أن تقدم إلى مجلس حقوق الإنـسان             أيضاً يطلب  -١٣  
  ؛الجمعية العامة تقارير منتظمة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما

  .الأعمالفي إطار البند ذاته من جدول  مواصلة النظر في هذه المسألة يقرر  -١٤  

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦

  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي.  صوتا١٤ً صوتاً مقابل ٣٣اعتُمد بتصويت مُسجَّل بأغلبية [
  :المؤيدون  

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا،          
، بـيرو، الجزائـر،     باكستان، البرازيل، بـنن، بوتـسوانا، بوركينـا فاسـو         

 - جمهورية(أفريقيا، سيراليون، شيلي، الصين، غابون، الفلبين، فترويلا         جنوب
، فييت نام، كازاخستان، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا،          )البوليفارية

الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب، المكسيك، ملـديف، المملكـة العربيـة           
  السعودية، ناميبيا، الهند

  :المعارضون  
تونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية         إس

، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيـا، فرنـسا، المملكـة     كوريا
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمـسا، الولايـات المتحـدة           

  .]الأمريكية، اليابان

    ٢٦/٧  
  لخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامينولاية المقررة ا

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
 وكذلك إلى قرارات ومقررات لجنة حقوق    ،إلى جميع قراراته ومقرراته السابقة     إذ يشير   

  الإنسان والجمعية العامة، بشأن استقلال القضاء ونزاهة النظام القضائي،
تقلال المهنة القانونية، ووجود نيابـة      بأن استقلال ونزاهة القضاء، واس     واقتناعاً منه   

عامة موضوعية ونزيهة قادرة على أداء وظائفها وفقاً لذلك، وسلامة النظام القضائي، هـي              
شروط أساسية لا بد منها لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمال سيادة القانون،     

  ولضمان إجراء محاكمات عادلة دون أي تمييز، 
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تداءات المتكررة بوتيرة متزايدة على اسـتقلال القـضاة والمحـامين            الاع وإذ يدين   
النيابة العامة وموظفي المحاكم، ولا سيما حالات التهديد والترهيب والتدخل في أداء             وأعضاء

  مهامهم المهنية، 
 المتعلق ببناء مؤسـسات المجلـس،       ٥/١قراري مجلس حقوق الإنسان      إلى   وإذ يشير   

اعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس،          المتعلق بمدونة قو   ٥/٢و
 ـ      ، وإذ يشدد عل   ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ١٨المؤرخين   لع طضى أن المكلَّف بالولاية يجب أن ي

  بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما، 
 ـ          يثني  -١   ه  على المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين لما اضطلعت ب

  من عمل مهم في أداء مهام ولايتها؛ 
 تمديد ولاية المقررة الخاصة لفترة ثلاث سـنوات، بالـشروط ذاتهـا             يقرر  -٢  

  ؛ ٢٠١١يونيه /حزيران ١٦ المؤرخ ١٧/٢المنصوص عليها في قرار مجلس حقوق الإنسان 
جميع الحكومات على التعاون مع المقررة الخاصة ومـساعدتها في أداء           يحث    -٣  
 وموافاتها بجميع المعلومات الضرورية التي تطلبها، والرد على الرسائل التي تحيلها إليها             مهامها،

المقررة الخاصة دون إبطاء لا مبرر له، والنظر في الاستجابة لطلباتها بشأن زيـارة بلـدانها،                
  والنظر في تنفيذ توصياتها؛ 

نظمات الإقليمية،  الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها المتخصصة، والم       يشجع    -٤  
والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والخبراء المستقلين، ونقابات المحامين، والرابطات المهنيـة           
للقضاة ووكلاء النيابة العامة، والمنظمات غير الحكومية، والجهات الأخرى صاحبة المـصلحة،            

  تها؛ على أن تتعاون إلى أقصى حد ممكن مع المقررة الخاصة في أداء مهام ولاي
 إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنـسان    يطلب  -٥  

  تزويد المقررة الخاصة بكل الموارد البشرية والمالية اللازمة لإنجاز ولايتها بفعالية؛ 
  .  مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوييقرر  -٦  

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦

  .]اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٦/٨  
  سيما النساء والأطفال الاتجار بالأشخاص، لاولاية المقرر الخاص المعني ب

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
مجلس حقـوق   والتي اعتمدتها الجمعية العامة      جميع القرارات السابقة     إذ يعيد تأكيد    
  ل،سيما النساء والأطفا  لا بالأشخاص،الاتجار  بشأن مشكلةالإنسان

 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الـدولي الخـاص بـالحقوق             وإذ يشير   
  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 المبادئ المنصوص عليها في صكوك وإعلانات حقوق الإنسان ذات          تأكيدوإذ يعيد     
قوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال        في ذلك اتفاقية ح    الصلة، بما 

المواد الإباحية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة            الأطفال في البغاء وفي   
  وبروتوكولها الاختياري،

 إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية وبروتوكوليها، وإذ يشير  
ويعيد بوجه خاص تأكيد بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النـساء والأطفـال،             

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمـة عـبر الوطنيـة،     وقمعه والمعاقبة عليه المكمِّل لاتفاقية   
  يشير إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، وإذ

 المتعلقة بالعمل   ١٩٣٠  لعام )٢٩رقم  (ات منظمة العمل الدولية      إلى اتفاقي  أيضاً يشير   وإذ  
 )١٨٩ رقـم ( المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفـال، و        ١٩٩٩  لعام )١٨٢رقم  (الجبري و 

 المتعلقـة   ٢٠١١  لعام )٢٠١رقم  ( المتعلقة بالعمل اللائق للعمال المترليين، والتوصية        ٢٠١١ لعام
 ٢٠١٤  عـام  يذكر باعتماد منظمـة العمـل الدوليـة في         وإذ بالعمل اللائق للعمال المترليين،   

 المتعلقـة   ٢٠١٤  لعام )٢٠٣(للبروتوكول الملحق بالاتفاقية المتعلقة بالعمل الجبري والتوصية رقم         
  بالتدابير التكميلية من أجل منع العمل الجبري بصورة فعالة،

كافحـة   لم اًعالمياً   يوم يوليه/ تموز ٣٠ يوم   إعلان بقرار الجمعية العامة     وإذ يحيط علماً    
  ،)٧١(بالأشخاصالاتجار 

 بالمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية الموصى بها فيما يتعلق بحقوق          أيضاً وإذ يحيط علماً    
، وبالتعليق الذي وضعته مفوضية الأمم المتحـدة الـسامية          )٧٢(الإنسان والاتجار بالأشخاص  

  لحقوق الإنسان على تلك المبادئ،
قرار ، وإلى ة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص    خط إلى يشير   وإذ  

  ٢٠١١أبريل / نيسان١٥ المؤرخ ٢٠/٣لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية 
__________  

 .٦٨/١٩٢قرار الجمعية العامة  )٧١(
)٧٢( E/2002/68/Add.1. 



A/69/53 

GE.14-14266 202 

بالشواغل التي أعربت عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ولجنة القـضاء           وإذ يسلِّم     
نة مناهضة التعذيب، إزاء استمرار الاتجـار       على التمييز ضد المرأة، ولجنة حقوق الطفل، ولج       

  بالأشخاص وإمكانية تعرض ضحاياه لانتهاكات حقوق الإنسان وللاعتداءات،
 أن الاتجار بالأشخاص يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية          وإذ يؤكد   

 تقييماً واستجابة   يزال يمثِّل تحدياً خطيراً للبشرية ويتطلب      يبطل التمتع بها، وأنه لا     ويعوق أو 
منسّقين على المستوى الدولي وتعاوناً حقيقياً متعدد الأطراف وعلـى المـستويين الإقليمـي        

  والثنائي فيما بين بلدان المنشأ وبلدان العبور وبلدان المقصد من أجل القضاء عليه،
يتعرضون لأشكال متعددة مـن التمييـز       بالأشخاص  بأن ضحايا الاتجار    وإذ يسلِّم     

 والإعاقة والانتماء الإثـني والثقافـة        والعرق ف لأسباب من بينها نوع الجنس والسن      والعن
، وبأن أشكال التمييز هذه     أي وضع آخر    أو الاجتماعي  أو الأصل القومي كذلك  والديانة و 

  قد تؤدي في حد ذاتها إلى تفاقم الاتجار بالأشخاص، 
  لأشخاص عرضة للاتجار، من العوامل التي تجعل ابأن الفقر عامل هاموإذ يعترف   
مـيلاد  ليس لديهم شهادات      أو ليست لهم جنسية  الذين   الأشخاصبأن  وإذ يسلّم     

  معرضون بشكل خاص للاتجار بهم، 
 أن الاتجار بالأشخاص يلبي قدراً من الطلب الذي يقوي الاستغلال           بقلق وإذ يلاحظ   

  الجنسي والعمل الاستغلالي ونقل الأعضاء بطريقة غير مشروعة،
 أن على جميع الدول التزاماً بإيلاء العناية الواجبة لمنـع الاتجـار       إذ يضع في اعتباره   و  

 ومعاقبة مرتكبيه وإنقاذ ضحاياه واتخاذ الترتيبـات        في حالات الاتجار  بالأشخاص والتحقيق   
يُبطل  ويعوق أو، وأن عدم القيام بذلك ينتهك   وضمان وصولهم إلى سبل الانتصاف     لحمايتهم

  ، بحقوق الإنسان والحريات الأساسيةتمتع الضحايا
بأهمية العمل الذي تضطلع به المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشـخاص،    وإذ يسلم     

إذكـاء   سيما النساء والأطفال، في منع الاتجار بالبشر ومكافحته على الصعيد العالمي وفي            لا
  الوعي بحقوق ضحايا الاتجار والدفاع عنها،

لك الدول التي قبلت طلبات المقررة الخاصة القيـام بزيارتهـا           بتعاون ت وإذ يرحب     
  واستجابت لما قدمته من طلبات للحصول على معلومات،

 المبـادئ   بالعمل الذي اضطلعت به المقررة الخاصـة لوضـع        وإذ ينوه مع الاهتمام       
رفق ترد في م   ، كما في الحصول على سبيل انتصاف فعال       ضحايا الاتجار  الأساسية المتعلقة بحق  

يحيط علمـاً مـع الاهتمـام        ، وإذ )٧٣(بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان      
بالمشاورات الإقليمية والعالمية التي أجرتها المقررة الخاصة مع جميع أصحاب المصلحة المعنـيين             

__________  
)٧٣( A/HRC/26/18. 
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، في الحصول على سبيل انتـصاف فعـال    ضحايا الاتجاربشأن المبادئ الأساسية المتعلقة بحق  
 ٢٠/١التقرير الذي أعدته المفوضة السامية، بناءً على طلب مجلس حقوق الإنسان في قراره       وب

  ،٢٠١٢يوليه / تموز٥المؤرخ 
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلس، و٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان وإذ يشير  

بشأن مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة للمجلـس،              
يؤكد أن على المكلف بالولاية أن يؤدي واجباتـه          ، وإذ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ؤرخين  الم

  وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
لعقد الأول من ولاية المقرر الخاص المعني        بتقرير المقررة الخاصة عن ا     يرحب  -١  

  ؛)٧٤(سيما النساء والأطفال  لابالاتجار بالأشخاص،
سيما النـساء   رر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لاتمديد ولاية المقيقرر    -٢  

  :يلي والأطفال، لفترة ثلاث سنوات للقيام، في جملة أمور، بما
تعزيز منع الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله واعتماد تدابير فعّالة للـدفاع             )أ(  

  عن حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتها؛
ل للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة والمساهمة في زيادة         تعزيز التطبيق الفعا    )ب(  
  تحسينها؛
إدراج منظور جنساني ومنظور مراعٍ للسن في جميع الأعمال التي يضطلع بها   )ج(  

المقرر الخاص بوسائل منها تحديد جوانب الضعف المرتبطة بنوع الجنس وتلك المرتبطة بالسن             
  فيما يتصل بمسألة الاتجار بالأشخاص؛

تحديد الممارسات الجيدة وتقاسمها وتعزيزها بغية الدفاع عن حقوق الإنسان            )د(  
يشمل الثغرات في عملية     لضحايا الاتجار وحمايتها، وتحديد ثغرات الحماية في هذا الصدد، بما         

  تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص؛
ة للتـصدي   دراسة مدى تأثير التدابير الوطنية والإقليمية والدولية المعتمـد          )ه(  

للاتجار بالأشخاص على حقوق الإنسان لضحايا الاتجار بغية اقتراح الاسـتجابات المناسـبة      
  للتصدي للتحدِّيات في هذا الصدد وتجنُّب وقوع من تعرّضوا للاتجار ضحايا له مرة أخرى؛

التركيز بوجه خاص على توصيات تتضمَّن حلولاً عمليةً لإعمال الحقـوق             )و(  
يشمل تحديد المجالات والوسائل الملموسة للتعاون الدولي        ة المقرر الخاص، بما   ذات الصلة بولاي  

  والإقليمي وبناء القدرات من أجل التصدِّي لمسألة الاتجار بالأشخاص؛
طلب وتلقّي المعلومات بشأن مسألة الاتجار بالأشخاص مـن الحكومـات          )ز(  

 المتخصِّصة والمنظمات الحكوميـة     وهيئات المعاهدات المعنية والإجراءات الخاصة والوكالات     
__________  

)٧٤( A/HRC/26/37. 
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في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الوطنيـة         الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بما    
من يمثلـهم، حـسب      يشمل ضحايا الاتجار أو    لحقوق الإنسان وغير ذلك من المصادر، بما      

ة، وفقـاً للممارسـة     الاقتضاء، وتبادل المعلومات مع هذه الجهات، والاستجابة بطريقة فعّال        
الحالية، للمعلومات الموثوقة المتعلِّقة بالانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، بغية حماية الحقوق           

  المحتملين؛ الإنسانية لضحايا الاتجار بالأشخاص، الفعليين أو
العمل بتعاون وثيق، مع تجنُّب الازدواج غـير الـضروري، مـع سـائر                )ح(  

زة الفرعية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحـدة          الإجراءات الخاصة والأجه  
فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، ومفوضـية   ووكالاتها وآلياتها المعنية، بما 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية وفريق التنسيق المشترك بين الوكالات            
الأشخاص، والمنظمة الدولية للهجرة، وهيئات المعاهدات وآليـات حقـوق          المعني بالاتجار ب  

في  الإنسان الإقليمية المعنية، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، بمـا           
  ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص؛

كافحة الجريمـة   التعاون الوثيق مع مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لم           )ط(  
في ذلك فريقه العامل المعني بالاتجار بالأشخاص وفريقه العامل المعني           المنظمة عبر الوطنية، بما   

باستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة وبروتوكوليهـا،             
ناءً على دعوة من هـذه      وحضور الدورات السنوية للمؤتمر وفريقيه العاملين والمشاركة فيها ب        

  الهيئات؛
مواصلة المشاورات مع الدول من خلال الجهات الفاعلة التي تنشط علـى              )ي(  

يشمل المقررين والمنسقين الوطنيين     المستوى الوطني في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما       
 لحقـوق   واللجان الوطنية، فضلاً عن التشاور مع آليات حقوق الإنسان والمؤسسات الوطنية          

  الإنسان بغية المساهمة في تعزيز التعاون بين تلك الجهات الفاعلة؛
تقديم تقرير سنوي بشأن تنفيذ هذا القرار إلى مجلس حقوق الإنـسان وإلى               )ك(  

  الجمعية العامة وفقاً لبرنامج عمل كل منهما؛
 الخـاص وتلـبي    مع المقرر    بالكامل على أن تتعاون   الحكومات جميع   يحث  -٣  

 يلزم من معلومات متـصلة بالولايـة        كل ما  متقدأن  قدمها لزيارة بلدانها، و   يت التي   الطلبا
 إنجـاز مـن   لتمكينـه   الولاية  التي تصدر عن المكلف ب     وتستجيب بسرعة للنداءات العاجلة   

  ؛بفعالية مهامه
والمبادئ التوجيهيـة   العامة  المبادئ  إلى   على أن ترجع     بقوةالحكومات   يشجع  -٤  

بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص، وهي المبـادئ الـتي وضـعتها           يتعلق   الموصى بها فيما  
المفوضية السامية، باعتبارها أداة مفيدة لإدماج نهج يقوم على حقوق الإنسان في استجاباتها             

  الرامية إلى التصدّي للاتجار بالأشخاص؛ 
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أن على  والمتعددة الأطراف    الدول والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية       يحث  -٥  
 بانتهاج نهج محـوره      استراتيجيات وخطط عمل ترمي إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص        تضع

  ؛الضحايا، وأن تعزز هذه الاستراتيجيات والخطط
 الدول والأطراف المهتمة الأخرى إلى تقديم مزيد من التبرعـات إلى            يدعو  -٦  

صـندوق الأمـم    وعاصرة  صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات بشأن أشكال الرق الم        
   النساء والأطفال؛ سيما المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص، لا

تأكد من تلقي   ي أن    لحقوق الإنسان   السامي  الأمم المتحدة  فوضم إلى   يطلب  -٧  
  ؛ يلزم من موارد للاضطلاع بولايته بالكامل المقرر الخاص ما

  الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال،سألةممواصلة النظر في يُقرر   -٨  
  .وفقاً لبرنامج عمله السنوي

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران٢٦

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٦/٩  
إعداد صك دولي ملزم قانوناً بشأن الشركات عبر الوطنيـة وغيرهـا مـن              

  مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده،إلىإذ يشير   
 إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بـالحقوق           وإذ يشير أيضاً    

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
دتـه الجمعيـة العامـة في       الحق في التنمية الـذي اعتم      إلى إعلان    وإذ يشير كذلك    
  ،١٩٨٦ديسمبر / كانون الأول٤ المؤرخ ٤١/١٢٨ قرارها

 ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦٩ إلى قرار لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير   
الممثل الخاص للأمين العام المعني بمسألة حقـوق الإنـسان          الذي أنشأت اللجنة بموجبه ولاية      

 مؤسسات الأعمال، وإلى جميع قرارات مجلس حقـوق         والشركات عبر الوطنية وغيرها من    
الإنسان السابقة المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات            

 ١٦ المـؤرخ    ١٧/٤ و ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخ   ٨/٧قرارا المجلس   بما فيها   الأعمال،  
  ،٢٠١١يونيه /حزيران
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، على المبـادئ    ١٧/٤في قراره     حقوق الإنسان،   موافقة مجلس  وإذ يضع في اعتباره     
  التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان،

 جميع الأعمال التي اضطلع بها كل من لجنة حقوق الإنـسان            الحسبانوإذ يأخذ في      
ومجلس حقوق الإنسان بشأن مسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها مـن مؤسـسات             

  لق بحقوق الإنسان، فيما يتع)٧٥(الأعمال
 اية حقوق الإنسان والحريـات    ـتعزيز وحم المتعلقة ب  اتالالتزام على أن    وإذ يشدد   

الأساسية والمسؤولية الرئيسية عن ذلك، تقع على عاتق الدولة، وأن على الدول توفير الحماية              
قضائية، أو ولايتها ال  /من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها أطراف ثالثة داخل إقليمها و          

  بما في ذلك الشركات عبر الوطنية،
 أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال مسؤولة عـن            وإذ يؤكد   

  احترام حقوق الإنسان،
 أن للجهات الفاعلة في المجتمع المدني دوراً مهماً ومشروعاً في تعزيـز             وإذ يؤكد أيضاً    

لسلبية لأنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرهـا       المسؤولية الاجتماعية للشركات وفي منع الآثار ا      
  من مؤسسات الأعمال على حقوق الإنسان، وفي التخفيف من هذه الآثار والسعي لتداركها،

 بأن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال قـادرة علـى             وإذ يسلم   
ما أنها قادرة على    تعزيز الرفاه الاقتصادي والتنمية والتحسين التكنولوجي وخلق الثروات، ك        

  أن تتسبب بآثار سلبية على حقوق الإنسان،
   التطور التدريجي لهذه المسألة، في اعتبارهضعوإذ ي  
 معني بالشركات عبر    إنشاء فريق عامل حكومي دولي مفتوح العضوية       يقرر  -١  

  إعداد صك   يكلَّف بولاية  يتعلق بحقوق الإنسان،   الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما     
دولي ملزم قانوناً ينظّم، في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، أنشطة الـشركات عـبر               

   الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال؛
 فتـوح العـضوية   المدولي  الكومي   الح  الفريق العامل  صص أن يخ  يقرر أيضاً   -٢  

هذا الـصدد   لإجراء مداولات بناءة بشأن محتوى الصك الدولي المرتقب في           ليين الأو يهدورت
  ونطاقه وطابعه وشكله؛

فتوح المدولي  الكومي   الح العامل مقرر الفريق    -يُعّد رئيس    أن    كذلك يقرر  -٣  
الملزم قانوناً لإجراء مفاوضات موضوعية بـشأنها في بدايـة            عناصرَ لمشروع الصك   العضوية

  لأوليين؛الدورة الثالثة للفريق العامل، مع مراعاة المناقشات التي تُجرى في دورتيه ا
__________  

إلى جميع مؤسسات الأعمال التجارية الـتي تتـسم أنـشطتها    " غيرها من مؤسسات الأعمال "تشير عبارة    )٧٥(
  . المحلية المسجلة بموجب القانون المحلي ذي الصلةالتنفيذية بطابع عبر وطني، ولا تنطبق على المؤسسات
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دورته الأولى   فتوح العضوية الحكومي الدولي الم   أن يعقد الفريق العامل      يقرر  -٤  
  الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان؛دورة ال، قبل انعقاد ٢٠١٥ لمدة خمسة أيام عمل في عام

 بأن تُخصّص الجلسة الأولى للفريـق العامـل الحكـومي الـدولي             يوصي  -٥  
الدول والجهات المعنية صاحبة المصلحة مـساهمات بـشأن        تُجمَع من   العضوية لكي    المفتوح

نطاق هذا الصك الدولي الملزم قانوناً والمبادئ والعناصر التي يمكن أن يتضمنها، بما في ذلـك                
  المساهمات الخطية؛

 بما يلزم   فتوح العضوية الم تزويد الفريق العامل الحكومي الدولي     أهمية   يؤكد  -٦  
  ستقلتين لكي يتمكن من الاضطلاع بولايته؛من الخبرة ومشورة الخبراء الم

قدم إلى الفريق ي لحقوق الإنسان أن      المتحدة السامي   الأمم  مفوض إلىيطلب    -٧  
 كل المساعدة الضرورية لكي يضطلع بولايته علـى         فتوح العضوية الم العامل الحكومي الدولي  

  نحو فعال؛
 ـ الم  إلى الفريق العامل الحكومي الدولي     يطلب  -٨   إلى   أن يقـدم   ضويةفتوح الع

  مجلس حقوق الإنسان تقريراً عن التقدم المحرز لكي ينظر فيه خلال دورته الحادية والثلاثين؛
  . السنويعمله مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج يقرر  -٩  

  ٣٧الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦

 عـضواً عـن     ١٣تنـاع   ام و  صوتاً ١٤ صوتاً مقابل    ٢٠أعتُمد بتصويت مُسجَّل بأغلبية     [
  : كما يليالتصويت وكانت نتيجة . التصويت
  :المؤيدون  

، إثيوبيا، إندونيسيا، باكستان، بنن، بوركينا فاسـو، الجزائـر،   الروسيالاتحاد  
، فييت نـام،    ) البوليفارية -جمهورية  (جنوب أفريقيا، الصين، الفلبين، فترويلا      

  . ، المغرب، ناميبيا، الهندكازاخستان، كوبا، كوت ديفوار، الكونغو، كينيا
   :المعارضون  

إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية         
كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، فرنـسا، المملكـة          
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمـسا، الولايـات المتحـدة           

  . لأمريكية، اليابانا
  : عن التصويتالممتنعون  

 العربية المتحدة، البرازيل، بوتسوانا، بيرو، سيراليون، شيلي،        الإماراتالأرجنتين،  
  .]غابون، كوستاريكا، الكويت، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية
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    ٢٦/١٠  
  قاليوم الدولي للتوعية بالمَهَ

  .انظر الفصل الثاني  

    ٢٦/١١  
  حماية الأسرة

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  ،  ومبادئه مقاصد ميثاق الأمم المتحدةإذ يؤكد من جديد  
يشير   بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإذ         إذ يسترشد و  

إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق               
 والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال           الاقتصادية

  التمييز ضد المرأة، وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة،
ــة العامــة وإذ يــشير   ــرارات الجمعي  / كــانون الأول٨ المــؤرخ ٤٤/٨٢ إلى ق
 ٢١ المـؤرخ    ٥٠/١٤٢، و ١٩٩٣سـبتمبر   / أيلول ٢٠ المؤرخ   ٤٧/٢٣٧، و ١٩٨٩ ديسمبر

، ١٩٩٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٢ المـؤرخ    ٥٢/٨١، و ١٩٩٥ ديـسمبر /كانون الأول 
 / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٥٦/١١٣، و ١٩٩٩ديسمبر  / كانون الأول  ١٧  المؤرخ ٥٤/١٢٤و

 ٣ المؤرخ   ٥٨/١٥، و ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٥٧/١٦٤، و ٢٠٠١ ديسمبر
، ٢٠٠٤ ديـسمبر  / كـانون الأول   ٦ المـؤرخ    ٥٩/١١١، و ٢٠٠٣ ديسمبر/كانون الأول 

 كـانون   ١٦  المـؤرخ  ٦٠/١٣٣، و ٢٠٠٤ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٠المؤرخ   ٥٩/١٤٧و
 ٦٤/١٣٣، و٢٠٠٧ ديـسمبر  / كانون الأول١٨ المؤرخ   ٦٢/١٢٩، و ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول

 / كــانون الأول١٩  المــؤرخ٦٦/١٢٦، و٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول١٨المــؤرخ 
 ٦٨/١٣٦، و ٢٠١٢ ديـسمبر  / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٦٧/١٤٢، و ٢٠١١ ديسمبر
 بشأن إعلان السنة الدولية للأسرة وذكراها السنوية        ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ

  والاحتفال بها، لها التحضيرية والأعمال العاشرة وذكراها السنوية العشرين 
ن للسنة الدولية للأسـرة      بأن الأعمال التحضيرية للذكرى السنوية العشري      وإذ يسلم   

والاحتفال بها يتيحان فرصة مفيدة لتوجيه مزيد من الانتباه إلى أهداف السنة الدوليـة مـن                
بهـدف  متضافرة  زيادة التعاون على جميع الصعد بشأن قضايا الأسرة واتخاذ إجراءات            أجل

حقـوق  زاء  إنهج شامل ومتكامل    في إطار   تعزيز السياسات والبرامج التي تركز على الأسرة        
  الإنسان والتنمية،

تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية      عن   أن المسؤولية    وإذ يؤكد من جديد     
  على عاتق الدول،في المقام الأول ن، تقع ولجميع البشر، بمن فيهم النساء والأطفال والمسن
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وحمايتـهم  عن رعاية الأطفال    الأسرة هي المسؤولة في المقام الأول        بأن   وإذ يعترف   
جو من السعادة والحب والتفاهم لكي تنمو        وأن الأطفال ينبغي أن ينشأوا في بيئة أسرية وفي        

  شخصيتهم نمواً كاملاً ومتوازناً،
الأساسية في المجتمع والبيئة الطبيعية لنمو      المجموعة  بأن الأسرة، باعتبارها    منه   واقتناعاً  

والمساعدة الضروريتين لتتمكن   تحظى بالحماية    ورفاه جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن      
  من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

المكونة من  أن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع وإذ يؤكد من جديد    
  وأن لها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة، مجموعة أفراد 

ة والعشرين، حلقة نقاش بشأن حماية الأسرة        أن يعقد، في دورته السابع     يقرر  -١  
تنفيذ التزامات الدول بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي          وتناول مسألة   وأفرادها،  

  التحديات المطروحة وأفضل الممارسات في هذا الصدد؛ومناقشة لحقوق الإنسان، 
ل بالـدول   تصيلحقوق الإنسان أن    السامي   إلى مفوض الأمم المتحدة      يطلب  -٢  

فيها هيئات الأمم المتحدة ووكالاتهـا وبرامجهـا المعنيـة،           وجميع الجهات صاحبة المصلحة، بما    
وهيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنيـة           

  في حلقة النقاش؛مشاركة هذه الجهات لحقوق الإنسان، والمجتمع المدني بغية ضمان 
عن حلقة النقاش يكـون في  تقريراً عد ي إلى المفوض السامي أن    طلب أيضاً ي  -٣  

  قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين؛يشكل موجز وأن 
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -٤  

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦

 أعـضاء عـن     ٦ وامتنـاع     صوتاً ١٤ صوتاً مقابل    ٢٦اعتُمد بتصويت مُسجّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
بنن، إندونيسيا، باكستان،   الإمارات العربية المتحدة،    الاتحاد الروسي، إثيوبيا،    

الصين، غابون،  ، سيراليون،   جنوب أفريقيا ،  الجزائربوتسوانا، بوركينا فاسو،    
كازاخـستان،  نـام،     فييـت  ،) البوليفاريـة  -جمهورية  (فترويلا  الفلبين،  
العربيـة  ، المغرب، ملديف، المملكة     الكونغو، الكويت، كينيا  ديفوار،   كوت

  ناميبيا، الهند، السعودية
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  :المعارضون
إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية         

ا العظمـى وأيرلنـدا   كوريا، رومانيا، شيلي، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطاني     
  الشمالية، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان

  :الممتنعون عن التصويت
الأرجنتين، البرازيل، بـيرو، جمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية سـابقاً،            

  .]كوستاريكا، المكسيك

    ٢٦/١٢  
ة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجز ولاية المقرر الخاص المعني    

  أو تعسفاً
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
للفرد الحق في الحياة والحرية     يكفل   إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي        إذ يشير   

وإلى الأحكام ذات الصلة الواردة في العهد الدولي الخـاص بـالحقوق         والأمن على شخصه،    
  المدنية والسياسية،

 المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج  الإطار القانوني لولايةوإذ يضع في اعتباره   
القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، بما في ذلك الأحكام الواردة في قرار لجنـة حقـوق                 

 ٤٧/١٣٦ وقـرار الجمعيـة العامـة        ١٩٩٢مـارس   / آذار ٥ المؤرخ   ١٩٩٢/٧٢الإنسان  
 ،١٩٩٢ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ

 ١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢اتفاقيات جنيف المؤرخة     بالتصديق العالمي على     وإذ يرحب   
الإعـدام  بحالات   للمساءلة فيما يتعلق      هاماً التي تمثل، إلى جانب قانون حقوق الإنسان، إطاراً       

 تعسفاً، بإجراءات موجزة أو خارج القضاء أو

 / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعية العامة      ٦الفقرة  وإذ يضع في اعتباره       
 ،٢٠٠٦مارس 

 ٥/٢و  المجلس، بشأن بناء مؤسسات٥/١  مجلس حقوق الإنساني إلى قرارإذ يشيرو  
، السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة للمجلـس          بشأن مدونة قواعد    

الولاية أن يؤدي واجباتـه     المكلف ب ، وإذ يؤكد أن على      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  
 وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،

ولجنـة  ومجلس حقوق الإنسان،     ، جميع قرارات الجمعية العامة    وإذ يضع في اعتباره     
، حقوق الإنسان ذات الصلة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعـسفاً             
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 ٨/٣ المجلـس    ا وقـرار  ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ١٩ المؤرخ   ٢٠٠٤/٣٧لجنة  السيما قرار    ولا
 توقـرارا  ٢٠١١يونيـه  / حزيـران ١٦ المؤرخ ١٧/٥و ٢٠٠٨يونيه / حزيران١٨المؤرخ  

 ٢١ المؤرخ   ٦٥/٢٠٨ و ٢٠٠٦ديسمبر  / كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦١/١٧٣الجمعية العامة   
 ،٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٠لمؤرخ ا ٦٧/١٦٨ و٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول

 الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً هـي           عملياتبأن  سلّم  وإذ يُ   
 جرائم مشمولة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،

منه بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة واستئصال الممارسة المقيتة المتمثلة          واقتناعاً    
تشكل انتهاكاً صارخاً وهي ممارسة ء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، في الإعدام خارج القضا
 للحق الطبيعي في الحياة،

 في  ن الإفلات من العقاب، وهو إنكار للعدالة، ما زال سائداً         لأ ستياءبالا يشعروإذ    
عدد من البلدان وأنه ما برح يشكل، في كثير من الأحيان، الـسبب الرئيـسي لاسـتمرار                 

 حدوث حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً،

 خـارج القـضاء أو      حالات الإعدام شتى أشكال    مرة أخرى  يدين بشدة   -١  
 أنحاء العالم؛شتى بإجراءات موجزة أو تعسفاً، التي لا تزال تحدث في 

 الإجراء  سيما لا، و لمجلس حقوق الإنسان   بأهمية الإجراءات الخاصة     يعترف  -٢  
المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة            المتمثل في ولاية    

ا الرئيسي كآليات للإنذار المبكر لمنع جريمـة الإبـادة الجماعيـة    تعسفاً، من حيث دوره   أو
 ـوالجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، و       ولايـات في إطـار     المكلفـين ب  شجع  ي

 على التعاون، في إطار ولاياتهم، لبلوغ هذا الهدف؛ذات الصلة الإجراءات الخاصة 

عدام خـارج القـضاء      جميع الدول بضمان وضع حد لممارسة الإ       يطالب  -٣  
، وباتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها         بإجراءات موجزة أو تعسفاً    أو

 والقضاء عليها؛

الدول بـإجراء تحقيقـات     جميع  الالتزام الذي يقع على عاتق       يكرر تأكيد   -٤  
اءات موجزة  يُشتبه فيه من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجر         ماشاملة ونزيهة في جميع     

، وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة، مع ضمان حق كل فرد في محاكمة             أو تعسفاً 
عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون، ومنح تعويـضات             

أسرهم في غضون أجل معقول، واتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيهـا             كافية للضحايا أو  
 حـالات   تكـرر ير القانونية والقضائية، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب ومنع            التداب

إعدام من هذا القبيل، على نحو ما يرد في المبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليـات                
 الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة؛
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المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج      ه  بالعمل الذي يضطلع ب    يرحب  -٥  
ويحيط علماً مع التقدير بالتقارير المواضيعية التي قدمها بإجراءات موجزة أو تعسفاً،    القضاء أو 

، )٧٦(إلى مجلس حقوق الإنسان أثناء اضطلاعه بولايته بشأن حماية حق الصحفيين في الحيـاة             
ويـدعو  ،  )٧٨(ق في الحياة في إطار إنفاذ القـانون       حماية الح ، و )٧٧(الروبوتات المستقلة القاتلة  و

  الاعتبار الواجب؛تضمنته هذه التقارير من استنتاجات وتوصيات ماإيلاء الدول إلى 

 المقرر الخاص في سبيل إنهاء حالات الإعدام        يؤديه بالدور الهام الذي     يشيد  -٦  
 في إطار ولايتـه،     خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، ويشجعه على أن يواصل،          

جمع المعلومات من جميع الجهات المعنية، والاستجابة بفعالية لما يَرِد إليـه مـن معلومـات،                
البلاغات والزيارات القطرية، والتماس آراء الحكومـات وتعليقاتهـا وإدراجهـا في            ومتابعة

 تقاريره حسب الاقتضاء؛

  : بما يلي،ولايته في سياق اضطلاعه ب، إلى المقرر الخاص أن يقوميطلب  -٧  

مواصلة دراسة حالات الإعدام خارج القـضاء أو بـإجراءات مـوجزة              )أ(  
 وتقديم ما يتوصل إليه من نتـائج علـى           في جميع الظروف وأياً كانت الأسباب،      تعسفاً، أو

  والجمعية العامـة،   مجلس حقوق الإنسان  أساس سنوي، مشفوعة باستنتاجاته وتوصياته، إلى       
 أية حالات خطيرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات         لس إلى   وتوجيه اهتمام المج  

بشأنها منـع    قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر       التي فورياً أو    موجزة أو تعسفاً التي تستدعي اهتماماً     
   مزيد من التدهور؛حدوث

 لحقـوق الإنـسان إلى      مواصلة توجيه اهتمام مفوض الأمم المتحدة السامي        )ب(  
يرة من حالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات مـوجزة أو تعـسفاً الـتي               الحالات الخط 

 تستدعي اهتماماً فورياً أو التي قد يتيح اتخاذ إجراء مبكر بشأنها منعَ حدوث مزيد من التدهور؛

الاستجابة بفعالية للمعلومات التي ترد إليه، خاصة عندما يكون الإعـدام             )ج(  
ة أو تعسفاً وشيك الوقوع، أو محدقاً بدرجة خطيرة، أو قد        خارج القضاء أو بإجراءات موجز    

 وقع فعلاً؛

مواصلة تعزيز حواره مع الحكومات ومتابعة التوصيات الـتي يقـدمها في              )د(  
 ؛معينة زيارة بلدان عقبتقاريره 

مواصلة رصد تنفيذ المعايير الدولية القائمة بشأن الضمانات والقيود المتعلقة            )ه(  
عدام، على أن يضع في اعتباره التعليقات التي أبدتها اللجنة المعنيـة بحقـوق              بفرض عقوبة الإ  

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن          ٦الإنسان في تفسيرها للمادة     
 البروتوكول الاختياري الثاني الملحق به؛

__________  
)٧٦( A/HRC/20/22و ،Corr.1. 
)٧٧( A/HRC/23/47. 
)٧٨( A/HRC/26/36. 
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  ؛تطبيق منظور يراعي نوع الجنس في عمله  )و(  
  :ما يلي الدول على يحث  -٨  
التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء مهامه، وتقديم جميع المعلومات             )أ(  

الضرورية التي يطلبها، والاستجابة على نحو مناسب وسـريع لنداءاتـه العاجلـة، ويحـث               
 أن تفعل ذلـك   الحكومات التي لم ترّد بعد على البلاغات التي أحالها إليها المقرر الخاص على              

   التأخير؛دون مزيد من
  بلدانها؛زيارة المقرر الخاص طلب  تلبيةالنظر بجديّة في   )ب(  
، بما في ذلك عن     ضمان المتابعة المناسبة لتوصيات المقرر الخاص واستنتاجاته        )ج(  

 طريق موافاته بمعلومات عن الإجراءات المتخذة بناءً على هذه التوصيات؛

ليات الأمـم المتحـدة وإجراءاتهـا        بالتعاون القائم بين المقرر الخاص وآ      يرحب  -٩  
 الصدد؛ هذا الأخرى في ميدان حقوق الإنسان، ويشجع المقرر الخاص على مواصلة بذل جهوده في

إلى الأمين العام أن يزود المقرر الخاص بما يكفي من الموارد البـشرية    يطلب    -١٠  
بما في ذلك من خـلال    على نحو فعال،     تهولايية من أجل تمكينه من الاضطلاع ب      والمالية والماد 

 القيام بزيارات قطرية؛

ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام      أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات       يقرر  -١١  
 ؛موجزة أو تعسفاًبإجراءات  خارج القضاء أو

  . لبرنامج عملهوفقاًهذه المسألة  مواصلة النظر في أيضاً يقرر  -١٢  
  ٣٨الجلسة 

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦
  .] تصويتبدونعتُمد ا[

    ٢٦/١٣  
 تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

  بميثاق الأمم المتحدة،إذ يسترشد  

 حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكرّسة في الإعـلان العـالمي           وإذ يؤكد من جديد     
 بحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص         المعاهدات الدولية ذات الصلة   في  لحقوق الإنسان و  

  والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،،بالحقوق المدنية والسياسية
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 بجميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن لجنة حقوق الإنـسان ومجلـس          وإذ يذكّر   
 ٥ المـؤرخ  ٢٠/٨ سيما قرار المجلس حقوق الإنسان بشأن الحق في حرية الرأي والتعبير، ولا   

 عـن   بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها، فضلا٢٠١٢ًيوليه  /تموز
 بشأن حريـة الـرأي والتعـبير،        ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين الأول  ٢ المؤرخ   ١٢/١٦القرارين  

كين المـرأة،    بشأن دور حرية الرأي والتعبير في تم       ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٣ المؤرخ   ٢٣/٢و
 ٢٠١٣ديسمبر  / كانون الأول  ١٨ المؤرخ   ٦٨/١٦٧ بقراري الجمعية العامة     وإذ يذكِّر أيضاً  

 / كـانون الأول   ٢٠ المـؤرخ    ٦٨/١٩٨بشأن الحق في الخصوصية في العـصر الرقمـي، و         
 بشأن تسخير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات لأغراض التنمية، ومقرر         ٢٠١٣ ديسمبر

 بشأن حلقة النقاش المتعلقة     ٢٠١٤مارس  / آذار ٢٧ المؤرخ   ٢٥/١١٧ مجلس حقوق الإنسان  
 بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي،

ستقبل إدارة  المعني بم المصلحة المتعددين   بالاجتماع العالمي لأصحاب     وإذ يحيط علماً    
سلّم في جملـة    ، الذي   ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٢٤ و ٢٣ المعقود في ساو باولو يومي       ،الإنترنت

مايـة علـى   ووجوب توفير الححقوق الإنسان  على  إدارة الإنترنت   كز  تر بضرورة أن تر   أمو
 ،يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنتلحقوق التي ل الإنترنت أيضاً

 إلى أن ممارسة حقوق الإنسان، وبخاصة الحق في حريـة التعـبير، علـى               وإذ يشير   
سرعة وتيرة التطور التكنولوجي تمكّن مسألة تحظى باهتمام وأهمية متزايدين لأن    هي  الإنترنت  

 الأشخاص في جميع أنحاء العالم من استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة،

فيما يتصل بحرية التعـبير     على الأقل   الإنترنت،  في   إلى أهمية بناء الثقة      وإذ يشير أيضاً    
 إمكانـات الإنترنـت      من حقوق الإنسان، من أجل تحقيق       ذلك والحق في الخصوصية وغير   

 لتنمية والابتكار،تمكّن من تحقيق ا أداة ا، في جملة أمور،بوصفه

لتعليم كثيرة ل تيح فرصاًت الإنترنت   عبرالحصول على المعلومات    إمكانية  أن  يؤكد  وإذ    
 أداة هامة لتيـسير      الإنترنت ع على الصعيد العالمي، مما يجعل     شامل للجمي الميسور التكلفة وال  

في الوقت نفسه ضرورة التصدي للأمية الرقميـة والهـوة          في التعليم، وإذ يؤكد     تعزيز الحق   
 التمتع بالحق في التعليم،في  انا تؤثرمالرقمية لأنه

لا بدّ   للتشغيل المشترك،    ة وجاهز ة ومفتوح ةى الإنترنت عالمي  بقت بأنه، لكي    وإذ يسلم   
لية في مجـال حقـوق الإنـسان،         لالتزاماتها الدو  أن تعالج الشواغل الأمنية وفقاً    للدول من   

 .حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والحق في الخصوصيةفيما يخص سيما  ولا

 بتقارير المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي           مع التقدير  وإذ يحيط علماً    
، )٧٩(العـشرين لثة و الثادمت إلى مجلس حقوق الإنسان في دورتيه السابعة عشرة و          التي قُ  ،والتعبير

 ، بشأن حرية التعبير على الإنترنت، )٨٠(وإلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين

__________  
)٧٩( A/HRC/17/27و A/HRC/23/40و Corr.1 . 
)٨٠( A/66/290. 
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الأهمية الأساسية انخراط الحكومة مع جميـع أصـحاب المـصلحة           أن من    وإذ يرى   
 المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع التقني والوسـط الأكـاديمي، في            في ذلك المعنيين، بما   

 حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الإنترنت،

التي يتمتع بها الأشخاص خارج الإنترنت يجـب أن         ذاتها   أن الحقوق    يؤكد  -١  
 دونما اعتبار للحدود    وهذا ينطبق تحظى بالحماية أيضاً على الإنترنت، ولا سيما حرية التعبير،          

 من الإعـلان العـالمي      ١٩فرد، وفقاً للمادة    أي واسطة من وسائط الإعلام يختارها ال      على  و
  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛١٩، والمادة لحقوق الإنسان

وتيرة قوة دافعة في تسريع بوصفها  بالطبيعة العالمية والمفتوحة للإنترنت مسلّيُ  -٢  
 التقدم على طريق التنمية بمختلف أشكالها؛

الحصول على خدمة الإنترنـت     إمكانية  تعزيز وتيسير   ميع الدول   بج يهيب  -٣  
المعلومـات  وتكنولوجيـات   والتعاون الدولي الرامي إلى تطوير وسائط الإعـلام ومرافـق           

 والاتصالات في جميع البلدان؛

 في التنمية، ولذلك يهيب بجميع الـدول         حاسماً لتعليم الجيد دوراً  ل أن   يؤكد  -٤  
يمكن أن الأمر الذي  الإنترنت،  عبرالمعلومات  على  الحصول  تشجيع محو الأمية الرقمية وتيسير      

 الحق في التعليم؛تعزيز كون أداة مهمة في تيسير ي

 لالتزاماتها   بجميع الدول التصدي للشواغل الأمنية على الإنترنت وفقاً        يهيب  -٥  
ت، الدولية في مجال حقوق الإنسان من أجل ضمان حماية حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيا

 من حقوق الإنسان على الإنترنت، بما في ذلك عن طريـق             ذلك والحق في الخصوصية وغير   
إلى سيادة القانون، وبطريقة تكفـل الحريـة        وبالاستناد  مؤسسات وطنية ديمقراطية وشفافة     

 ـ    أن تظل هذه الشبكة      يتسنىالإنترنت لكي   شبكة  والأمن على    د التنميـة   قـوة وثَّابـة تولّ
  اعية والثقافية؛الاقتصادية والاجتم

 أهمية مكافحة الدعوة إلى الكراهية التي تشكل تحريضاً على التمييـز            يؤكد  -٦  
  العنف على الإنترنت، وذلك بوسائل منها تعزيز التسامح والحوار؛ أو

جميـع  الدول أن تنظر في القيام، عبر عمليات شفافة تـضم           بجميع  يهيب    -٧  
 تُدرج بالإنترنت   ذات صلة اسات عامة وطنية    ، بصياغة واعتماد سي   الجهات صاحبة المصلحة  

  والتمتع بحقوق الإنسان؛إلى الإنترنت في صميم أهدافها تعميم الوصول 
الإجراءات الخاصة على أخذ هذه القضايا      المكلفين بولايات في إطار      يشجع  -٨  

 ؛على النحو المناسب،  الحاليةمفي الاعتبار ضمن ولاياته
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تعزيز وحماية حقوق   مسألة   النظر في    نامج عمله، أن يواصل، وفقاً لبر    يقرر  -٩  
التكنولوجيات أدوات  حرية التعبير، على الإنترنت و    الحق في   الإنسان والتمتع بها، بما في ذلك       

الأخرى، والنظر كذلك في الكيفية التي يمكن بها جعل الإنترنت أداة هامة للتنمية ولممارسـة               
   .حقوق الإنسان

 ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٤ه يوني/حزيران ٢٦

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٦/١٤  
 حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية

 إن مجلس حقوق الإنسان،  

  بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه،إذ يسترشد  

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي يحق بموجبها         ١٥ بالمادة   وإذ يسترشد أيضاً    
 من جنسيته تعسفاً،أنه لا يجوز حرمان أي شخص سية وتنص على لكل فرد أن تكون له جن

 ـا ٧/١٠ قرارات مجلس حقـوق الإنـسان        وإذ يؤكد من جديد       /آذار ٢٧ؤرخ  لم
 /آذار ٢٤المـؤرخ   ١٣/٢، و٢٠٠٩مـارس  /آذار ٢٦المـؤرخ   ١٠/١٣، و ٢٠٠٨ مارس
 /تمـوز  ١٦المـؤرخ    ٢٠/٥، و ٢٠١٢يوليـه   /تمـوز  ٥المـؤرخ    ٢٠/٤، و ٢٠١٠ مارس
، فضلاً عن جميع القرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان سـابقاً، بـشأن              ٢٠١٢ يوليه

 مسألة حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية،

، الذي ٢٠١٢مارس /آذار ٢٢المؤرخ  ١٩/٩ قرار المجلس  وإذ يؤكد من جديد أيضاً      
لانعدام الجنسية ومـا    راعى فيه المجلس احتمال تعرض الأشخاص غير المسجلين عند الولادة           

 يرتبط بذلك من انعدام الحماية،

 أو التخلـي    الجنسية الدول في سن القوانين التي تحكم اكتساب         سلطة ب وإذ يعترف   
 بالفعل قيـد    هيعنها أو فقدانها، طبقاً للقانون الدولي، وإذ يلاحظ أن مسألة انعدام الجنسية             

 خلافة الدول، المتمثلة في اًسألة الأوسع نطاقالمنظر الجمعية العامة في إطار 

حق الطفل في أن    تكفلان  من اتفاقية حقوق الطفل، اللتين       ٨و ٧ بالمادتين   وإذ يذكّر   
  يُسجّل فور ولادته وفي أن يحصل على جنسية،

لحقوق الإنسان والصكوك الدوليـة     الأخرى   إلى أحكام الصكوك الدولية      وإذ يشير   
الجنسية التي تعترف بالحق في الحصول على الجنـسية         المتعلقة بانعدام الجنسية والحصول على      

‘ ٣‘)د(تغييرها أو الاحتفاظ بها، أو التي تحظر الحرمان التعسفي من الجنسية، ومنها الفقرة               أو
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مـن   ٣من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والفقرة        ٥ من المادة 
من اتفاقية   ٣إلى   ١قوق المدنية والسياسية، والمواد من      من العهد الدولي الخاص بالح     ٢٤ المادة

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة،            ٩جنسية المرأة المتزوجة، والمادة     
من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية المتعلقة بخفـض حـالات             ١٨والمادة  

الـصكوك  فضلاً عـن    ضع الأشخاص عديمي الجنسية،     انعدام الجنسية، والاتفاقية المتعلقة بو    
 الإقليمية ذات الصلة، 

للجنة القضاء علـى التمييـز      ) ٢٠٠٤(٣٠ إلى التوصية العامة رقم      وإذ يشير أيضاً    
 العنصري،

 بأن الأشخاص المحرومين تعسفاً من الجنسية يحميهم القانون الدولي لحقوق           وإذ يذكِّر   
، وكذلك الصكوك المتعلقة بانعدام الجنسية، بما في ذلـك،           الدولي الإنسان، وقانون اللاجئين  

يتّصل بالدول الأطراف، الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقيـة            فيما
 الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها،

بطـة   على أن جميع حقوق الإنسان عالمية الطابع وغير قابلة للتجزئة ومترا           وإذ يشدد   
ومتشابكة وأن على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان عموماً بطريقة منصفة ومتكافئة             

 وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الأهمية،

ــة العامــة  بقــرار وإذ يــذكِّر    /كــانون الأول ١٨المــؤرخ  ٦٨/١٤١الجمعي
لأمـم المتحـدة    ، الذي جاء فيه، في جملة أمور، أن الجمعية تحث مفوضية ا           ٢٠١٣ ديسمبر

لشؤون اللاجئين على مواصلة عملها فيما يتعلق بتحديد الأشخاص عديمي الجنـسية ومنـع              
  وحماية الأشخاص عديمي الجنسية،انعدام الجنسية والحد منه

 بالحدث الحكومي الدولي الذي نظمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون          وإذ يحيط علماً    
عتمـاد   الذكرى الـسنوية الـستين لا      بمناسبة ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ٧اللاجئين في   

اتفاقية خفض حالات انعـدام     عتماد  والذكرى الخمسين لا    لاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين   ا
حق الطفل في أن يُسجّل فور ولادته وفي أن يحـصل علـى جنـسية،               تكفل  الجنسية، التي   

في مجال الحد من حـالات      يرحب بالتنفيذ الجاري لتعهدات الدول أثناء الحدث المذكور          وإذ
 انعدام الجنسية ومنع هذه الحالات وحماية الأشخاص عديمي الجنسية،

 لشؤون اللاجئين إلى القضاء على انعـدام        عوة مفوضية الأمم المتحدة    بد وإذ يرحب   
أعوام، بوسائل منها منع الحالات الجديدة للحرمان التعـسفي مـن            ١٠الجنسية في غضون    

 ،حالات انعدام الجنسيةموجود حالياً من ما هو الجنسية وتسوية 

كـانون   ٣المـؤرخ    ٤١/٧٠ تأييد الجمعية العامة، في قرارها       وإذ يضع في اعتباره     
، مناشدة جميع الدول تعزيز حقوق الإنـسان والحريـات الأساسـية      ١٩٨٦ديسمبر  /الأول

 أو العـرق أو     والامتناع عن حرمان أفراد من سكانها منها بسبب الجنسية أو الانتماء الإثني           
 الدين أو اللغة، 
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 بقرارات الجمعية العامة بشأن مسألة جنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة           روإذ يذكّ   
، ٢٠٠٠ديـسمبر   /كـانون الأول   ١٢المؤرخ   ٥٥/١٥٣خلافة الدول، لا سيما القرارات      

 /كـانون الأول  ١١المؤرخ  ٦٣/١١٨، و٢٠٠٤ديسمبر /كانون الأول ٢المؤرخ   ٥٩/٣٤و
، التي دعت فيها الجمعية     ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ٩المؤرخ   ٦٦/٩٢، و ٢٠٠٨  ديسمبر
الدول إلى مراعاة أحكام المواد المتعلقة بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالـة خلافـة              العامة  

التي أعدتها لجنة القانون الدولي في إطار معالجة قضايا جنسية الأشـخاص            وهي المواد   الدول،  
 لة خلافة الدول،الطبيعيين في حا

 بأن الحرمان التعسفي من الجنسية يؤثر بصورة غير متناسبة في الأشـخاص             وإذ يقر   
الذين ينتمون إلى أقليات، ويشير إلى العمل الذي أنجزه المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليـات               

 بشأن موضوع الحق في الجنسية،

 من الأشخاص حرمانـاً      إزاء حرمان أشخاص أو مجموعات     وإذ يعرب عن بالغ قلقه      
تعسفياً من جنسيتهم، وبخاصة لأسباب تمييزية كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو                
 الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، 

ت الحرمـان دون     بأن حالات الحرمان التمييزي من الجنسية، بما فيها حالا         وإذ يقر   
في تـشريعي   هذا السند ال   ، استثنائياً  فيها، تشريعي واضح أو الحالات التي أُنشئ     وجود سند   
 ،للمعاناة وانعدام الجنسية على نطاق واسع  في الماضي مصدراًقد شكلت، وقت لاحق

قـد   أن بعض الحالات المذكورة أعلاه لا تزال دون حل إلى يومنا هذا و         وإذ يلاحظ   
ين يؤثر في أطفال وأحفاد أولئك الذ     هو   و من جيل إلى جيل،   نعدام جنسية متوارث    أدت إلى ا  

 ،حُرموا من جنسيتهم في البداية

 بأن حرمان الفرد من جنسيته تعسفاً يمكن أن يؤدي إلى انعدام الجنـسية،              وإذ يذكر   
 ـ              سية وإذ يعرب في هذا الصدد عن قلقه إزاء شتى أشكال التمييز التي تُمارس ضد عديمي الجن

 والتي قد تشكل انتهاكاً لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،

 على أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص الذين قد تتـأثر            وإذ يشدد   
 جنسيتهم بخلافة الدول لا بد أن تُحترم احتراماً كاملاً،

سي من حقوق   حق أسا هو   أن حق كل إنسان في الجنسية        يؤكد من جديد    -١  
 الإنسان مكرَّس في جملة صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ 

 أن الحرمان التعسفي من الجنسية، وبخاصة لأسـباب تمييزيـة           يعيد تأكيد   -٢  
كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الـرأي الـسياسي أو غـيره، أو الأصـل                    

لمولد أو أي وضع آخر، هو انتهاك لحقـوق الإنـسان           أو الاجتماعي أو الثروة أو ا      القومي
 والحريات الأساسية؛
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 أن المسؤولية عن منع حالات انعدام الجنسية وخفضها تقع          يعيد أيضاً تأكيد    -٣  
 لائم؛ المنحو الفي المقام الأول على عاتق الدول، بالتعاون مع المجتمع الدولي على 

دابير تمييزية وعن سن تشريعات تحرم  بجميع الدول أن تمتنع عن اتخاذ ت    يهيب  -٤  
أشخاصاً من جنسيتهم حرماناً تعسفياً على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين                
أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتمـاعي أو الثـروة أو المولـد أو أي                   

ة إذا كانت تجعل الشخص     التشريعات، وخاص التدابير و آخر، أو عن الإبقاء على هذه        وضع
 عديم الجنسية؛

 جميع الدول على اعتماد وتنفيذ تشريعات للجنسية بغية تفادي انعدام           يحث  -٥  
الجنسية، بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي، ولا سيما عن طريق منع الحرمان التعسفي مـن       

 الجنسية وانعدام الجنسية نتيجة لخلافة الدول؛ 

رد تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية         أن تمتع الف   يلاحظ  -٦  
قد يعوقه الحرمان التعسفي من الجنسية، وأن الأشخاص المحرومين تعسفاً من الجنسية معرضون 

 بشكل أكبر لانتهاكات حقوق الإنسان؛ 

 لأن الأشخاص المحرومين تعسفاً من الجنسية قد يعانون من          يعرب عن قلقه    -٧  
ء الاجتماعي ونقص الأهلية القانونية؛ مما يؤثر تأثيراً سلبياً في تمتعهم بـالحقوق             الفقر والإقصا 

المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة، ولا سيما في مجالات التعليم            
 والسكن والعمل والصحة والضمان الاجتماعي؛

نـسية، ويـسلِّم     أن لكل طفل الحق في الحصول على ج        يؤكد من جديد    -٨  
 باحتياجات الأطفال الخاصة إلى الحماية من الحرمان التعسفي من الجنسية؛ 

 على أن الأطفال المحرومين من الجنسية والأطفال عـديمي الجنـسية            يشدد  -٩  
معرضون أكثر من غيرهم لأشكال خاصة من انتهاكات حقوق الإنسان، مثل الاتجار وغيره             

 من أشكال الاستغلال؛

 جميع الدول على منع حالات انعدام الجنسية باتخاذ التدابير التشريعية           يحث  -١٠  
وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان تسجيل جميع الأطفال فور ولادتهـم، وتمـتعهم بحـق                

 الحصول على جنسية، وعدم تعرض الأفراد لانعدام الجنسية بعد ذلك؛

 مجلـس حقـوق      بتقرير الأمـين العـام المقـدم عمـلاً بقـرار           يرحب  -١١  
 ، وبالاستنتاجات التي يتضمنها؛)٨١(٢٠/٥ الإنسان

 بالدول أن تحترم المعايير الدنيا للإجراءات لكفالـة عـدم احتـواء             يهيب  -١٢  
القرارات المتعلقة بالحصول على الجنسية أو الحرمان منها أو تغييرها أي عنصر مـن عناصـر    

 ماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛التعسف، وخضوع هذه القرارات للمراجعة وفقاً لالتزا
__________  

 .A/HRC/25/28انظر  )٨١(
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 أن على الدول أن تسعى، عند اتخاذها أي تدبير يحول الأشخاص إلى             ؤكدي  -١٣  
 ؛عديمي الجنسية بحرمانهم من جنسيتهم، إلى فعل ذلك بصورة محدودة

إدراج   الدول، عند تنظيم فقدان الجنسية والحرمان منها، على كفالـة          يحث  -١٤  
 ام الجنسية في تشريعاتها المحلية؛ضمانات لمنع انعد

 تنفيذ هذه الضمانات ووصول الأشخاص المحـرومين  كفل بالدول أن ت   يهيب  -١٥  
 ؛، على سبيل المثال لا الحصر، إعادة الجنسية تشملتعسفاً من جنسيتهم إلى سبل انتصاف فعالة

 منها  ما إذا كان فقدان الجنسية أو الحرمان        بالدول أن تنظر في    يهيب أيضاً   -١٦  
 مع المصلحة المفروض حمايتها بهذا الفقدان أو الحرمان، بما في ذلك في ضوء التـأثير                اًمتناسب

 الشديد لانعدام الجنسية، وأن تنظر في تدابير بديلة يمكن اعتمادها؛

 فقدان الجنسية أو الحرمان منها    نطاق   الدول على الإحجام عن توسيع       يحث  -١٧  
 يلهم الشخص المعني؛ تلقائياً ليشمل من يعتوسيعاً

 الدول على منح جنسيتها للأشخاص الذين كانوا يقيمون بـشكل           يشجع  -١٨  
اعتيادي في أراضيها قبل أن تتأثر بخلافة الدول، وبخاصـة إذا كـان هـؤلاء الأشـخاص                 

  لم تفعل ذلك؛ هيسيصبحون عديمي الجنسية إن

 المتعلقـة بوضـع      على النظر في الانضمام إلى الاتفاقية      أيضاً الدول   يشجع  -١٩  
الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، إن لم تكن قـد              

 ؛ بعدانضمت إليهما

 بالجهود التي تبذلها حالياً مختلف هيئات وكيانات الأمـم المتحـدة            يرحب  -٢٠  
لحرمان وهيئات معاهدات حقوق الإنسان في مجال خفض حالات انعدام الجنسية ومكافحة ا           

التعسفي من الجنسية، ويدعوها إلى أن تتبع في هذا العمل مذكرة الأمين العـام التوجيهيـة                
، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بانعدام الجنـسية الـتي         "الأمم المتحدة وانعدام الجنسية   "المعنونة  

 أصدرها مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛

 المعنية في الأمم المتحدة وهيئـات المعاهـدات          آليات حقوق الإنسان   يحث  -٢١  
مـن  المختصة ويشجع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مواصلة جمع المعلومات            

بشأن مسألة حقوق الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية وعلى أخذ          جميع المصادر الملائمة    
بها، في تقاريرها وفي الأنشطة التي هذه المعلومات في الحسبان، إلى جانب أي توصيات متعلقة         

 يضطلع بها كل منها في إطار ولايته؛

، بالتشاور مع وكالات الأمم المتحدة وغيرها       عدّ إلى الأمين العام أن يُ     يطلب  -٢٢  
من أصحاب المصلحة المعنيين، تقريراً عن تأثير الحرمان التعسفي من الجنـسية علـى تمتـع                

 عن القوانين والممارسات القائمة بشأن إمكانية حـصول         الأطفال المعنيين بحقوقهم، وكذلك   
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 مـن  الأطفال على جنسية البلد الذي وُلدوا فيه، في جملة بلدان أخرى، إن كانوا سيصبحون            
  دورته الحادية والثلاثين؛قبلنسية، وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان الج عديمي دون ذلك

  .وفقاً لبرنامج عمله ٢٠١٦م  مواصلة النظر في هذه المسألة في عايقرر  -٢٣  
  ٣٨الجلسة 

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦
  .]ون تصويتبداعتُمد [

    ٢٦/١٥  
: التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنـف ضـد المـرأة             

  اًواقتصادياً ضد المرأة كحاجز أمام تمكينها سياسي العنف
   إن مجلس حقوق الإنسان،  
   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة،ومبادئ بمقاصدإذ يسترشد   
  باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،   أيضاًوإذ يسترشد  
إعلان وبرنامج عمل فيينا، والإعلان المتعلق بالقضاء على العنف         ؤكد من جديد    إذ ي و  

  الدولي للسكان والتنمية، ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، وبرنامج عمل المؤتمر 
مجلس حقوق الإنسان وعن لجنة      إلى جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن      وإذ يشير     

يشير أيضاً إلى قـرارات   حقوق الإنسان بشأن القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة، وإذ         
   عليها وذات الصلة،الجمعية العامة ذات الصلة وإلى قرارات لجنة وضع المرأة واستنتاجاتها المتفق

قليمية لمكافحة العنـف     الصكوك الإ  تؤديهالذي يمكن أن    بالدور الهام    وإذ يحيط علماً    
  ضد المرأة،
 النـساء   جميع أشكال العنـف ضـد     ممارسة   بشأن استمرار    وإذ يعرب عن سخطه     

قوق لح يشدد على أن هذا العنف يشكل انتهاكاً    وإذ  أنحاء العالم،  والفتيات وانتشارها في شتى   
  لإعمالها ومن ثم فإنه غير مقبول، تعطيلاً  أولها إساءة  أوالإنسان

د كافة من أجل منع جميع      عُ عن ضرورة تكثيف الجهود على الصُ      وإذ يكرر الإعراب    
  العالم، أشكال العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليها في جميع أرجاء

اً، وهيكلياً   تاريخي ،عدم التكافؤ  بأن العنف ضد النساء والفتيات متجذر في         وإذ يسلم   
في علاقات القوة بين الرجل والمرأة، وبأن جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات تـشكل               

 بهـا وتعوق تمتعهن   لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة لهن        اً  جسيماً  انتهاك
  تهن،تحول دون تمكنهن من استغلال قدراكبرى تحول دونه وتشكل عقبة  أو
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اً دائماً كل أشكال التحرش، يشكل قيدفي ذلك   بماإلى أن التهديد بالعنف،وإذ يشير   
لخدمات والأنـشطة   على حركة النساء والفتيات، ويحد من إمكانية استفادتهن من الموارد وا          

  ،اقتصادياً وسياسياً تمكينهن الأساسية، ويعوق
منظمات المجتمـع  في ذلك   بما، ضرورة قيام الدول وجميع قطاعات المجتمعوإذ يؤكد   

يـشمل شـيوخ     ، بما المدني، والقطاع الخاص ووسائط الإعلام، وكذلك القيادات المجتمعية       
، باتخاذ خطوات هادفة لتعزيز تمكين النساء والفتيات مـن أجـل            القبائل، والزعماء الدينيين  

إدانة قوية  عنف ضدهن   والسلوكيات التي تديم ال   وبإدانة المواقف   تحقيق المساواة بين الجنسين،     
  والتصدي لها،

اعتبارات دينيـة    أوتقاليد  أوألا تتذرع الدول بأية عادات  أنه ينبغي    على   وإذ يشدد   
على لتجنب الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات،             

  ،أةالإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرالنحو المبين في 
الرجال والفتيان في منع العنـف ضـد        يؤديه  بالدور الهام الذي يمكن أن      وإذ يسلم     

يواصل تشجيع الرجال والفتيان على الاضطلاع بـدور          وإذ النساء والفتيات والقضاء عليه،   
نشط وعلى أن يصبحوا شركاء وحلفاء استراتيجيين في المساعي الرامية إلى منع جميع أشكال              

د النساء والفتيات والقضاء عليها، وأهمية المواجهة الفعالة للعنـف الـذي            العنف والتمييز ض  
  من أجل كسر دورات العنف بين الأجيال،أيضاً يستهدف الفتيان 

الناجم عـن    هاتهميشوعدم تمكين، وكذلك    تعانيه المرأة من فقر       ما بأنيعترف  وإذ    
، التنمية المـستدامة يم والصحة والتعلاستبعادها من السياسات الاجتماعية وحرمانها من منافع  

 النـساء العنف ضـد    جميع أشكال   لعنف، وبأن   تزيد من تعرضها لخطر ا    يمكن أن   هي أمور   
إمكانـاتهن بالكامـل    تنميـة   في ذلك العنف الجنسي، تشكل عقبات أمـام           بما والفتيات،

 الحياة، وعوائـق أمـام تحقيـق      مجالات  في جميع   غيرهن، على قدم المساواة،     كشريكات مع   
  فيها الأهداف الإنمائية للألفية، بمااً، الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولي

في مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة      باستمرار الحاجة إلى زيادة      وإذ يعترف أيضاً    
جميع الإجراءات والأنشطة المتعلقة بمنع التراعات المسلحة وتسويتها، وصون السلم والأمـن،            

فيهـا   ، بما مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة     اً  بعد التراع، تماشي    ما مراحلوبناء السلام في    
   والقرارات ذات العلاقة، ٢٠٠٠أكتوبر / تشرين الأول٣١المؤرخ ) ٢٠٠٠(١٣٢٥ القرار

أمـور  بأن تزويج الأطفال والزواج المبكر والزواج القـسري         كذلك  يعترف  وإذا    
صادي والقانوني والصحي والاجتماعي للنـساء      الاقتالوضع  ليس أمام   اً  تزال تشكل عائق   لا

ستثمار لا وا فتياتلنساء وال أمام تنمية المجتمع ككل، وبأن تمكين ا      اً  بل أيض فحسب،  والفتيات  
هـي عوامـل    دية في القرارات التي تؤثر عليهن،       المج عن مشاركتهن    ، فضلاً النهوض بهن في  

هي أيضاً عوامـل    والعنف والفقر،   في كسر طوق اللامساواة والتمييز بين الجنسين و       رئيسية  
  ، في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصاديذات أهمية حاسمة
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إزاء التمييز المؤسسي والهيكلي ضد النساء والفتيات، مثل القوانين         وإذ يعرب عن قلقه       
والسياسات والأنظمة والبرامج والإجراءات الإدارية أو الهياكل والخدمات التي تنظم بـشكل            

غير مباشر إمكانية الاستفادة من خدمات المؤسسات والحصول على الملكية وحيـازة             باشر أو م
علـى تمكـين المـرأة      اً  يؤثر سلب  الأراضي وخدمات الصحة والتعليم والتوظيف والائتمان، مما      

  من إمكانية تعرضها للعنف، ويزيد
 الإعاقـة   ذواتوالنساء والفتيـات    لشعوب الأصلية   افتيات  نساء و  بأنوإذ يسلم     

 يعانين من أشكال متعددة من التمييـز،       كثيراً ما والمسنات والمهاجرات والمنتميات للأقليات     
يزيد من إمكانية تعرضهن لجميع أشكال العنف ويحد من قدرتهن على المشاركة والإسهام              مما

  في تحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والتمتع به،
من أن الأعراف الاجتماعية والقيود القانونية التي تقيد نـشاط          قلقه  عن  وإذ يعرب     

النساء في المجالين العام والخاص وتحد من استقلالهن الاقتصادي يمكن أن تحد من قدرتهن على               
وتقلل من إمكانية حصولهن على الحماية     أوضاع يتعرضن فيها للاعتداء أو العنف       الخروج من   
  لائم، ستوى معيشي موتمتعهن بم
علـى  مـد   آثاراً سلبية قصيرة وطويلـة الأ     يُخلّف   بأن العنف ضد المرأة      وإذ يسلم   
في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وعلى تمتعها بحقوقها الإنسانية، وبأن احترام             بما صحتها،

 وتعزيز الصحة الجنسية والإنجابية، وحماية وإعمال الحقوق الإنجابية وفقاً لبرنامج عمل المؤتمر           
الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين والوثائق الختامية الـصادرة عـن مـؤتمرات              
استعراض نتائجهما، شرط أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لكي تتمتـع              

  ،الحد منهبجميع حقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية، ولمنع العنف ضد المرأة و
 هيئة الأمـم المتحـدة      سيما  ولا  دور منظومة الأمم المتحدة،    بأهمية اًوإذ يسلّم أيض    

للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، في التصدّي للتمييز والعنف ضد النساء والفتيات علـى              
مساعدة الدول، بناءً على طلبها، في جهودها الرامية          وفي الصعد العالمي والإقليمي والوطني،   

يبرز أهمية تلك الجهود   وإذف ضد النساء والفتيات ومنعها،   أشكال العن  جميعإلى القضاء على    
  في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، 

 بعمل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنيـة بمـسألة            وإذ يحيط علماً    
  أة،العنف ضد المرالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في سبيل وضع مجموعة من المؤشرات بشأن 

 الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه المنظمات الحكومية الدولية، والمؤسـسات     وإذ يؤكد   
يشمل المنظمات غير الحكومية،      بما المالية الدولية، والمصارف الإنمائية الإقليمية، والمجتمع المدني      

 والقطاع الخاص، ومنظمات أرباب العمل، ونقابات العمال، ووسائط الإعلام، وغير ذلـك           
من المنظمات ذات الصلة، في دعم الإجراءات التي تتخذها الدول من أجل تعزيز تمكين المرأة               

  يمكن أن يساعد في الحد من العنف ضد النساء والفتيات، اً، مماومشاركتها سياسياً اقتصادي
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ريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني      بتقرير ف ، بصفة خاصة،    اًوإذ يحيط علم    
يشير إلى المساهمات الأخرى ذات الصلة المقدمة من          وإذ ،)٨٢(٢٠١٥  عام بعد  لما نميةبخطة الت 

، التي تبرز   ٢٠١٥  عام بعد  لما خطة التنمية بشأن  وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها      
أثر العنف ضد النساء والفتيات على نتائج التنمية وتعتبر القضاء على العنـف ضـد المـرأة                 

  ين أساسيين لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكينها عامل
التي ترتكبها سواء تلك  جميع أعمال العنف ضد النساء والفتيات يدين بشدّة  -١  
جهات فاعلة من غير الدول، ويدعو إلى منع جميـع أشـكال     أوأشخاص عاديون  أو الدولة

ما كانت الدولة هي    المجتمع عموماً، وحيث    وفي العنف الجنساني والقضاء عليها داخل الأسرة،     
  تتغاضى عنه؛  أوالتي ترتكبه
يشمل كـل مـستويات الحكومـة         الدول وجميع شرائح المجتمع، بما     يحث  -٢  

ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائط الإعلام وكذلك القيادات المجتمعية والدينية،           
والعـادات  هـو ضـار مـن المواقـف          على اتخاذ خطوات هادفة من أجل التصدي لكل ما        

والممارسات والقوالب النمطية وعلاقات القوة غير المتكافئة التي تكمن وراء العنف ضد النساء             
والفتيات وتديمه، وذلك بطرق منها وضع وتنفيذ وتقييم سياسات وبرامج واستراتيجيات وطنية            

دي  الاجتماعية التي تتغاضى عن العنف ضد النساء والفتيات والتـص          الأعرافتستهدف تعديل   
صاحبات أدوار نمطيـة تـديم الممارسـات         تابعات للرجال والفتيان أو   تعتبرهن  للمواقف التي   

  الإكراه؛ المنطوية على العنف أو
تعزز استجابات وطنية شاملة متعددة القطاعات        أو الدول أن تضع  ب يهيب  -٣  

 والخدمات في قطاعات مثل القضاء والصحة    المعنية  ومركزة على المرأة، تشترك فيها السلطات       
الاجتماعية والتعليم وخدمات حماية الطفل وكذلك الجهات الفاعلة المعنية غير الحكوميـة،            
وتركز على منع العنف وتوفير خدمات الدعم للضحايا والناجيات من العنف ومعاقبة الجناة             
 من أجل تحقيق المساءلة وتعزيز تمكين النساء والفتيات عن طريق تغيير المواقف والممارسـات             

  والقوالب النمطية الضارة؛ 
على مشاركة المرأة في    من أثر ضار    للعنف الجنسي في التراع المسلح      ما   يبرز  -٤  

 وبنـاء   الإعمـار بعد التراع وإعادة      لما بتسوية التراعات والمراحل الانتقالية   تعلقة  العمليات الم 
لجنسي في التراع المسلح،    بالمبادرات الدولية والإقليمية لمكافحة العنف ا     اً  السلام، ويحيط علم  

مع التقدير في هذا السياق بقيام مؤتمر القمة العالمي لمكافحة العنف الجنسي في حالات              نوّه  وي
العنف الجنسي في حالات التراع والتحقيـق      أعمال  التراع بإطلاق البروتوكول الدولي لتوثيق      

   من أدوات تعزيز المساءلة ودعم الضحايا؛  أداةً، باعتبارهافيه

__________  
)٨٢( A New Global Partnership: Eradicate Poverty and Transform Economies Through Sustainable 

Development (United Nations, New York, 2013).  
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من أن العنف ضد النساء والفتيات يحد بـشدة مـن            القلق    بالغ يعرب عن   -٥  
يقوض تحقيق    مما ، المحلية تنمية مجتمعاتهن   وفي قدرتهن على المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع      

في ذلـك الأهـداف       بما  مثل الأهداف الإنمائية للألفية،    اً،الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولي    
  التعليم والصحة والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات؛المتعلقة ب
 الدول على إظهار التزامها بمنع جميع أشكال العنـف ضـد النـساء              يحث  -٦  

 ـ            اً واقتـصادي اً  والفتيات والقضاء عليها، ومن ثم الحد من العوائق أمام تمكين المرأة اجتماعي
  :يلي  ما وذلك بطرق منهااً،وسياسي

 على  ،خطوات فعالة من أجل ضمان المشاركة الكاملة للمرأة والرجل        اتخاذ    )أ(  
  مستوى القواعد الـشعبية،    في ذلك على    بما  في جميع مجالات الحياة السياسية،     ،قدم المساواة 

جميع مستويات صنع القرار، في جميع الحالات، والمساهمة          وفي مجال الإصلاح السياسي،   وفي
  د النساء والفتيات؛ ضالتمييز والعنفواستئصال في منع 

المرأة مشاركة كاملة ومتكافئة وفعالة     اتخاذ التدابير اللازمة لضمان مشاركة        )ب(  
مستويات صنع القرار في القطاعين العام والخاص، من        القيادة على كل      وفي في جميع المجالات  

اف سياسات وإجراءات مثل التدابير الخاصة المؤقتة، وعن طريق تحديـد أهـد           تطبيق  خلال  
وغايات ومعايير ملموسة والعمل على تحقيقها، وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تهـدف إلى            

الفعالة في صنع السياسات في     والمتكافئة  وزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات ومشاركتهن الكاملة        
  المالية والتجارة والدفاع والشؤون الخارجية؛المناصب في قطاعات يشمل   بماالمجالات كافة،

إدانة أعمال العنف ضد النساء المشاركات في العمليات السياسية والمناقشات            )ج(  
يشمل النائبات في البرلمان والمرشحات السياسيات والمدافعات عن حقوق الإنـسان،            العامة، بما 

  وذلك بطرق منها اعتماد تدابير قانونية وعملية لمنع هذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها؛
اب السياسية على أن تعتمد، حسب الاقتـضاء، سياسـات          تشجيع الأحز   )د(  

لتعزيز قدرة المرأة على المشاركة الكاملة في جميع مستويات صنع القرار في تلك الأحـزاب                
التمييز والتحرش القائمين على أساس الجنس من خلال تنفيذ سياسات          مكافحة  السياسية، و 

  مناهضة للتمييز وللتحرش؛
الرجـل في  مركز مع اً متكافئاً   مركز  القانونية المرأةَ  مُالأحكاضمان أن تمنح      )ه(  
رب الأسرة في قانون الأسـرة      المتعلقة ب حكام  يتصل بالأ  في ذلك ما    بما الممارسة،  وفي القانون

ضمان حقوق النساء والفتيات في الميراث وإمكانية حصولهن وسـيطرتهن          ووقانون الحضانة،   
يـشمل    بما  الطبيعية وغيرها من الموارد المنتجة،     بشكل كامل ومتكافئ على الأصول والموارد     

الأرض وغيرها من الممتلكات، وعن طريق إجراء   تأجير  المتكافئة في امتلاك و   والحقوق الكاملة   
التي يتمتع بها الرجـل     نفسها  إصلاحات إدارية واتخاذ كل التدابير اللازمة لمنح المرأة الحقوق          

 والتمويل، والأصول المالية، والعلوم والتكنولوجيـا،       الاستفادة من الائتمان، ورأس المال،     في
والتدريب المهني، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والأسواق، ولضمان المـساواة في          

  والحصول على المساعدة القانونية؛إمكانية اللجوء إلى القضاء 
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صـنع  سـيما في      ولا تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في الاقتصاد النظامي،        )و(  
القرارات الاقتصادية، وإمكانية حصولهن بشكل متكافئ على العمالة الكاملة المنتجة والعمل           
اللائق والحماية الاجتماعية، وضمان تمتع المرأة والرجل بمعاملة متساوية في مكـان العمـل،              

، ةالمتساويذي القيمة   العمل    أو وكذلك الحصول على الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي       
الوصول إلى مراكز السلطة وصنع القرار، وتعزيز المساواة في توزيع العمل           فرص  المساواة في   و

  أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛في ذلك تقييم   بماالمدفوع الأجر وغير مدفوع الأجر،
عـاملات  النظامي، مع إيلاء اهتمام خـاص لل تمكين المرأة في الاقتصاد غير      )ز(  

التي يحصل عليهـا العمـال      نفسها  ق لهن الحصول على الحقوق الأساسية       المترليات، اللاتي يح  
لـة، وبيئـة    في ذلك الحماية من العنف والاستغلال، وشروط الاستخدام العاد          بما الآخرون،

  العمل الآمنة والصحية؛
تعزيز إمكانية الحصول والسيطرة بشكل متكافئ وكامل علـى الأصـول             )ح(  

التجارية، وإمكانية الاسـتفادة      أو وكذلك عضوية الرابطات المهنية   الزراعية والموارد المنتجة،    
  من شبكات المعلومات؛ 

تشجيع استثمار القطاع الخاص في البرامج والحمـلات والاسـتراتيجيات            )ط(  
الرامية إلى التصدي لجميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات ومنعهـا والقـضاء              

الناجيات من العنـف الجنـسي       بمن فيهن    الناجيات من العنف  عليها، وإلى تمكين الضحايا و    
  المرتبط بالتراعات؛

تعزيز المساواة في إمكانية الحصول على خدمات محـو الأميـة والتعلـيم               )ي(  
والصحة، والأمن الغذائي، والتدريب على المهارات الحرفية والمهنية والقياديـة، والتوجيـه،            

اً أة على المهارات اللازمة لـضمان تمكينـها سياسـي         يكفل أن تحصل المر     بما وفرص العمل، 
  بشكل كامل؛اً واقتصادي
تعزيز وحماية الحقوق في مجال الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية،            )ك(  

لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ومنهاج عمل بيجين، والوثائق الختاميـة            اً  وفق
  نتائجهما؛ض الصادرة عن مؤتمرات استعرا

الطريق منها وإليها، بسُبُل منها تهيئة بيئة        تعزيز سلامة الفتيات في المدرسة وفي       )ل(  
آمنة خالية من العنف عن طريق تحسين الهياكل الأساسية مثل النقل، وتوفير مرافـق صـحية                

وطنيـة  منفصلة وملائمة، وتحسين الإنارة، وتوفير الملاعب، وتهيئة بيئة آمنة؛ واعتماد سياسات            
يشمل التحـرش الجنـسي      سيما الفتيات، بما   لحظر ومنع ومكافحة العنف ضد الأطفال، ولا      

والتسلط وغير ذلك من أشكال العنف، وذلك باتخاذ تدابير مثل القيام بأنشطة لمنع العنـف في                
  تُفرض على مرتكبي أعمال العنف ضد الفتيات؛المدارس والمجتمعات المحلية وإقرار وإنفاذ عقوبات 
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أنهن عرضة للعنـف    سيما المعروف     ولا اعتماد تدابير لتعزيز توعية النساء،      )م(  
منـها  بطرق  يوفره لهن من حماية وسبل انتصاف قانونية،          وما لقانونباقوقهن و بح،  انيالجنس

  إتاحة وضمانوالأسر،  لنساء  لمن يتعرض للعنف من ا    نشر المعلومات المتعلقة بالمساعدة المتاحة      
 في جميع مراحـل     ، تعرضن للعنف  تيميع النساء اللا  لجاسبة في الوقت المناسب     المعلومات المن 
  يتعرض له ضحايا العنف من وصمة اجتماعية وتمييز قانوني؛   لما، وللتصديالنظام القضائي

يـشمل    بما إدراج المنظور الجنساني في السياسات الاجتماعية والاقتصادية،        )ن(  
الفقر، بهـدف ضـمان أن تـسهم صـياغة وتنفيـذ            استراتيجيات التنمية والقضاء على     

   ومن ثم الحد من خطر تعرضها للعنف؛ اً،الاستراتيجيات ذات الصلة في تمكين المرأة اقتصادي
 ضرورة قيام الدول بجمع بيانات وإحصاءات شاملة ودقيقة عن العنف           يؤكد  -٧  

ن المتغيرات ذات   ضد النساء والفتيات، تكون مصنفة حسب الجنس والسن والإعاقة وغيرها م          
الاقتصادية، وتعزيـز فعاليـة التـدابير        - الصلة، من أجل قياس أثره على التنمية الاجتماعية       

  ؛اًواقتصادياً التشريعية والسياساتية الرامية إلى الحد من العوائق التي تحول دون تمكين المرأة سياسي
ق الإنسان للمرأة  بحلقتي النقاش اللتين تناولتا التنميط الجنساني وحقو      يرحب  -٨  

قدتا خلال المناقشة السنوية التي يخصص لها يـوم         عُواللتين  في سياق خطة التنمية المستدامة،      
كامل عن حقوق الإنسان للمرأة أثناء الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقـوق الإنـسان،        

وصـيات  تيوجز  اً  أن تقدم تقرير  ويطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان         
السابعة والعشرين وأن تحيل التقرير بعـد        مجلس حقوق الإنسان في دورته    حلقتي النقاش إلى    

  ؛ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين
إلى  ٢٣/٢٥مجلس حقوق الإنـسان في قـراره   التي وجهها   دعوة  باليذكر    -٩  

صص لها يوم كامل بشأن حقـوق       تدرج، في المناقشة السنوية التي يخ     لكي  لمفوضية السامية   ا
الإنسان للمرأة والمقرر عقدها في الدورة التاسعة والعشرين للمجلس، نقاشاً بـشأن مـسألة        

  أعمال القتل المتصلة بنوع الجنس؛ 
 الدول الأعضاء على إدراج هدف القضاء على جميع أشكال العنف           يشجع  -١٠  

 عن المساواة بين الجنسين وتمكين النساء       والتمييز ضد النساء والفتيات في صياغة غاية متفردة       
، وتعمـيم مراعـاة     ٢٠١٥  عام بعد  لما الخطة الناشئة للأمم المتحدة للتنمية    ضمن  والفتيات  

  ؛المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أهداف التنمية المستدامة
 المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضـد المـرأة وأسـبابه           بعمل   يرحب  -١١  

في الأمم المتحدة بشأن العنف ضـد       بتقريرها المواضيعي عن التطورات     اً  وعواقبه، ويحيط علم  
  ؛)٨٣(الماضيةاً المرأة وأسبابه وعواقبه على مدى العشرين عام

__________  
)٨٣( A/HRC/26/38. 
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المعني بمسألة التمييز ضد المرأة      بتقرير الفريق العامل      بوجه خاص  اًيحيط علم   -١٢  
مسألة التمييز ضـد المـرأة في الحيـاة الاقتـصادية           الذي يتناول   ،  )٨٤(في القانون والممارسة  

الاستفادة من أوجه   على   ويركز صراحة على جانب العنف ضد المرأة، ويشجع          والاجتماعية
بين مختلف وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة وغيرها من الجهات الفاعلة في سـياق              آزر  الت

  ال العنف ضد النساء والفتيات؛الجهود المبذولة من أجل القضاء بشكل فعال على جميع أشك
 مواصلة النظر في مسألة منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيـات             يقرر  -١٣  

  .وأسبابه وعواقبه، والقضاء عليها، وذلك على سبيل الأولوية العليا ووفقاً لبرنامج عمله السنوي

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٦/١٦  
  الإنسان وتنظيم شراء المدنيين الأسلحة النارية وحيازتهم واستخدامهم لهاحقوق 
  إن مجلس حقوق الإنسان،   
   بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،إذ يسترشد  
العهد  و إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية       وإذ يشير     

وإلى الصكوك الأخرى للقانون الـدولي لحقـوق         قوق المدنية والسياسية،  الدولي الخاص بالح  
  الإنسان، وإعلان وبرنامج عمل فيينا،

 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١قرار الجمعية العامة     إلى   أيضاًوإذ يشير     
/  حزيـران  ١٨ المؤرخـة    ٥/١٠١ ومقرره   ٥/٢ و ٥/١وإلى قراري مجلس حقوق الإنسان      

  ،٢٠١١مارس / آذار٢٥ المؤرخ ١٦/٢١ره ، وقرا٢٠٠٧ يونيه
أن لمجلس حقوق الإنسان ولاية تـشمل أمـوراً منـها           إلى    يشير بوجه خاص   وإذ  

  ،الاضطلاع بدور منتدى للحوار بشأن القضايا المواضيعية المتعلقة بجميع حقوق الإنسان
  المسؤولية الرئيـسية عـن     ، بموجب القانون الدولي   ،الدول تتحمل  إلى أن وإذ يشير     

تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حق الفرد في الحياة وفي               
 سن تـشريعات    ، حسب الاقتضاء  ،أن هذه المسؤولية يمكن أن تشمل     إلى  ، و الأمن الشخصي 

  ،وطنية ذات صلة وإنفاذها

__________  
)٨٤( A/HRC/26/39. 
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ن من وأ  أن لكل فرد الحق في الحياة، والحرية والأمن الشخصي،وإذ يؤكد من جديد     
اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقق فيه الإعمال التام للحقـوق والحريـات            حقه التمتع بنظام    

  ،المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
إساءة استخدام الأسلحة النارية، بصورة متعمدة أو غـير         وإذ يعرب عن جزعه لأن        

 من مختلف الأعمار في شتى أنحـاء        متعمدة، تؤثر سلباً في حقوق الإنسان لمئات آلاف البشر        
العالم، بمن فيهم نساء وأطفال، وبخاصة حقهم في الحياة والأمن الشخصي، ولأن عدداً كبيراً              

  من أعمال قتل النساء مردّه العنف بين الأزواج،
المدنيين الأسـلحة الناريـة وحيـازتهم       بأن التنظيم الوطني الفعال لشراء      وإذ يسلّم     

ن أن يعزز حماية الحق في الحياة وفي الأمن الشخصي، ويساهم مـن ثم              يمكواستخدامهم لها   
  مساهمة إيجابية في تخفيض عدد ضحايا إساءة استخدام الأسلحة النارية،

 بالجهود التي تبذلها الدول على مستويات مختلفة، بما في ذلك علـى             وإذ يسلّم أيضاً    
المدنيين الأسلحة النارية وحيـازتهم      المستويين الإقليمي ودون الإقليمي، لضمان تنظيم شراء      

   في مجتمعاتهم تنظيماً فعالاً، واستخدامهم لها
 لأن إساءة استخدام المدنيين للأسلحة الناريـة قـد          يعرب عن قلقه البالغ     -١  

تسبّبت في مقتل مئات آلاف البشر من مختلف الأعمار في شتى أنحاء العالم، بمن فيهم نـساء                 
روح أو أضرار نفسية، وأثّرت بذلك سلباً في حقـوق الإنـسان            وأطفال، أو في إصابتهم بج    

  سيما الحق في الحياة وفي الأمن الشخصي؛ الخاصة بهم، ولا
بجميع الدول أن تتخذ ما يلزم من التدابير التشريعية والإدارية وغيرها           يهيب    -٢  

ها الدستورية، من   من التدابير الملائمة، بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومع أطر           
 تنظيماً فعالاً لتعزيز حماية      المدنيين الأسلحة النارية وحيازتهم واستخدامهم لها      أجل تنظيم شراء  

 سيما الحق في الحياة وفي الأمن الشخصي؛ حقوق الإنسان للجميع، ولا

 جميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة ولجـان التحقيـق وهيئـات            يدعو  -٣  
  .لى أن تضع هذا القرار في اعتبارها، في إطار ولاية كل منهامعاهدات حقوق الإنسان إ

  ٣٨الجلسة 
  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران٢٦

 صوتاً دون وجود أي صوت معارض، مع امتناع ثلاثة          ٤٤اعتُمد بتصويت مُسجّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. أعضاء عن التصويت
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  :المؤيدون
ين، إستونيا، ألمانيا، إندونيسيا، أيرلندا، إيطاليا، الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنت

باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، الجبـل الأسـود،           
الجزائر، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيـا، رومانيـا،          

 - جمهوريـة (سيراليون، شيلي، الصين، غابون، فرنسا، الفلـبين، فترويـلا         
نام، كازاخستان، كوبا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا،         ، فييت )يفاريةالبول

الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب، المكسيك، ملـديف، المملكـة العربيـة           
السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ناميبيا، النمسا،    

  الهند، اليابان
  :الممتنعون عن التصويت

المتحدة، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، الولايـات       الإمارات العربية   
  .]المتحدة الأمريكية

    ٢٦/١٧  
  ٨/٤متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان : الحق في التعليم

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
، وإذ يُـذكّر بجميـع      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٨المؤرخ   ٨/٤قراره  إذ يؤكد من جديد       

، ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٣  المؤرخ ٢٣/٤الحق في التعليم وأحدثها القرار      الأخرى المتعلقة ب  قراراته  
  الموضوع، والقرارات التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان بشأن هذا

المكـرَّس في جملـة     وهو الحـق    لحق الإنساني لكل شخص في التعليم،       بايذكّر  وإذ    
ص بـالحقوق الاقتـصادية     صكوك منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخا        

والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد            
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لحماية             المرأة، و 

غير الأشخاص ذوي الإعاقة، و   اتفاقية حقوق   وحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،       
  الصلة، الصكوك الدولية ذاتذلك من 
لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة           قلق  ال وإذ يساوره بالغ    

من أن أياً من أهداف توفير التعليم للجميع لن يتحقق على نطاق العالم بحلـول               ) اليونسكو(
  تي تحققت خلال العقد الأخير، على الرغم من أوجه التقدّم ال٢٠١٥عام 

أن إتاحة إمكانية الوصول بالكامل إلى التعليم الجيّد على جميع المستويات           وإذ يؤكد     
هو شرط لا بد منه لتحقيق التنمية المستدامة وعلى الحاجة في هذا الصدد إلى تسريع وتـيرة                 
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، وإلى ضـمان  ٢٠١٥ها عام التقدّم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية المتصلة بالتعليم والمحدد لبلوغ   
  ،٢٠١٥أن يكون الحق في التعليم داخلاً في صلب خطة التنمية لما بعد عام 

أهمية إتاحة إمكانية الوصول إلى تكنولوجيات المعلومـات الجديـدة،           وإذ يؤكد أيضاً    
   الجيّد،في ذلك الإنترنت، بغية تيسير إعمال الحق في التعليم والنهوض بالتعليم بما

 الدور الذي يمكن أن يؤديه إجراء تقديم البلاغات في تعزيز إمكانية التقاضي             وإذ يدرك   
البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة     بدخول  بشأن الحق في التعليم، وإذ يرحب في هذا الصدد          

  ،٢٠١٤أبريل /نيسان ١٤ حيز النفاذ في  المتعلق بإجراء تقديم البلاغاتحقوق الطفل
لى الصعيد الوطني بغية إعمال الحق في التعليم، بما في  بالخطوات المتخذة ع وإذ يرحب   

  ذلك إعماله عن طريق سن التشريعات المناسبة وفصل المحاكم الوطنية في القضايا،
، المتعلق ببناء مؤسـسات المجلـس،       ٥/١ بقراري مجلس حقوق الإنسان      وإذ يُذكّر   

، لإجراءات الخاصة للمجلس  بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار ا        المتعلق   ٥/٢و
أن المكلف بالولاية يجـب أن يـؤدي        ، وإذ يشدد على     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  

  مهامه وفقاً لهذين القرارين ومرفقاتهما،
بجميع الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ قـرارات مجلـس            هيب  ي  -١  

  ن الإعمال الكامل لهذا الحق للجميع؛حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التعليم، بغية ضما
 جميع الدول على الإعمال الكامل للحـق في التعلـيم بطـرق تـشمل               يحث  -٢  

  :ما يلي استحداث وتطبيق نُظُم تقييم يُمتثَل فيها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بوسائل منها
صيل الأخذ بنهج شامل يحترم حقوق الإنسان ويُعززها في سياق تقييم التح            )أ(  

  التعليمي للطلاب؛
  آليات تقييمية للمساعدة على ضمان جودة التعليم؛تنمية   )ب(  
  أو تعزيز قدرة المدرِّسين على رعاية تعليم يتميز بالجودة؛تنمية   )ج(  
تعزيز استخدام منـاهج تعليميـة محدَّثـة ومطابقـة للقـانون الـدولي                )د(  
  الإنسان؛ لحقوق

  ييم برامج التعليم والتدريب التقني والمهني؛ استحداث آليات مبُتكَرة لتق  ) ه(  
دعم برامج البحوث والدراسات المتعلقـة بـالتقييم الـوطني للتحـصيل              )و(  
  للطلاب؛ التعليمي
  : بما يلييحيط علماً مع التقدير  -٣  
تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم عن تقييم التحـصيل التعليمـي               )أ(  

  ؛)٨٥( التعليمللطلاب وإعمال الحق في
__________  

)٨٥( A/HRC/26/27. 
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الخاصـة  معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وإجراءاتها       أعمال هيئات     )ب(  
  في مجال تعزيز الحق في التعليم؛

الأعمال التي اضطلعت بها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في    )ج(  
  ى مقر المفوضية؛مجال تعزيز الحق في التعليم على الصعيدين القطري والإقليمي وعلى مستو

ومنظمـة  ) اليونيسيف(الإسهامات المقدَّمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة          )د(  
وغيرهما من الهيئات ذات الصلة من أجل بلوغ        ) اليونسكو(الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة      

  ة للألفية؛ وما يتصل بالتعليم من الأهداف الإنمائيهداف جدول أعمال توفير التعليم للجميعأ
وإحـراز   ٢٠١٥خطة التعليم لما بعد عام      المبادرات الدولية الهادفة إلى مناقشة        ) ه(  

الأهمية التي يتسم بها في هذا الصدد عمل الفريـق          ، مع التأكيد في الوقت نفسه على        تقدم بشأنها 
  ؛ الجاريةغيره من عمليات التشاور وبأهداف التنمية المستدامةالعامل المفتوح العضوية المعني 

بمضاعفة  بجميع الجهات صاحبة المصلحة القيام على وجه الاستعجال          يهيب  -٤  
، ٢٠١٥ المحدد لها عام     جهودها الرامية إلى التعجيل بإحراز تقدم نحو بلوغ الأهداف التعليمية         

 وما يتصل بالتعليم من الأهداف الإنمائيـة  جدول أعمال توفير التعليم للجميـع    أهداف  وخاصة  
، أهمية التعليم ٢٠١٥، وضمان أن تُراعى بالكامل، عند إعداد خطة التنمية لما بعد عام        للألفية
  ، بما في ذلك تحقيق النتائج التعليمية ذات الصلة؛الجيد

 الالتزامات والتعهدات القاضية باتخاذ خطوات، فردياً وعن        يؤكد من جديد    -٥  
لتعاون الاقتصاديين والتقنيين، بأقصى    طريق المساعدة والتعاون الدوليين وخصوصاً المساعدة وا      

ما تسمح به الموارد المتاحة، بغية التوصل بصورة تدريجية إلى الإعمال الكامل للحق في التعليم               
  بجميع الوسائل الملائمة، ولا سيما باعتماد تدابير تشريعية؛

 الاعتداءات، بما في ذلك الاعتداءات الإرهابية، على المؤسسات         يدين بشدة   -٦  
تعليمية بصفتها هذه وعلى طلابها وموظفيها، ويسلّم بالأثر السلبي الذي يمكن أن تخلّفه هذه              ال

  الاعتداءات على إعمال الحق في التعليم، وخاصة حق البنات في التعليم؛
 بأهمية الجهود المبذولة من أجل إعداد مبادئ توجيهية لحماية المدارس           يُسلّم  -٧  

  ض عسكرية أثناء التراعات المسلحة؛والجامعات من استعمالها لأغرا
   أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم؛يقرر  -٨  
 لـدى الاضـطلاع     ، المقرر الخاص أن يضع في اعتباره بالكامل       إلىيطلب    -٩  

  بولايته، جميع أحكام قرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التعليم؛
 جميع الدول مواصلة التعاون مع المقرر الخاص لتيسير أدائه لمهامه           إلىطلب  ي  -١٠  

في سياق الاضطلاع بولايته، ومواصلة الاستجابة لطلباته المتعلقة بالحصول على معلومـات            
  وبزيارة بلدانها؛
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تزويد المقـرر   لحقوق الإنسان     الأمين العام وإلى المفوض السامي     إلىيطلب    -١١  
  زم من موارد بشرية ومالية للاضطلاع بولايته على نحو فعال؛يل الخاص بكل ما

 المفوضية السامية وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصـة لمجلـس          يشجّع  -١٢  
حقوق الإنسان وهيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة، ووكالاتها المتخصـصة            

ا الرامية إلى تعزيز إعمال الحق      وبرامجها، في حدود ولاية كل منها، على مواصلة بذل جهوده         
في التعليم على نطاق العالم وعلى تحسين التعاون فيما بينها في هذا الصدد بوسائل منها زيادة                

  تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومات؛
 على أهمية إسهام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني،          يشدد  -١٣  

كومية، والبرلمانيين في إعمال الحق في التعليم، بما في ذلك إعماله           بما في ذلك المنظمات غير الح     
  عن طريق التعاون مع المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم؛

  .إبقاء هذه المسألة قيد نظره يقرر  -١٤  
  ٣٨الجلسة 

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦
  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٦/١٨  
: كن من الصحة البدنيـة والعقليـة      كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى مم      حق  

  الرياضة وأساليب الحياة الصحية كعاملين مساهمين
  إن مجلس حقوق الإنسان،   
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ يشير إلى العهـد الـدولي            د من جديد  إذ يؤكّ   

 ـ           ع الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية للقضاء علـى جمي
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، واتفاقيـة              

  ،حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة بشأن مسألة الرياضة، وبخاصـة           إلىيشير  وإذ    
الرياضة بوصفها وسـيلة    " والمعنون   ٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٨ المؤرخ   ٦٧/١٧قرارها  

  ،"لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام
، ٢٠١٣سبتمبر  / أيلول ٢٦ المؤرخ   ٢٤/٦إلى قرار مجلس حقوق الإنسان      وإذ يشير أيضاً      

وجميع القرارات والمقررات السابقة التي اعتمدها المجلس والجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان           
  ،في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةكل إنسان حق بشأن 



A/69/53 

GE.14-14266 234 

 إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان السابقة بشأن مسألة الرياضة وحقوق وإذ يشير كذلك  
 ٣٠ المـؤرخ    ١٨/٢٣، و ٢٠١٠مـارس   / آذار ٢٦ المـؤرخ    ١٣/٢٧الإنسان، وبخاصة قراراته    

  ،٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٦ المؤرخ ٢٤/١ و٢٠١١سبتمبر /أيلول
 أن التمتع الكامل بالحق في أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية            وإذ يلاحظ بقلق    

   لملايين البشر في جميع أنحاء العالم،والعقلية ما زال هدفاً بعيد المنال
 لأن تزايد انتشار الأمراض غير السّارية يشكل عبئاً ثقيلاً على المجتمع،            وإذ يساوره القلق    

  ادية خطيرة تشكل تهديداً كبيراً لصحة الإنسان والتنمية البشرية،وله آثار اجتماعية واقتص
 بالحاجة الملحّة إلى اتخاذ المزيد من التدابير على الـصعيد العـالمي والإقليمـي               وإذ يسلّم   

والوطني للوقاية من الأمراض غير السّارية ومكافحتها، لا سيما من خـلال التـصدي لعوامـل                
 التغذويلتبغ، والاستعمال الضّار للمشروبات الكحولية، والنظام       أي استعمال ا  المشتركة،   الخطر

لكي يتحقق تدريجياً الإعمال الكامل لحق كل إنسان في التمتـع           غير الصحي، والخمول البدني،     
  بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،

تمع المدني،  تعاون مع المنظمات الدولية والمج    بالالدول،  قيام   بضرورة أيضاً مسلّي إذو  
د يالـصع اتية علـى  والمالظروف تهيئة ب الخاص، والقطاعالمنظمات غير الحكومية بما في ذلك    

في أعلى مـستوى    إنسان  ق كل   بح والفعلي   كاملالالتمتع   لضمانالوطني والإقليمي والدولي    
  ،والعقليةمن الصحة البدنية ممكن 

، تقع علـى عاقتـها     الرئيسية التي    بالدور الرئيسي للدول، والمسؤولية   وإذ يسلّم كذلك      
من الصحة البدنيـة    ممكن  مستوى  التمتع بأعلى   في  إنسان  كل   بتعزيز واحترام حق     يتعلق فيما

وبالحاجة الماسّـة إلى   سّارية،ي الذي تمثله الأمراض غير ال    التصدي للتحد   من خلال  ،والعقلية
فعالة من أجل الوقاية    ءات  اتخاذ إجرا إلى  ومشاركتها   جهود جميع قطاعات المجتمع      فضيأن ت 
  ،ة ومكافحتهاسّاري الأمراض غير المن

     الدولي في مساعدة الدول الأعـضاء،      نلمجتمع الدولي والتعاو  ا بأهمية دور  وإذ يسلم   
 الوطني للتصدي على نحـو     المبذولة على الصعيد   البلدان النامية، في تكملة الجهود       سيما لاو

 مستوى  التمتع بأعلى في  إنسان  كل  اق تعزيز وحماية حق     لسّارية، في سي  فعال للأمراض غير ا   
  ،والعقليةمن الصحة البدنية ممكن 

 بما تنطوي عليه الرياضة من إمكانات كلغة عالمية تسهم في تعلـيم              أيضاً إذ يسلم و  
الناس قيم الاحترام والتنوع والتسامح والإنصاف، وكوسيلة لمكافحة جميع أشكال التمييـز            

   للجميع،وإقامة مجتمع شامل
كـأس العـالم     والأحداث الرياضية الكبرى، مثـل       بأن الرياضة كذلك   سلّموإذ ي   
 والألعاب الأولمبية للمعوقين، يمكن أن تستخدم ،الألعاب الأولمبيةالدولي لكرة القدم، و للاتحاد

  قوق الإنسان وتعزيز الاحترام العالمي لها، بما يسهم في إعمالها إعمالاً كاملاً،لنهوض بحل
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نيرو وبيونغ شـانغ    اشي وريو دي ج   تسوولندن و   بيجين  باستضافة مدن  بوإذ يرحّ   
 ٢٠٠٨ الأعـوام    لألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعوقين في     الدورات الحديثة ل  وطوكيو  

وباستضافة جنـوب أفريقيـا     على التوالي،    ٢٠٢٠ و ٢٠١٨ و ٢٠١٦ و ٢٠١٤ و ٢٠١٢و
 ٢٠١٠العالم للاتحاد الدولي لكرة القدم في الأعـوام         والبرازيل والاتحاد الروسي وقطر لكأس      

وإذ يشدد على فرصة الاستفادة من هذه الأحداث         على التوالي،    ٢٠٢٢ و ٢٠١٨ و ٢٠١٤و
  ،لتعزيز حقوق الإنسانالهامة 

بما تنطوي عليه الرياضة من إمكانات لدعم التنمية والسلام، وعلى وجـه          وإذ يسلّم     
   من الأمراض،الخصوص للنهوض بالصحة والوقاية

ة علـى   سّاري بأهمية الرياضة والنشاط البدني في مكافحة الأمراض غير ال         يعترفوإذ    
لجمعية للاجتماع الرفيع المستوى     الصادر عن ا   ٢٠١١لعام  ن في الإعلان السياسي     النحو المبيّ 

  ،)٨٦(العامة المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها
 بالعمل الذي اضطلع به المقرر الخاص المعني بحق كل          ديريحيط علماً مع التق     -١  

  إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛
 بتقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى           مع التقدير يُنوّه    -٢  

 ـ             راض غـير   مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية بشأن الأغذية غـير الـصحية والأم
، وذلك مع التسليم بضرورة التصدي لباقي عوامل الخطر المشتركة للأمراض غير            )٨٧(السارية

  السارية، ويدعو الدول إلى أن تولي الاهتمام الواجب لتوصيات المقرر الخاص؛
 سكانهاجميع شرائح   لدى   بالدول أن تشجع النشاط البدني والرياضة        يهيب  -٣  

 حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكـن مـن            ايةحمكعنصرين مساهمين في تعزيز و    
  الصحة البدنية والعقلية؛

 أن تستخدم الرياضة والأحداث الرياضـية الكـبرى         أيضاً بالدول   يهيب  -٤  
  للنهوض بحقوق الإنسان وتعزيز الاحترام العالمي لها، بما يسهم في إعمالها إعمالاً كاملاً؛

سيما في البلدان النامية،     لجهود المبذولة، لا   المجتمع الدولي على دعم ا     يشجّع  -٥  
 والتعـاون بـين     ،من خلال التعاون الدولي، بما يشمل التعاون بين بلدان الشمال والجنوب          

 والتعاون الثلاثي الأطراف، للنهوض بالرياضة كأداة لتحسين رفاه وأسـاليب     ،الجنوب بلدان
 القائمة بـين الـصحة والرياضـة        بالصلاتمع الاعتراف   ، دون تمييز،     الصحية حياة الجميع 

  والسلام والتنمية؛

__________  
 .، المرفق٦٦/٢قرار الجمعية العامة  )٨٦(
)٨٧( A/HRC/26/31. 
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 بالمجتمع الدولي أن يواصل مساعدة البلدان النامية في تعزيز الإعمـال            يهيب  -٦  
 منها  بوسائلالتام لحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية،              

رار في الوقت ذاته بأن المسؤولية الرئيسية       تقديم الدعم المالي والتقني وتدريب الموظفين، مع الإق       
  ؛ تقع على عاتق الدولعن تعزيز جميع حقوق الإنسان واحترامها

 إلى المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن             يطلب  -٧  
من الصحة البدنية والعقلية أن يعدّ، بالتشاور مع الدول الأعضاء، ووكالات الأمـم المتحـدة               

صناديقها وبرامجها، والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غـير             و
الرياضة وأساليب الحياة الصحية كعـاملين      "الحكومية، والجهات المعنية، دراسة بشأن موضوع       

 ،"حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية           إعمال  مساهمين في   
  .إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والثلاثينه الدراسة  هذأن يقدّمو

  ٣٨ الجلسة
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦

  .]مد بدون تصويتاعتُ[

    ٢٦/١٩  
ولاية المقرر الخـاص المعـني بحقـوق الإنـسان          : حقوق الإنسان للمهاجرين  

  للمهاجرين
  نسان،إن مجلس حقوق الإ  
يعلن أن جميع الناس يولـدون      الذي  لإنسان  المي لحقوق    الإعلان العا   تأكيد يعيدذ  إ  

الحقوق والحريات   بجميعأحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع           
 أو الجنس    أو اللون  العرقسيما بسبب    ولا في ذلك الإعلان، دونما تمييز من أي نوع،       الواردة  
  ي،قوم أو الأصل الأو الدين
   جميع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان للمهاجرين،إلىوإذ يشير   
 / نيـسان  ٢٧ المؤرخ   ١٩٩٩/٤٤ إلى قرارات لجنة حقوق الإنسان       وإذ يشير أيضاً    

 ١٩  المـؤرخ  ٢٠٠٥/٤٧، و ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ٢٥ المؤرخ   ٢٠٠٢/٦٢، و ١٩٩٩ أبريل
قوق الإنسان بـشأن حقـوق      ، وإلى قرارات الجمعية العامة ومجلس ح      ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

، ٢٠٠٨ يونيـه /  حزيـران  ١٨ المـؤرخ    ،٨/١٠الإنسان للمهاجرين، وإلى قراري المجلس      
ولايـة  : حقوق الإنسان للمهاجرين  "، المعنونين   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ١٧/١٢و

  ،"المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين
 / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١لجمعية العامة    من قرار ا   ٦ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     

  ،٢٠٠٦مارس 
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 ٥/٢، ون بناء مؤسسات المجلس بشأ٥/١  حقوق الإنسانقراري مجلس إلى وإذ يشير  
، في إطـار الإجـراءات الخاصـة للمجلـس        سلوك المكلفين بولايات    قواعد  بشأن مدونة   

ب أن يـضطلع    الولاية يج  ب أن المكلف ، وإذ يشدد على     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ المؤرخين
  ا،مومرفقاتهين القرارين وفقاً لهذبواجباته 
احترام حقوق الإنسان والحريـات الأساسـية لجميـع     على ضمان    عقد العزم وقد    
  المهاجرين،
 تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين لمدة ثلاث           يقرر  -١  

  :سنوات، على أن توكل إليه المهام التالية
الحماية الكاملـة   توفير   العقبات القائمة أمام     تذليليدرس سبل ووسائل    أن    )أ(  

لنساء والأطفال والأشخاص   اال  حوالفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، مع التسليم بضعف        
  ؛قانونيالذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم في وضع غير 

نـسان للمهـاجرين    أن يطلب ويتلقى معلومات عن انتهاكات حقوق الإ         )ب(  
  ؛لصلة، بما فيها المهاجرون أنفسهمسَرهم من جميع المصادر ذات الأُو

 أن يضع توصيات مناسبة لمنع انتهاكات حقـوق الإنـسان للمهـاجرين             )ج(  
   أينما وقعت؛ولتداركها،

  أن يشجع على التطبيق الفعال للقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة بهذه المسألة؛  )د(  
الوطني والإقليمي والـدولي    الصُّعد  وصي باتخاذ إجراءات وتدابير على      أن ي   )ه(  

  للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين؛
 ـ علومات و المأن يضع المنظور الجنساني في الاعتبار عند طلب           )و(   ا، هعند تحليل

   المهاجرات؛ضدوالعنف الأشكال التمييز المتعدد وأن يولي اهتماماً خاصاً لحالات 
 يتعلق عملية فيما  حلولاًالتي تتضمن   أن يشدد بوجه خاص على التوصيات         )ز(  

تحديـد  وسائل منها تحديد أفضل الممارسات و     عدة  بوذلك   بإعمال الحقوق المتصلة بولايته،   
  المجالات والسبل الملموسة للتعاون الدولي؛

عملـه   وفقاً لبرنـامج      حقوق الإنسان،  أن يقدم تقارير منتظمة إلى مجلس       )ح(  
، واضعاً نصب عينيه المنفعـة       على طلب المجلس أو الجمعية     السنوي، وإلى الجمعية العامة بناءً    

  ؛المتأتية من تحقيق أكبر فائدة ممكنة من عملية الإبلاغ
الاضطلاع بولايتـه،   في إطار   ،  اعتباره المقرر الخاص أن يضع في       إلىيطلب    -٢  

تعزيز وحماية حقـوق    لأمم المتحدة بهدف    تي وضعتها ا  صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة ال     
  الإنسان للمهاجرين؛
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ولايتـه،   ب الاضـطلاع في إطـار    ،  يقوم إلى المقرر الخاص أن      يطلب أيضاً   -٣  
 ،مـن الحكومـات   انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين  ب المتعلقةالمعلومات  تلقي  التماس و ب

 المعنيين بمختلـف المـسائل      والمقررين الخاصين  ، والوكالات المتخصصة  وهيئات المعاهدات، 
التابعة المختصة المنظمات المنظمات الحكومية الدولية وغيرها من المتعلقة بحقوق الإنسان، ومن 

، وأن يتبادل    منظمات المهاجرين  ها بما في  ،المنظمات غير الحكومية  من  نظومة الأمم المتحدة، و   لم
  ؛ المعلوماتلى تلكبناءً ع بصورة فعالة تصرفأن يو، المعلومات مع هذه الجهات

  تنفيـذ   إلى المقرر الخاص أن يواصل، كجزء من أنـشطته،         يطلب كذلك   -٤  
قوق الإنسان للمهاجرين وفي التنفيـذ       المتوفرة لح  مايةالحالتي تسهم في تحسين     ه  برنامج زيارات 

  الشامل والكامل لجميع جوانب ولايته؛
 ـ   إلى المقرر الخاص أن يضع في        يطلب  -٥   طلاع بولايتـه،   اعتباره، عند الاض
تتعلق بتوفير الحماية الفعالة لحقـوق      تناول مسائل   ت التي    والدولية ات الثنائية والإقليمية  المبادر

 عودة المهاجرين الذين ليست لديهم الوثائق اللازمة أو الذين هم       الإنسان للمهاجرين، بما فيها   
  وإعادة إدماجهم في المجتمع؛قانوني في وضع غير 

 على أن تنظر جدياً في دعوة المقرر الخـاص إلى زيـارة              الحكومات يشجع  -٦  
  بلدانها بغية تمكينه من الاضطلاع بولايته على نحو فعال؛

تام مع المقرر الخاص في أداء المهـام        التعاون   الحكومات على ال   يشجع أيضاً   -٧  
 في تنفيذ   نظرال المعلومات المطلوبة، و   وعلى تقديم جميع   بموجب ولايته،    المسندة إليه والواجبات  

   لنداءاته العاجلة؛اً فورةباستجالاالتوصيات الواردة في تقارير المقرر الخاص، و
  أن تتعاون مع المقرر الخاص؛ة عنيالمالآليات  إلى جميع يطلب  -٨  
 من مساعدة   هلمقرر الخاص كل ما يلزم    يقدم إلى ا  الأمين العام أن     إلى   يطلب  -٩  

  .ته بولايلاضطلاعل بشرية ومالية
  ٣٨ ةالجلس

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٦
  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٦/٢٠  
  المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،سترشديإذ   
 بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وباتفاقية حقوق الأشخاص ذوي وإذ يسترشد أيضاً    
  غيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة، الإعاقة و
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عـدم  إلى   إلى الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية و         وإذ يشير   
قابليتها للتجزئة وترابطها وتشابكها، وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقـة تمتعـاً             

  كاملاً بحقوقهم وحرياتهم دون تمييز،
زالوا يواجهون، في جميع أنحاء      شخاص ذوي الإعاقة ما    لأن الأ  وإذ يساوره قلق بالغ     

العالم، حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على قدم المـساواة مـع الآخـرين               
يعي ضرورة إيلاء هذه التحـديات       ويتعرضون لانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم، وإذ      

  مزيداً من الاهتمام،
 المقرر الخاص المعني بمسألة الإعاقة، التابع للجنـة          بالعمل الذي يضطلع به    وإذ يسلّم   

  ،٢٠١٤ديسمبر / كانون الأول٣١التنمية الاجتماعية، الذي ستنتهي ولايته في 
 بشأن  ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان و       ٥/١ إلى قراريه    وإذ يشير   

 ١٨س، المؤرخين   مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجل         
يشدد على أن المكلف بالولاية يجب أن يؤدي مهامه وفقاً لهذين            ، وإذ ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

  القرارين ومرفقاتهما،
الدول باتخاذ كـل التـدابير      الالتزام الذي يقع على عاتق       يؤكد من جديد    -١  

 الخاصة بهم    الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقوق الإنسان      المناسبة للقضاء على التمييز ضد    
  وحمايتها واحترامها؛

 تعيين مقرر خاص معني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمدة ثـلاث            ريقرّ  -٢  
 :سند إليه الولاية التالية تُ،سنوات

فيها وكـالات    إجراء حوار منتظم مع الدول والجهات المعنية الأخرى، بما          )أ(  
لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنيـة   الأمم المتحدة وبرامجها وصناديقها، والآليات الإقليمية     

 مـن   ٣٣ من المـادة     ٢لحقوق الإنسان، وأطر الرصد المستقلة الوطنية المعينة بموجب الفقرة          
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، وغير            

ات من أجل تحديد وتبـادل  ذلك من منظمات المجتمع المدني، والتشاور مع الدول وهذه الجه         
وتعزيز الممارسات الجيدة المتصلة بإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبمـشاركتهم في            

  المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين؛
جمع المعلومات والرسائل وطلبها وتلقيها من الدول وغيرها من جميع المصادر             )ب(  

وي الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم وغير ذلـك  ذات الصلة وتبادلها معها، بما يشمل الأشخاص ذ     
 من منظمات المجتمع المدني، فيما يتصل بانتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛

تقديم توصيات ملموسة بشأن كيفية زيادة تعزيز حقوق الأشـخاص ذوي             )ج(  
 عليها دوليـاً    في ذلك كيفية المساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق         وحمايتها، بما  الإعاقة

فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وكيفيـة تعزيـز       
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التنمية التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة وتتيح لهم إمكانية الاستفادة منها، وكيفية تعزيـز              
  دورهم كعناصر فاعلة في التنمية ومستفيدة منها على حد سواء؛

 ودعم تقديم الخدمات الاستـشارية، والمـساعدة التقنيـة،          تنظيم وتيسير   )د(  
والمساعدة في بناء القدرات، والتعاون الدولي، لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إعمال حقوق             

  الأشخاص ذوي الإعاقة إعمالاً فعالاً؛
وأوجه التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة القوالب النمطية           )ه(  

مارسات الضارة التي تعوق فرصهم في المشاركة في المجتمع على قدم المساواة مـع              التحيز والم 
  الآخرين، وتعزيز الوعي بمساهماتهم الإيجابية، وتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم؛

العمل على نحو وثيق مع الإجراءات الخاصة وغيرها من آليـات حقـوق               )و(  
يئات المعاهدات، ولا سيما اللجنة المعنية بحقـوق        الإنسان التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وه     

الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وصـناديقها المعنيـة،             
فيها شراكة الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمبعوث الخاص للأمين             بما

 حدود ولايته، بغرض تفادي ازدواجيـة       الإعاقة وتيسير الوصول، كل في    بمسألة  العام المعني   
  العمل غير الضرورية؛

مع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي         الوثيق  التعاون    )ز(  
بناءً على طلب   الإعاقة ولجنة التنمية الاجتماعية، بطرق منها المشاركة في دوراتهما السنوية،           

  ؛هذه المشاركة
ولايتـه  جميع الأعمال المضطلع بها في إطار       صلب  في  إدماج المنظور الجنساني      )ح(  

  والتصدي لأشكال التمييز المتعددة والمتقاطعة والجسيمة التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة؛
تقديم تقارير سنوية إلى مجلس حقوق الإنسان ابتداء من دورتـه الثامنـة               )ط(  

  يها ووفقاً لبرامج عمل كل منهما؛والعشرين، وإلى الجمعية العامة، بصيغ يسهل الاطلاع عل
 بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص في الاضطلاع بولايته، بطرق            يهيب  -٣  

منها تقديم جميع المعلومات الضرورية المطلوبة، وأن تنظر جدياً في الاستجابة لطلبـات المقـرر               
 كلف بالولاية في تقاريره؛الخاص بشأن زيارة بلدانها وتنظر في تنفيذ التوصيات التي يقدمها الم

في ذلك وكالات الأمم المتحدة وبرامجهـا         جميع الجهات المعنية، بما    يشجع  -٤  
وصناديقها، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأطر          

الكامل عاون  الت، والقطاع الخاص، والمانحون والوكالات الإنمائية، على         المستقلة الرصد الوطنية 
 مع المقرر الخاص لمساعدة المكلف بالولاية على الاضطلاع بها؛

تقارير المقرر الخاص على اللجنة المعنية بحقوق       عرض   إلى الأمين العام     يطلب  -٥  
 ،الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤتمر الدول الأطراف ولجنة التنمية الاجتماعية للاطلاع عليهـا           

 ورية؛وتفادي ازدواجية العمل غير الضر
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 لحقوق الإنسان تزويد     إلى الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي       يطلب  -٦  
  .المقرر الخاص بجميع الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لكي يضطلع بولايته على نحو فعال

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧

  .]دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٦/٢١    
   والعقلية لتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنيةتعزيز حق المهاجرين في ا

  إن مجلس حقوق الإنسان،   
ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن جميع النـاس             من جديد  إذا يؤكد   

يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقـوق              
ن دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييـز بـسبب العـرق    والحريات المذكورة في الإعلا   

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القـومي                  أو
  الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر،  أو

دولي الخاص  إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد ال        وإذ يشير     
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب            
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز              

ل التمييـز   ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكا            
العنصري، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، واتفاقية حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقـة،             

  والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
 إلى القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان           وإذ يشير أيضاً    

ان بشأن حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، والقرارات ذات الصلة الـتي           ومجلس حقوق الإنس  
، وإلى  ٢٠٠٨مايو  /أيار ٢٤  المؤرخ ١٧-٦١اعتمدتها جمعية الصحة العالمية، ولا سيما قرارها        

العمل الذي اضطلعت به مختلف الآليات الخاصة التابعة للمجلس التي قدمت تقارير عن حالـة               
  سية للمهاجرين، حقوق الإنسان والحريات الأسا

 ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن لكـل فـرد   من جديد وإذ يؤكد     
الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة، فضلاً عن الحق في مغادرة            

  أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده، 
لحق في التمتع بجميع حقوق الإنسان والحريات        أن لكل فرد ا    وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

  الأساسية دونما تمييز من أي نوع، حيثما كان الشخص وبغض النظر عن وضعه كمهاجر،
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 بأن الدول مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشـخاص            وإذ يسلم   
  اميين،الموجودين على أراضيها والخاضعين لولايتها، بمن فيهم المهاجرون غير النظ

 إزاء العدد الكبير والمتزايد من المهاجرين، بمن فـيهم النـساء            وإذ يساوره قلق بالغ     
والأطفال، الذين لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح عند محاولتهم عبور الحدود الدولية، بمن فيهم              

قوق من لا يمتلكون وثائق السفر المطلوبة، وإذ يسلم بأن على الدول التزاماً بحماية واحترام ح              
  الإنسان للأشخاص الذين يعبرون حدودها بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين،

 أن السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، بما فيها تلك التي           وإذ يضع في اعتباره     
تتصل بمراقبة الحدود والإدارة المنظمة للهجرة، يجب أن تكون متوافقة مع الالتزامات الدوليـة              

  الإنسان لكي تصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين، المتعلقة بحقوق 
 إزاء ما يتخذ من تدابير، بما في ذلك في سياق السياسات الهادفة             وإذ يعرب عن قلقه     

إلى الحد من الهجرة غير النظامية، تتعامل مع هذه الهجرة بوصفها عملاً إجرامياً بـدلاً مـن                 
 يؤدي إلى حرمان المهاجرين من التمتع الكامل بحقوق الإنـسان           اعتبارها مخالفات إدارية، ما   

  والحريات الأساسية الخاصة بهم، 
 أن حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة   وإذ يؤكد من جديد     

البدنية والعقلية هو حق من حقوق الإنسان كما يرد في جملة صكوك منها الإعلان العـالمي                
هد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة واتفاقيـة          لحقوق الإنسان والع  

حقوق الطفل، وكذلك ما يرد، بخصوص عدم التمييز، في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع              
أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة، واتفاقيـة              

  حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، 
 الحاجة إلى مواصلة السعي لتمويل قطاع الصحة تمويلاً كافياً   وإذ يؤكد من جديد أيضاً      

ومستداماً من أجل تعزيز الإعمال التدريجي للحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الـصحة               
  البدنية والعقلية، وإذ يعيد تأكيد أهمية تعبئة الموارد الوطنية والتعاون الدولي في هذا الصدد، 

بالنتائج الهامة التي تمخض عنها الحوار الثاني الرفيع المستوى بشأن الهجرة           وإذ يرحب     
  ، ٢٠١٣أكتوبر /تشرين الأول ٤ و٣الدولية والتنمية، المعقود يومي 

 الإعلان المنبثق عن الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجـرة الدوليـة            وإذ يعيد تأكيد    
، والذي يسلم بأن الهجرة     )٨٨( في دورتها الثامنة والستين    والتنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة    

تسهم إسهاماً مهماً في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ يعترف بأن تنقّل البشر عامل من               
العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ينبغي أن يولى العناية الواجبة لدى إعـداد خطـة       

  ، ٢٠١٥التنمية لما بعد عام 

__________  
 .٦٨/٤قرار الجمعية العامة  )٨٨(
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 بالمنتدى العالمي السابع المعني بالهجرة والتنمية الذي أكد أن حصول           وإذ يحيط علماً    
المهاجرين على الخدمات الأساسية، بما فيها الخدمات الصحية، هو سبيل من السبل التي تكفل      
عدم استبعاد المهاجرين من الأهداف التي سيرسمها المجتمع الدولي لخطة التنميـة لمـا بعـد                

شدد على أهمية تيسير الوصول إلى الأشكال النظامية للهجرة وعند الاقتضاء إلى  و ٢٠١٥ عام
الخدمات الاجتماعية، بما فيها السلع والخدمات والظروف الصحية، التي تسهم في ازدهـار             
البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد وفي تعزيز تمكين المهاجرين وأفراد أسـرهم وزيـادة              

  لشخصية المتاحة لهم، فرص وآفاق التنمية ا
بأهمية الدور الذي يؤديه المهاجرون بوصفهم شركاء في تنمية البلدان الأصلية           وإذ يقر     

  وبلدان العبور والمقصد، وإذ يعترف بالحاجة إلى تحسين فهم عامة الناس للمهاجرين والهجرة،
 التمتـع    إلى الملاحظة التي أبداها المقرر الخاص المعني بحق كل إنـسان في            وإذ يشير   

بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، في تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان              
، والتي مفادها أنه ينبغي للدول أن تعتمد وتنفذ سياسة صحية           )٨٩(في دورته الثالثة والعشرين   

نظاميين في  وطنية فعالة لا تميز ضد غير المواطنين وتلبي احتياجات المهاجرين غير النظاميين وال            
جميع مراحل عملية الهجرة، وأنه ينبغي للدول أن تضمن توافر مرافق وسلع وخدمات صحية              

نوعية جيدة، بما في ذلك خطط التأمين الصحي القائمة، وأن تكفل إمكانيـة وصـول                ذات
  المهاجرين إليها على أساس المساواة مع المواطنين الآخرين، 

لية ودول العبور والمقصد يمكنها أن تستفيد من         أن الدول الأص   وإذ يضع في اعتباره     
  برامج التعاون الدولي للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، 

 أن استفادة المهاجرين من الخدمات الصحية قد تـساعد          وإذ يضع في اعتباره أيضاً      
 التمتع الكامل   على تخفيف مخاطر اتساع نطاق عدم المساواة، وإذ يسلم بأن الصحة تسهم في            

  بحقوق الإنسان، 
بتقريـر المقـرر الخـاص المعـني بحقـوق الإنـسان            يحيط علماً مع التقدير       -١  
  ، ويرحب بعمله؛ ، ويدعو الدول إلى أن تولي العناية الواجبة للتوصيات الواردة فيه)٩٠(للمهاجرين
 ـ           يهيب    -٢   ال بالدول التي لم توقع الاتفاقية الدولية لحماية حقـوق جميـع العم

المهاجرين وأفراد أسرهم ولم تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك علـى سـبيل                  
  الأولوية، ويطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل الجهود من أجل الترويج للاتفاقية والتوعية بها؛

واجب الدول أن تكفل تعزيـز وحمايـة حقـوق الإنـسان            يعيد تأكيد     -٣  
 على نحو فعال لجميع المهاجرين، وبخاصة للنساء والأطفال، بصرف النظر           الأساسية والحريات

عن وضعهم كمهاجرين، وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي هـي             
  طرف فيها؛ 

__________  
)٨٩( A/HRC/23/41. 
)٩٠( A/HRC/26/35. 
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على أن التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية يسهم         يشدد    -٤  
  ن؛ في التمتع الكامل بحقوق الإنسا

بالدول أن تعمل على تعزيز وحماية حق كل إنسان في التمتع بأعلى            يهيب    -٥  
مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، على نحو ما يرد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان               
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويشجعها على أن تعـزز            

إلى الخدمات الصحية وخدمات الوقاية من الأمراض والرعاية، على قـدم           وصول المهاجرين   
  المساواة مع الآخرين، رهناً بالقوانين والممارسات الوطنية، ودونما تمييز من أي نوع؛

بعض الدول والتي قد    التي اعتمدتها   إزاء التشريعات والتدابير    يعرب عن قلقه      -٦  
لمهاجرين، بما في ذلك تمتعهم بأعلى مستوى ممكن        الأساسية ل  تقيد حقوق الإنسان والحريات   

  من الصحة البدنية والعقلية؛ 
 أن على الدول، لدى ممارستها حقها السيادي في وضـع           يؤكد من جديد    -٧  

 التقيد بالتزاماتها بموجب القـانون      اجبَوتنفيذ التدابير التي تتعلق بالهجرة وبأمن حدودها، و       
لي لحقوق الإنسان، من أجل ضمان الاحترام التام لحقـوق          الدولي، بما في ذلك القانون الدو     

  الإنسان للمهاجرين؛
 بجميع الدول أن تتأكد من أن السياسات التي تتبعها في مجال تنظـيم              يهيب  -٨  

الهجرة تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تعـزز تمتـع جميـع                
  :ز، باتخاذ خطوات منها ما يليالمهاجرين بحقوق الإنسان دونما تميي

أن تعمل على تعزيز وحماية حق جميع الأشخاص في التمتع بأعلى مستوى              )أ(  
ممكن من الصحة البدنية والعقلية دونما تمييز من أي نوع، وأن توفر من أجل تحقيـق هـذا                  

النظر عن  الهدف الرعاية الطبية العاجلة والإسعافات الأولية للمهاجرين المحتاجين إليها، بغض           
وضعهم كمهاجرين، وأن تهيئ بيئة آمنة ومواتية يستطيع فيها الأفـراد والمنظمـات الـذين               

  يقدمون هذه الرعاية العمل بلا عائق ودون التعرض لانعدام الأمن؛
أن تعزز فرص حصول الجميع على الخدمات وتنتهج سياسـات صـحية              )ب(  

 الحواجز الماديـة والماليـة والثقافيـة    تراعي ظروف المهاجرين، بما في ذلك عن طريق مراعاة    
  واللغوية التي قد تسهم في اتساع نطاق عدم المساواة؛

أن تتأكد من أن القوانين والأحكام الإدارية المحلية وسبل تطبيقها تيسر عمل     )ج(  
الأخصائيين والموظفين الطبيين والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والمـدافعين عـن             

نسان وأية جهة فاعلة أخرى تقدم المساعدة الإنسانية إلى المهاجرين غير النظـاميين       حقوق الإ 
وتدافع عن حقوقهم، بما في ذلك عن طريق تجنب تعرضهم لأي تجريم أو وصـم أو عوائـق            

  عراقيل أو قيود على نحو يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ أو
نشطة طبية لجزاءات مـن أي     أن تكفل عدم خضوع أي شخص يضطلع بأ         )د(  

نوع بسبب عدم تقديمه معلومات إلى سلطات الهجرة بخصوص وضع شخص مهاجر عُهـد              



A/69/53 

245 GE.14-14266 

إليه برعايته أو رفضه تقديم تلك المعلومات أو بسبب تقديم الرعاية الطبية والمساعدة الصحية              
  لمهاجرين لا يحملون الوثائق اللازمة؛ 

ضطلعون بأنشطة طبية علـى أداء      أن تكفل عدم إرغام الأشخاص الذين ي        )ه(  
القواعـد   واجبات تتعلق بالهجرة أو أية أعمال أخرى تتعارض مع آداب مهنـة الطـب أو              

  الأخرى المصممة لصالح المرضى؛ 
أن تتأكد من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتفـاعلون مـع                )و(  

اختلاف أوضاعهم القانونيـة،    المهاجرين بشكل اعتيادي يدركون جيداً حقوق المهاجرين، ب       
  ويعون ما عليهم من واجبات إزاء المهاجرين؛

البلدان الأصلية وبلدان العبور والمقصد على أن تلـتمس المـساعدة     يشجع    -٩  
أو أن /التقنية من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الـصحة العالميـة و   

ق الإنسان للمهاجرين على نحو أفضل، بما في ذلك         تتعاون معهما من أجل تعزيز وحماية حقو      
  الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ 

 بالإجراءات التي اتخذها عدد من المكلفين بولايـات         يحيط علماً مع التقدير     -١٠  
نـع  في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات من أجل م            

انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين على نحو فعال، بوسائل منها إصدار البيانات المشتركة            
وتوجيه النداءات العاجلة، ويشجعهم على مواصلة جهودهم التعاونية لبلوغ هذا الهدف، كل            

  في إطار ولايته؛
عني المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين والمقرر الخاص الم          إلى يطلب  -١١  

بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، كل في إطار ولايتـه،                 
أن يواصلا بذل جهودهما لتعزيز ودعم تحقيق المزيد من التآزر فيما بين الدول من أجـل تـدعيم                  

  ة؛ التعاون والمساعدة في سبيل حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين وتعزيز حقهم في الصح
المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهـاجرين أن يـستمر في         إلى يطلب  -١٢  

تقديم تقارير تقترح حلولاً عملية، بما في ذلك عن طريق تحديد أفضل الممارسات والمجـالات               
والسبل الملموسة للتعاون الدولي، من أجل تعزيز حماية حقوق الإنـسان للمهـاجرين، وأن              

  ع تمتع جميع المهاجرين بحقوق الإنسان على الصعيد العالمي؛يواصل الاهتمام بموضو
الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على تعزيز تعاونها مع المقـرر          يشجع    -١٣  
  الخاص؛ 
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر   -١٤  

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧

  ].اعتُمد بدون تصويت[
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    ٢٦/٢٢  
  ت عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمالحقوق الإنسان والشركا

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦ المـؤرخ    ١٧/٤، و ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٨/٧ه   بقرارات رإذ يذكّ   

، وقـرار لجنـة حقـوق       ٢٠١٢سـبتمبر   / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢١/٥، و ٢٠١١يوليه  /تموز
 الإنـسان   ، بشأن مـسألة حقـوق     ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٢٠ المؤرخ   ٢٠٠٥/٦٩ الإنسان

  والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال،
، في   بتوافـق الآراء   ،مجلس حقوق الإنـسان   تأييد   بأن   الخصوصوجه  ر على   وإذ يذكّ   

أنشأ إطاراً رسمياً   قد  للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان        ،  ١٧/٤قراره  
، بالاسـتناد إلى     على حقوق الإنسان   الأعماللأنشطة   السلبيةوالتأثيرات  لمنع ومعالجة المخاطر    

  ، )٩١("الحماية والاحترام والانتصاف"الأركان الثلاثة لإطار الأمم المتحدة المعنون 
 ٥/٢ بشأن بناء مؤسسات المجلـس و      ٥/١ بقراري مجلس حقوق الإنسان      وإذ يذكّر   

 ،اصة التابعة للمجلـس   بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخ         
يجـب أن يـضطلع     يشدد على أن المكلف بولاية       ، وإذ ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  

  بواجباته وفقاً لهذين القرارين ومرفقيهما،
حقـوق  فيما يتعلق بتعزيز وحمايـة       على أن الالتزام والمسؤولية الرئيسية       وإذ يشدد   

  ،لةالإنسان والحريات الأساسية يقعان على عاتق الدو
أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال مسؤولة عـن           ؤكد  وإذ ي   

  احترام حقوق الإنسان،
السياسات والتنظيم السليم، بوسائل منها التشريعات الوطنيـة،        وضع   بأن   وإذ يسلِّم   

بطريقـة  وإدارة عملياتهـا    لشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال        فيما يخص ا  
في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالهـا واحترامهـا   ي أمور يمكن أن تسهم   همسؤولة،  

المساعدة في توجيه الفوائد التي يحققها قطاع الأعمال نحو الإسهام في التمتـع بحقـوق                وفي
  الإنسان والحريات الأساسية،

من يمكّن   لاوتنفيذها من ضعف    التشريعات الوطنية   ما تتسم به     لأن   وإذ يساوره القلق    
أقصى أو من الحصول على     التخفيف بفعالية من التأثير السلبي للعولمة على الاقتصادات الضعيفة          

فوائد ممكنة من أنشطة الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، ولأن الـضرورة              
  بذل جهود إضافية لسد ثغرات الحوكمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،تستدعي 

__________  
 .، المرفقA/HRC/17/31انظر  )٩١(



A/69/53 

247 GE.14-14266 

 بالجهود التي تبذلها بعض الدول ومؤسسات الأعمال والمنظمـات الدوليـة            وإذ يقر   
  وأعضاء المجتمع المدني لتطبيق المبادئ التوجيهية،

فيه المنظمـات غـير       بالدور القيّم الذي يضطلع به المجتمع المدني، بما        وإذ يقر أيضاً    
ت حقـوق الإنـسان     الحكومية، في تشجيع تطبيق المبادئ التوجيهية والمساءلة عن انتـهاكا         

الأعمال على  وأنشطة  التوعية بتأثيرات ومخاطر بعض مؤسسات       لأعمال وفي أنشطة ا ب المتصلة
  حقوق الإنسان،

 إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه خطط العمل الوطنية وأطر أخرى من              وإذ يشير   
 التوجيهيـة   الأعمال وحقوق الإنسان كأداة لتعزيز تطبيق المبـادئ       أنشطة  هذا القبيل بشأن    

  ،تطبيقاً شاملاً وفعالاً
 إزاء العوائق القانونية والعملية لسبل الانتصاف الخاصة بانتهاكات         وإذ يساوره القلق    

الاسـتفادة  لأعمال، التي يمكن أن تحرم المظلومين من فرصة         أنشطة ا حقوق الإنسان المتصلة ب   
يقر بإمكانية مواصـلة     ة، وإذ فيها السبل القضائية وغير القضائي     سبل انتصاف فعالة، بما   من  

صلة أن توفر سبل انتصاف أكثر فعاليـة        القانونية ذات   الطر  الأما إذا كان من شأن       النظر في 
  للأفراد والمجتمعات المحلية المتضررة،

الأعمال وحقوق الإنسان قد نما مـن       بمؤسسات   بأن المنتدى السنوي المعني      وإذ يقر   
للتجارب المتـصلة بالتحـديات     لتبادل العالمي البناء    فرصة قيّمة ل  يمثل  حيث الحجم وأصبح    

والدروس المستفادة والممارسات الجيدة في تطبيق المبادئ التوجيهية من جانب جميع أصحاب            
  المصلحة المعنيين،

 بأهمية بناء قدرات الحكومات ومؤسسات الأعمال والمجتمـع المـدني           وإذ يقر أيضاً    
فعالـة  نتهاكات على نحو أفضل وتوفير سبل انتصاف         المصلحة لمنع الا   الجهات صاحبة وسائر  

لتحديات في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، وبأن منظومة الأمم المتحدة يمكن أن            والتصدي ل 
  تؤدي دوراً هاماً في هذا الصدد،

 بآراء وتوصيات هيئات معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحـدة،       وإذ يذكّر   
امة المتعلقة بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها مـن           فيها التعليقات الع   بما

   الصادر عن لجنة حقوق الطفل،١٦مؤسسات الأعمال، مثل التعليق العام رقم 
 بعمل الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عـبر           يرحب  -١  

تنظـيم منتـديات    في ذلك    ابمفي أداء مهام ولايته،     الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال      
الأعمـال  المتعلقة ب إقليمية لمناقشة التحديات والدروس المستفادة من تطبيق المبادئ التوجيهية          

  ؛)٩٢(وحقوق الإنسان مع الدول وغيرها من أصحاب المصلحة في السياق الإقليمي

__________  
 .A/HRC/26/25انظر  )٩٢(
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 بأن التطبيق الفعال للمبادئ التوجيهية ينبغي أن يشمل مجموعة واسـعة        يقر  -٢  
مجالات السياسات العامة، ويشجع جميع الدول على اتخاذ خطـوات لتطبيـق المبـادئ              من  

  من هذا القبيل؛أُطر أخرى  في ذلك وضع خطة عمل وطنية أو التوجيهية، بما
 بجميع مؤسسات الأعمال أن تفي بمسؤوليتها المتمثلـة في احتـرام            يهيب  -٣  

  حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ التوجيهية؛
لجهود التي يبذلها الفريق العامل لبناء قاعدة بيانات لخطط العمـل            با يرحب  -٤  

هـذا   الوطنية وغير ذلك من البيانات المتعلقة بالتقدم العالمي في تطبيق المبادئ التوجيهية، وفي            
الصدد يشجع الدول على تقديم معلومات عن خطط عملها الوطنية وغير ذلك من المبادرات              

 عن تنفيذ هذه الالتزامات، ويدعو جميع أصـحاب المـصلحة           ذات الصلة، مع تقارير سنوية    
  المعنيين إلى تقديم معلومات ذات صلة إلى الفريق العامل؛

 بالجهود التي يبذلها الفريق العامل لإعداد إرشادات من أجـل           يرحب أيضاً   -٥  
يتعلق بالوصول إلى سبل الانتـصاف       مابما في ذلك    وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية فعالة،       

المـصلحة علـى    الجهات صاحبة   ضائية وغير القضائية، ويشجع جميع الدول وغيرها من         الق
  مشاركة الفريق العامل في إعداد هذه الإرشادات؛

 الفريق العامل على تحديد وتعزيز أفضل الممارسـات في التطبيـق            يشجع  -٦  
نتائج المتعلقة بالتقدم فيها ال بماالنتائج التي يخلص إليها، الوطني للمبادئ التوجيهية وعلى إدراج 

  العالمي في تطبيق المبادئ التوجيهية، في تقاريره السنوية إلى مجلس حقوق الإنسان؛
مواصـلة العمـل    إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان      يطلب  -٧  

لتيسير تبادل واستكشاف المجموعة الكاملة من الخيارات القانونية والتدابير العملية لتحـسين            
حة سبل الانتصاف لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بأنشطة الأعمال والقيـام،            إتا

مشاورات مع الخبراء والدول وغيرها من أصحاب المصلحة        بالتعاون مع الفريق العامل بتنظيم      
 لتيسير التفاهم وتعزيز التوافق فيما بين مختلف الآراء، ونشر تقرير مرحلـي في هـذا                المعنيين

الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، والتقرير النهائي الذي سينظر فيه           الشأن قبل   
  ؛المجلس خلال دورته الثانية والثلاثين

المنتديين الـسنويين الأولـين     أعمال   بدور الفريق العامل في توجيه       يرحب  -٨  
ور المصلحة على مواصلة حضالجهات صاحبة بشأن الأعمال وحقوق الإنسان، ويشجع جميع 

المنتدى، ويقرر أن عقد المنتدى الذي يدوم يومين ينبغي أن يستمر على أساس سنوي، مـع                
  ؛ وتبادلها أدوات وخبرات جديدةبإضافةإضافة يوم واحد للاجتماعات للسماح 

 يدرج ضمن بنود جدول أعمال المنتـدى المعـني          لأن الفريق العامل    دعوي  -٩  
مسألة وصول ضحايا انتهاكات حقوق     أخرى،  ، في جملة مسائل     بالأعمال وحقوق الإنسان  

الأعمال إلى سبل الانتصاف، القضائية وغير القضائية، مـن أجـل           أنشطة  الإنسان المتصلة ب  
  تحسين التفاهم وتعزيز التوافق فيما بين مختلف وجهات النظر؛ 
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ولاية الفريق العامل المعني بمسألة حقوق      أن يمدّد لفترة ثلاث سنوات       يقرر  -١٠  
ن والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال على النحو المحدد في قـرار              الإنسا

  ؛١٧/٤ مجلس حقوق الإنسان
 جميع الدول ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجهـا المعنيـة           يشجع  -١١  

 فضلاًفيها المنظمات غير الحكومية،      وهيئات المعاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما       
أداء مهـام   قطاعي الأعمال العام والخاص، على التعاون تعاوناً تاماً مع الفريق العامل في             عن  

لطلبات الزيـارات   واستجابة الدول   بوسائل منها الرد على البلاغات المرسَلة،       ولايته، وذلك   
  التي يوجهها إليها الفريق العامل؛

اء الفريق العامل عند صياغة  المنظمات الدولية والإقليمية إلى التماس آر      يدعو  -١٢  
 الوثيق  السياسات والصكوك ذات الصلة، ويدعو الفريق العامل إلى مواصلة التعاون         تطوير   أو

  فيها هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة؛ مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما
 يلزم  ماللفريق العامل كل     أن يقدما    لعام والمفوض السامي   إلى الأمين ا   يطلب  -١٣  

في ذلك الموارد اللازمة لإعداد إرشـادات        بمامن موارد ومساعدة لأداء مهام ولايته بفعالية،        
  لتطبيق المبادئ التوجيهية وتنظيم المنتدى بطريقة مستدامة؛

 بالجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز قدرتها          يرحب  -١٤  
  طبيق المبادئ التوجيهية بفعالية؛على دعم جميع أصحاب المصلحة في ت

 بتقرير الأمين العام عن التحديات والاستراتيجيات والتطورات        يرحب أيضاً   -١٥  
فيها البرامج والصناديق     من جانب منظومة الأمم المتحدة، بما      ٢١/٥فيما يتعلق بتنفيذ القرار     

برنـامج الأعمـال    وبالتوصيات المقدمة فيه، مشدداً على الحاجة إلى دمج          ،)٩٣(والوكالات
  وحقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية في جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة؛

إنـشاء  الأمين العام بـشأن جـدوى       أعدّها  بالدراسة التي   كذلك  يرحب    -١٦  
ويطلب إلى   ،)٩٤(عالمي لتعزيز قدرة أصحاب المصلحة على تطبيق المبادئ التوجيهية        صندوق  

ت مع الدول وأصحاب المصلحة المعنيين لوضـع خيـارات          مشاوراإجراء  المفوض السامي   
عدم إنشائه، وتقديم تقرير عن      ومقترحات ملموسة لاتخاذ قرار بشأن إنشاء هذا الصندوق أو        
  ذلك إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والعشرين؛

من أجـل  وإجراء التحليلات أصحاب المصلحة الحوار مع  على أهمية  يشدد  -١٧  
حتى الآن والاستناد إليها لمنع ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان         المحققة   على النتائج    الحفاظ

لأعمال، ولإثراء المناقشات الإضافية التي سيجريها مجلس حقوق الإنـسان          أنشطة ا المتصلة ب 
  الأعمال وحقوق الإنسان؛أنشطة بشأن 

__________  
)٩٣( A/HRC/26/20. 
)٩٤( A/HRC/26/20/Add.1. 
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  .سنوي مواصلة النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله اليقرر  -١٨  
  ٣٩الجلسة 

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧
  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٦/٢٣  
استمرار التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الجمهوريـة           

  العربية السورية
  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  بميثاق الأمم المتحدة،يسترشد إذ   
 حقوق الإنسان بشأن الجمهورية     جميع القرارات السابقة لمجلس    من جديد وإذ يؤكد     

  العربية السورية،
 التزامه القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها      وإذ يؤكد من جديد أيضاً        

  ووحدتها وسلامة أراضيها،
التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان وقتل المـدنيين عـشوائياً وتعمـد            وإذ يدين     

يدين أعمال العنف الـتي قـد       إذ  انون الدولي الإنساني، و   يشكل انتهاكاً للق   استهدافهم، ما 
  تؤجج التوتر الطائفي،

 إزاء الاستنتاجات التي خلـصت إليهـا لجنـة التحقيـق            وإذ يعرب عن قلقه العميق      
  /  في كانون الثاني  " قيصر"المستقلة وكذلك إزاء الادعاءات الواردة في الأدلة التي قدمها           الدولية
يب وإعدام الأشخاص الذين يحتجزهم النظـام الـسوري الحـالي،            بشأن تعذ  ٢٠١٤يناير  
يشدد على ضرورة جمع تلك الادعاءات والأدلة المماثلة وفحـصها وإتاحتـها لجهـود               وإذ

  المساءلة في المستقبل،
   عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق،بشدة وإذ يدين  
 للأمم المتحدة وجامعة الـدول      المشتركلجهود الممثل الخاص     عن تقديره وإذ يعرب     
   البالغ لعدم التوصل إلى حل سياسي حتى الآن،أسفه، ويعرب عن العربية

، ٢٠١٤فبراير  / شباط ٢٢، المؤرخ   )٢٠١٤(٢١٣٩ بقرار مجلس الأمن     وإذ يرحب   
 الشديد إزاء عدم تنفيذه، ويشير إلى مطالبته بإيصال المساعدات الإنـسانية            قلقهويعرب عن   

وآمن ومن دون عوائق، وبضرورة إنهاء الإفلات من العقاب على انتـهاكات   على نحو سريع    
  القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان،
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بيانات مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان والمكلفـين            إلىوإذ يشير     
ال أن تكون جـرائم     بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بشأن احتم         

يلاحظ تشجيع   ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية، وإذ          
  المفوضة السامية المتكرر لمجلس الأمن على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية،

 بجهود هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجهـود          وإذ يرحب     
  المجتمع المدني السوري من أجل إيجاد حل سلمي شامل وطويل الأمد للتراع،

لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهوريـة العربيـة         بتقارير  يرحب    -١  
السورية، ويشير إلى أهمية عمل اللجنة والمعلومات التي جمعتها لـدعم جهـود المـساءلة في                

  يُدعى انتهاكهم للقانون الدولي؛بمن تعلقة سيما المعلومات الم المستقبل، ولا
إجـراءات  باتخـاذ   مع لجنة التحقيق،    التام  تعاون  الب السلطات السورية    يطالب  -٢  

 إلى جميـع أنحـاء الجمهوريـة        عوائـق دون  من   الفوري والكامل    تشمل السماح لها بالوصول   
  ؛السورية العربية

ون الـدولي الإنـساني      جميع أطراف التراع على منع انتهاكات القان       يحث  -٣  
  وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان؛

من أن آلاف المحتجزين، السوريين وغير السوريين،       يعرب عن القلق الشديد       -٤  
لقوا حتفهم في السجون الحكومية من جراء الجـوع والتعـذيب، ويـدين             يكونون قد   ربما  

  المسؤولين عن تلك الأعمال المروّعة؛
 السوريين علـى  وغيرالقسري للسوريين   الإخفاء  ت   جميع حالا  يدين بشدة   -٥  

يد النظام السوري، ويهيب بالنظام السوري أن يحقق في جميع تلك الحالات، ويدينُ أيـضاً               
  جميع حوادث الاختطاف التي ترتكبها الجماعات المسلحة؛

 لجوء السلطات السورية إلى تجويع المدنيين كأسلوب مـن  يدين بشدة أيضاً   -٦  
  تال، ويدين كذلك فرض الحصار على المدنيين؛أساليب الق

 جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الـصحفيين        يدين بشدة كذلك    -٧  
والناشطين الإعلاميين من أي جهة، ويسلّم بدور الصحفيين في توثيق الاحتجاجات وانتهاكات            

  وتجاوزات حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية؛
سيما   جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد المدنيين، ولا       يدين بشدة   -٨  

  النساء والأطفال، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛
كل الجماعات في الجمهورية العربية السورية بالإحجام عن أعمال         يطالب    -٩  

  يب؛في ذلك العنف الجنسي والتعذ الانتقام والعنف، بما
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 الطبيـة  للمرافق العسكري بوقف الاستخدام  الأطراف جميع يطالب أيضاً   -١٠  
 بالسكان، المأهولة المناطق في إقامة مواقع عسكرية وتجنب المدنية، المرافق من وغيرها والمدارس
  مدنية؛ أهداف ضد الموجهة الهجمات شن عن والكف

 تعسفاً، بمن فيهم     بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين     يطالب كذلك   -١١  
الأطفال، ويهيب بالسلطات السورية أن تنشر قائمة بجميع مرافق الاحتجـاز، وأن تـضمن              

لقانون الدولي الساري، وأن تسمح فـوراً بوصـول مـراقبين           ا ظروف الاحتجاز مع     توافق
  مستقلين إلى مرافق الاحتجاز كافة؛

عة النطـاق لحقـوق      استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواس     يدين  -١٢  
 الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها السلطات السورية والميليشيات  

سـيما   في ذلك الانتهاكات التي تشمل القصف الجوي للمناطق المدنيـة، ولا            لها، بما  الموالية
والقنابل العنقوديـة،   الاستخدام العشوائي للبراميل المتفجرة والقذائف التسيارية وغاز الكلور         

  جرائم ضد الإنسانية؛ الأفعال التي قد تشكل جرائم حرب أوغير ذلك من و
يدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية وجميع أساليب الحرب العـشوائية في             -١٣  

الجمهورية العربية السورية، الأمر الذي يحظره القانون الدولي، ويشكل جريمة خطيرة ولـه تـأثير     
 المدنيين، ويهيب بالسلطات السورية، في هذا الصدد، أن تـسرع بتفكيـك برنـامج    مدمر على 

تفكيكاً كـاملاً ونهائيـاً وفقـاً       منه  أسلحتها الكيميائية، الذي لا تزال توجد عدة عناصر هامة          
لالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتـدمير            

) ٢٠١٣(٢١١٨ووفقاً للأطر الزمنية والشروط المحددة في قرار مجلـس الأمـن             ،تلك الأسلحة 
  ، ومقررات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧المؤرخ 

إزاء الادعاءات الأخـيرة بـشأن اسـتخدام المـواد     يعرب عن بالغ القلق    -١٤  
ية السورية، ويدعم لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمـة         الكيميائية السامة في الجمهورية العرب    

وقـع  حظر الأسلحة الكيميائية في التحقيق في هذه الادعاءات، ويدين بشدة الهجوم الـذي              
دون قيود   وصول هذه البعثة وصولاً آمناً ومن        مؤخراً ضد مفتشي المنظمة، ويطالب بضمان     

  إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية؛
   السلطات السورية بالاضطلاع بمسؤوليتها في حماية السكان السوريين؛يطالب  -١٥  
 بتقارير لجنة التحقيق التي تشير فيها إلى جملة أمور منها حجـم             يحيط علماً   -١٦  

ونوع الجرائم المرتكبة، وتستنتج فيها أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قـد ارتُكبـت           
  رية العربية السورية؛زالت تُرتكب في إقليم الجمهو وما

 أنشئت للمساعدة في وضع      قد  بأن المحكمة الجنائية الدولية    يحيط علماً أيضاً    -١٧  
تعجز عن التحقيق بصدق     حد للإفلات من العقاب على تلك الجرائم عندما تعزف الدول أو          

  ملاحقة مرتكبيها؛ في تلك الجرائم أو
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 عن انتـهاكات القـانون       على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين      يشدد  -١٨  
انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية           الدولي الإنساني أو  

الدولية الملائمة، العادلة والمستقلة، ويؤكد ضرورة اتخاذ خطوات عملية في سبيل تحقيق هذا              أو
  الصدد؛ لجنائية الدولية في هذاالهدف، ويشير إلى الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه المحكمة ا

أنه ينبغي أن يحدد الشعب السوري، في سياق حوار شامل          يؤكد من جديد      -١٩  
للجميع وذي مصداقية، العملية والآليات الكفيلة بتحقيق العدالة والمصالحة وكشف الحقيقـة          

ن تعـويض   والمساءلة فيما يتعلق بالانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي، فضلاً ع         
  الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم؛

إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، ويـدين       يعرب عن القلق الشديد       -٢٠  
بشدة جميع تجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنـساني في الجمهوريـة             

  العربية السورية؛
رها، ويهيـب بجميـع      جميع أعمال العنف، بصرف النظر عن مصد       يدين  -٢١  

في ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنـف        الأطراف أن تنهي فوراً كل أشكال العنف، بما       
الترهيب التي قد تؤجج التوترات الطائفية، وأن تمتثل امتثالاً صارماً لالتزاماتهـا بموجـب               أو

  في ذلك القانون الدولي الإنساني؛ القانون الدولي، بما
أعمال العنف ضد الأشخاص بسبب انتمـائهم الـديني          جميع   يدين بشدة   -٢٢  

  ، ويهيب بكل الأطراف أن تحترم القانون الدولي احتراماً تاماً؛الإثني أو
تنجح حتى الآن في إيجاد حل  لأن الجهود الدولية لمالشديد  أسفهيعرب عن   -٢٣  

  ضت تلك الجهود؛ الأطراف التي قوّ تلكسياسي للأزمة السورية، ويدين
 التزامه بالجهود الدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة         كد من جديد  يؤ  -٢٤  

السورية يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري إلى دولة مدنية ديمقراطية وتعددية، يتمتـع      
ويشدد على ، الإثنيفيها المواطنون كافة بالمساواة بغض النظر عن نوع الجنس والدين والأصل 

، في غمرة هذه الأزمة، قوَّض      ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٣ابات الرئاسية في    أن قرار إجراء الانتخ   
بيان جنيف الذي يدعو إلى إنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة يتفـق               

  ؛عليها الجميع، من أجل تحقيق تسوية سلمية
 البلدان التي لها تأثير على الأطراف السورية على اتخـاذ جميـع           تلك   يحث  -٢٥  

التدابير لتشجيع أطراف التراع على التفاوض البنّاء على أساس النداء الصادر في بيان جنيف              
  لتشكيل هيئة حكم انتقالية؛

 بالمجتمع الدولي أن يدعم قيادة المرأة ومشاركتها الكاملة في المحادثـات            يهيب  -٢٦  
 تـشرين   ٣١المـؤرخ   ) ٢٠٠٠(١٣٢٥السياسية، على النحو المتوخى في قراري مجلس الأمن         

، ويرحـب   ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨المؤرخ  ) ٢٠١٣(٢١٢٢ و ٢٠٠٠أكتوبر  /الأول
  بعمل هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبعمل شركائها في هذا الصدد؛
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تعمُّد حرمان المدنيين، أياً كان مصدره، من المـساعدة الإنـسانية،           يدين    -٢٧  
 وقطع المياه وخدمات الصرف الصحي عن المنـاطق         ، من المساعدة الطبية   حرمانهمسيما   ولا

المدنية، وهي أمور زادت سوءاً في الآونة الأخيرة، ويشير بوجـه خـاص إلى المـسؤوليات                
  الرئيسية لحكومة الجمهورية العربية السورية في هذا الصدد، ويأسف لتدهور الحالة الإنسانية؛

ال العنف التي تستهدف العـاملين في المجـال          جميع أعم  يدين بشدة كذلك    -٢٨  
الإنساني، ويطالب السلطات السورية بالسماح فوراً للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة      
وشركائها التنفيذيين بإيصال المساعدات الإنسانية على نحو سريع وآمن ومن دون عوائـق،             

ائر أطراف التراع بألا تقف عائقـاً       في ذلك عبر خطوط التراع وعبر الحدود، ويطالب س         بما
   عبر أقصر الطرق؛ إليها، من أجل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجينذلكأمام 

إزاء تزايد عدد اللاجئين والمشردين داخلياً الفارين من        بالغ القلق   يعرب عن     -٢٩  
عترف في الوقت ذاتـه  العنف، ويُرحب بجهود بلدان الجوار لاستضافة اللاجئين السوريين، وي    

  ؛ الاقتصادية لوجود أعداد غفيرة من اللاجئين في هذه البلدان-بالعواقب الاجتماعية 
 دعم مالي   تقديمفي ذلك جميع الجهات المانحة، على         المجتمع الدولي، بما   يحث  -٣٠  

ين، عاجل لتمكين البلدان المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين الـسوري           
  ويشدد على مبدأ تقاسم الأعباء؛

أعضاء المجتمع الدولي الاستجابة لنداء المـساعدة الإنـسانية         بجميع  يهيب    -٣١  
  لسوريا على وجه السرعة، والوفاء بالتعهدات السابقة؛

  . إبقاء المسألة قيد نظرهيقرر  -٣٢  

  ٣٩الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧

 أعـضاء عـن     ٩ أصـوات وامتنـاع      ٥وتاً مقابل    ص ٣٢اعتُمد بتصويت مُسجَّل بأغلبية     [
  : وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون  

الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيـا، إندونيـسيا،           
 أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بيرو، الجبـل الأسـود،           

 ية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية سـابقاً،        الجمهورية التشيك 
رومانيا، سيراليون، شيلي، غابون، فرنسا، كوت ديفـوار، كوسـتاريكا،          
الكويت، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية الـسعودية، المملكـة          
المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمـسا، الولايـات المتحـدة           

  مريكية، اليابانالأ
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   :المعارضون  
  ، كوبا) البوليفارية-جمهورية (فترويلا، ، الجزائر، الصين، الروسيالاتحاد 

  : عن التصويتالممتنعون  
إثيوبيا، باكستان، جنوب أفريقيا، الفلبين، فييت نام، كازاخـستان، الكونغـو،           

  .]ناميبيا، الهند

    ٢٦/٢٤  
  حالة حقوق الإنسان في إريتريا

   حقوق الإنسان،إن مجلس  
 بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين          إذ يسترشد   

  ،الصلة ذاتالدولية  الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان
للجنــة الأفريقيـة لحقــوق الإنــسان والــشعوب،   ٩١قــرار ال إلى يـشير وإذ   
  ،٢٧٥/٢٠٠٣ و٢٥٠/٢٠٠٢ ومقرريها
 المتعلق ببناء مؤسسات المجلس، ٥/١ إلى قراري مجلس حقوق الإنسان وإذ يشير أيضاً  

المتعلق بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس،            ٥/٢و
يجـب أن يـؤدي     أن المكلف بالولاية    على  ، وإذ يشدد    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  

  ،ومرفقاتهمان القرارين واجباته وفقاً لهذي
 ٢٣/٢١ و،٢٠١٢يوليـه  / تمـوز ٦ المـؤرخ  ٢٠/٢٠قراريـه   إلى  وإذ يشير كـذلك     
  ،٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ المؤرخ

أن لكل فرد الحق في المشاركة في حكومة بلده، مباشرةً أو عـن طريـق          يؤكد  وإذ    
راء انتخابات وطنية في    ممثليه المختارين اختياراً حراً، وإذ يعرب عن قلقه الشديد إزاء عدم إج           

  ،١٩٩٣إريتريا منذ عام 
السلطات ورود تقارير تتعلق بارتكاب     إزاء استمرار   بالغ   عن قلقه ال    مجدداً وإذ يعرب   

انتـهاك  بما في ذلـك     لحقوق الإنسان في حق شعبها ومواطنيها،       خطيرة  الإريترية انتهاكات   
جتماعية والثقافية، وإزاء العـدد     الحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والا      
  الهائل من المدنيين الفارين من إريتريا نتيجة لتلك الانتهاكات،

 استمرار لجوء حكومـة إريتريـا إلى عمليـات التوقيـف            وإذ يلاحظ بقلق شديد     
والاحتجاز التعسفيين، بما في ذلك الحبس الانفرادي وفي ظل أوضاع مهددة للحيـاة، ضـد    

به في تهرّبهم من الخدمة الوطنية، أو محاولتهم الهرب من البلد، أو الـذين  الأشخاص الذين يُشت  
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هرب أحد أفراد أسرتهم من البلد، أو الذين يعجزون عن تقديم وثائق هويـة، أو لكـونهم                 
لممارستهم الحق في الحرية الدينية، أو لتصور أنهـم ينتقـدون الحكومـة، أو               صحفيين، أو 

كذلك الأشخاص الذين احتُجزوا في أعقاب الاستيلاء علـى  الأشخاص العائدين إلى البلد، و    
  ،٢٠١٣يناير / كانون الثاني٢١المبنى الذي توجد به وزارة الإعلام في 

إزاء شيوع استخدام إجراء التجنيد في الخدمة الوطنيـة         وإذ يعرب عن قلقه الشديد        
ن سن الثامنة عشرة    لأجل غير محدد، وهو نظام يشكل عملاً جبرياً، وإزاء تجنيد الأطفال دو           

تجنيداً قسرياً في الخدمة العسكرية، وإذ يأسف لأن الخوف من الخدمة الوطنية المطولة وتجربتها           
  يحملان أعداداً كبيرة من الإريتريين على مغادرة البلد،

إزاء التقارير التي تفيد بأن حكومة إريتريا تجبر أيضاً أيضاً وإذ يعرب عن قلقه الشديد   
  المشاركة في ميليشيات المواطنين الإريترية،الأشخاص على 

في ذلك بلده هو، وفي       أن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما         وإذ يؤكد من جديد     
  العودة إلى بلده، 

 بمشاركة إريتريا في الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، وإن كان           وإذ يحيط علماً    
   للتوصيات المقدمة في الاستعراض الأول لهذا البلد،يأسف في الوقت نفسه لعدم تنفيذ إريتريا

 بالجهود التي تبذلها إريتريا لتحقيق الأهداف الإنمائيـة للألفيـة           وإذ يحيط علماً أيضاً     
ولتعزيز المساواة بين الجنسين وإحراز تقدم في الحد من ممارسة تشويه الأعـضاء التناسـلية               

 ذاته على أن تحقيـق أي تغـييرات اجتماعيـة    الأنثوية والقضاء عليها، وإذ يشدد في الوقت      
  مستدامة يرتبط بتهيئة بيئة سياسية وقانونية مواتية،

 إلى التزامات إريتريا بموجب العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة              وإذ يشير   
والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والـشعوب، والميثـاق    

   حقوق ورفاه الطفل،الأفريقي بشأن
 إزاء عدم تعاون حكومة إريتريا مع المقرِّرة الخاصـة          وإذ يعرب عن قلقه المستمر      

المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا، بما في ذلك رفض الحكومة السماح للمقررة الخاصة              
  بزيارة البلد،

ان في   بالتقرير الثاني للمقررة الخاصة المعنية بحالـة حقـوق الإنـس           يرحب  -١  
ير على مسألة الخدمة الوطنية لأجل غير محدد التي تمثل شكلاً مـن             وبتركيز التقر ،  )٩٥(إريتريا

  التعسفيين؛أشكال العمل الجبري، وعلى مسألة التوقيف والاحتجاز 
  : ما يلييدين بشدة  -٢  

__________  
)٩٥( A/HRC/26/45. 
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استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنـسان والحريـات            )أ(  
عمليات الإعدام التعسفي وخارج نطاق     لتي ترتكبها السلطات الإريترية، بما في ذلك        الأساسية ا 
 وحالات الاختفاء القسري، واستخدام التعذيب والاحتجاز التعسفي وبمعزل عن العالم           القضاء،

  الخارجي دون إتاحة اللجوء إلى القضاء، والاحتجاز في ظل أوضاع لا إنسانية ومهينة؛
 وحرية  ، وحرية الإعلام  ،ة المفروضة على حرية الرأي والتعبير     القيود الصارم   )ب(  

 وحرية التجمّع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك احتجـاز           ،الفكر والوجدان والدين  
وممارسي  والزعماء الدينيين    النشطاء السياسيين الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسـان و     

  في إريتريا؛الشعائر الدينية 
يرقى وهو نظام   ،  غير محددة في الخدمة الوطنية    لفترات   المواطنين قسراً    تجنيد  )ج(  

 ـ           سنة إلى حد العمل الجبري، والممارسة التي تقوم على إجبار جميع الأطفال علـى قـضاء ال
ترهيـب واحتجـاز    ، فضلاً عن     عسكري تعليمهم المدرسي في معسكر تدريب    الأخيرة من   

  ؛همأفراد أسرو في إريترياوطنية تهربهم من الخدمة الالأشخاص المشتبه في 
إجبار المواطنين على المشاركة في الميليشيات، واحتجاز المـشتبه في عـدم              )د(  

  مشاركتهم فيها؛
القيود الصارمة المفروضة على حرية التنقُّل، بما في ذلك، على سبيل المثـال               )ه(  

اولتهم الفرار مـن البلـد      الحصر، الاحتجاز التعسُّفي للأفراد الذي يُقبض عليهم أثناء مح         لا
  الذين يُشتبه في أنهم يعتزمون الفرار؛ أو

انتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التجنيد              )و(  
  العسكري الإجباري للأطفال؛

استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية           شيوع    )ز(  
بما في  لا تفي إلى حد بعيد بالمعايير الدولية،        استخدام أماكن احتجاز    اللاإنسانية أو المهينة و    أو

  ذلك الزنزانات الموجودة تحت الأرض وحاويات الشحن المعدنية؛
على الحـدود الإريتريـة لإيقـاف       " إطلاق النار بقصد القتل   "اللجوء إلى     )ح(  

  الفرار من بلدهم؛يحاولون المواطنين الإريتريين الذين 
لتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان      ترتكبه حكومة إريتريا لا   اك  أي انته   )ط(  

  الضرائب من رعاياها في الخارج؛بتحصيل فيما يتصل 
  عدم تعاون إريتريا مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛  )ي(  
  : بحكومة إريتريا أن تقوم بما يلي دون تأخيريهيب مجدداً  -٣  
جاز التعسُّفي لمواطنيها، وإنهاء استخدام التعذيب وغيره من        الكف عن الاحت    )أ(  

  ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
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 "G-15 "١٥  تقديم بيان بجميع السجناء السياسيين، بمن فيهم أفراد مجموعة ال           )ب(  
  والصحفيون، وإطلاق سراحهم؛

زوا عقب الاستيلاء على المـبنى الـذي        تقديم بيان بالأشخاص الذين احتُج      )ج(  
، والإفـراج عنـهم أو ضـمان        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٢١توجد فيه وزارة الإعلام في      

  محاكمتهم محاكمة حرة وعادلة مع الاحترام الكامل للإجراءات القانونية الواجبة؛
نظـام قـضائي    من الاستفادة بحرية وإنصاف من      المحتجزين  تمكين  ضمان    )د(  
، بسبل منها حظر استخدام الزنزانات الموجـودة تحـت          أوضاع السجون ، وتحسين   مستقل

 وإنهاء استخدام مراكـز الاحتجـاز الـسرية         ،الأرض وحاويات الشحن لاحتجاز السجناء    
والسماح للأقارب والمحـامين     بمعزل عن العالم الخارجي،      وممارسة الاحتجاز والمحاكم السرية   

ية والسلطات والمؤسسات الأخرى المختصة والمرخص لها قانوناً        والعاملين في مجال الرعاية الطب    
  ؛السجناءبالوصول بصورة منتظمة إلى 

إنهاء نظام الخدمة الوطنية لأجل غير محدد، عن طريق تسريح المجنـدين في               )ه(  
 شهراً، والإنهاء الفعلي لممارسة     ١٨الخدمة الوطنية الذين أتمّوا مدة خدمتهم الإجبارية البالغة         

اقهم بعمل جبري بعد هذه المدة، والسماح بالاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية،            إلح
وإنهاء الممارسة الجبرية المتمثلة في تمضية جميع الأطفال للسنة الأخيرة من تعليمهم المدرسي في              

  معسكر تدريب عسكري؛
  إنهاء ممارسة إجبار المواطنين على المشاركة في الميليشيات؛   )و(  
 في جميع الادعاءات المتعلقة بتنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق          التحقيق فوراً   )ز(  

القضاء، وارتكاب أعمال تعذيب واغتصاب واعتداء جنسي أثناء الخدمة الوطنيـة، وتقـديم       
  العدالة؛  الجناة إلى
عمل في إريتريـا    السماح لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بال        )ح(  

‘ إطار التعاون من أجل شراكة اسـتراتيجية ‘  ب، وتيسير التنفيذ الكامل لدون خوف أو ترهي  
 /كانون الثـاني   ٢٨، الذي وقعته حكومة إريتريا والأمم المتحدة في         ٢٠١٦-٢٠١٣ للفترة
  ؛٢٠١٣يناير 

 وحرية الفكر والوجـدان والـدين       ،احترام حق كل فرد في حرية التعبير        )ط(  
   ع السلمي وتكوين الجمعيات؛حرية التجمّالحق في  و،المعتقد أو

تدعيم عملية تعزيز وحماية حقوق المرأة، بوسائل منها اتخاذ مزيد من التدابير       )ي(  
لمكافحة الممارسات الضارة، مثل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتـشويه            

  الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ 
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اض الدوري الشامل الثـاني المتعلِّـق       تنفيذ التوصيات المقدمة أثناء الاستعر      )ك(  
بإريتريا، وتقديم تقرير عن التقدُّم المحرز، والتعاون الكامل مع مجلس حقوق الإنـسان ومـع               

  عملية الاستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة؛ 
التي تستهدف أفراد أسر المتهربين من الخدمة       " الجُرم بالتبعية "إنهاء سياسات     )ل(  
  من يحاولون الفرار من إريتريا؛ الوطنية أو
التعاون الكامل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وفقاً            )م(  

في مجال حقوق الإنسان، بطرق منها إتاحة إمكانيـة دخـول           لإريتريا  الدولية  للالتزامات  
 ـ       ، دون أية عوائق،   البلد سامية،  أمام بعثة أخرى للمفوضية، على نحو ما طلبته المفوضـة ال

وهيئات معاهدات حقوق الإنسان، وجميع آليات مجلس حقوق الإنسان، والتعـاون مـع             
  الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛

موافاة المفوضية السامية بجميع المعلومات ذات الصلة عن هوية جميع المحتجزين             )ن(  
 والأشخاص الـذين احتُجـزوا      )G-15 (١٥  والمفقودين في القتال، بمن فيهم أعضاء مجموعة ال       

، ٢٠١٣ ينـاير / كانون الثاني  ٢١عقب الاستيلاء على المبنى الذي توجد فيه وزارة الإعلام في           
  ، وعن سلامتهم وحالتهم الصحية وأماكن وجودهم؛ ١٩  لوالمقاتلون الجيبوتيون ا

  تطبيقاً كاملاً، وممارسة الحكم    ١٩٩٧تطبيق دستور إريتريا المعتمد في عام         )س(  
  وفقاً لمبادئ سيادة القانون؛ 

 إريتريا على إتاحة المعلومات المتصلة بالمقاتلين الجيبوتيين المفقودين في          يحث  -٤  
، لكـي   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ١٢ إلى   ١٠القتال منذ الاشتباكات التي وقعت في الفترة من         

   بالأمر التحقق من وجود أسرى حرب جيبوتيين ومن أحوالهم؛ يتسنى للمعنيين
 تمديد ولاية المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إريتريا لمدة            يقرر  -٥  

سنة واحدة، ويطلب إليها أن تقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنـسان في دورتـه التاسـعة                 
والعشرين وأن تلقي كلمة أمام الجمعية العامة وتشارك في حوار تفاعلي معهـا في دورتهـا                

  التاسعة والستين؛
 المفوض السامي إلى تقديم تقرير إلى المجلس عـن التقـدم المحـرز في               يدعو  -٦  

  التعاون بين إريتريا والمفوضية السامية؛
 أن ينشئ، لمدة سنة واحدة، لجنة تحقيق تتألف من ثلاثة أعضاء، علـى أن        يقرر  -٧  

  خريْن؛تكون المقررة الخاصة واحدة منهم، وأن يعين رئيس مجلس حقوق الإنسان العضوين الآ
 أن تحقق لجنة التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المدعى           يقرر أيضاً   -٨  

  ارتكابها في إريتريا، على النحو الوارد في تقارير المقررة الخاصة؛



A/69/53 

GE.14-14266 260 

 بحكومة إريتريا أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع المقررة الخاصـة ولجنـة             يهيب  -٩  
 لهما بزيارة البلد دون عوائق، وإيلاء الاهتمـام         التحقيق، والسماح لهما وللموظفين التابعين    

الواجب للتوصيات الواردة في تقارير المقررة الخاصة، وتزويدهما بالمعلومات الضرورية لتنفيذ           
مهام ولايتيهما، ويؤكد أهمية أن تدعم جميع الدول المقررة الخاصة ولجنة التحقيق كي يتسنى              

  لهما الاضطلاع بولايتيهما؛
تمع الدولي على أن يتعاون تعاوناً كاملاً مـع المقـررة الخاصـة              المج يحث  -١٠  

  التحقيق؛ ولجنة
 المجتمع الدولي أيضاً على تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان توفير الحماية            يحث  -١١  

  للفارين من إريتريا، ولا سيما الأعداد المتزايدة من الأطفال غير المصحوبين بذويهم؛
عام أن يزود المقررة الخاصة ولجنـة التحقيـق بجميـع            إلى الأمين ال   يطلب  -١٢  

  المعلومات والموارد اللازمة للاضطلاع بولايتيهما؛
 إلى لجنة التحقيق أن تقدم تحديثاً شفوياً إلى مجلس حقوق الإنسان في             يطلب  -١٣  

لس في  دورته الثامنة والعشرين، وإلى الجمعية العامة في دورتها السبعين، وتقريراً خطياً إلى المج            
  دورته التاسعة والعشرين؛

 إحالة جميع تقارير لجنة التحقيق إلى جميع هيئات الأمم المتحـدة ذات             يقرر  -١٤  
  الصلة، وإلى الأمين العام من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة؛

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -١٥  
  ٣٩الجلسة 

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٧
  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٦/٢٥  
  حالة حقوق الإنسان في بيلاروس

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
أحكام الإعلان العالمي لحقـوق     ب، و هومبادئ  بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة    سترشديإذ    

الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وغير ذلك من صكوك حقوق الإنسان            
  ،المنطبقة

عتمدتها لجنة حقوق الإنسان والجمعيـة العامـة         إلى جميع القرارات التي ا     وإذ يشير   
 قـرارا   في ذلـك    بمـا  ومجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في بـيلاروس،         

 ،٢٠١٣يونيـه  / حزيـران ١٣ المؤرخ  ٢٣/١٥و ٢٠١٢يوليه  / تموز ٥ المؤرخ   ٢٠/١٣ المجلس
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 قدمها المجلـس في      عدم كفاية استجابة حكومة بيلاروس للطلبات التي       إزاءيعرب عن استيائه     وإذ
رفض دخول المقرر الخاص المعني  في ذلك ، بما وإزاء عدم تعاونها في هذا الصدد     القرارين هذين

وغيره مـن المكلفـين بولايـات في إطـار           هو   بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس إلى البلد      
  ،  التابعة للمجلسالإجراءات الخاصة

/  حزيران١٨ المؤرخين   ٥/٢ و ٥/١ان   إلى قراري مجلس حقوق الإنس      أيضاً وإذ يشير    
   ،٢٠٠٧ يونيه

  ؛)٩٦( المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروسي بتقريريرحب  -١  
قوق الإنسان في بيلاروس، المستمرة لحنتهاكات  الا إزاء   عن بالغ قلقه   يعرب  -٢  

في أثنـاء   عاملة  ، وكذلك إزاء اللجوء إلى التعذيب وسوء الم       ومنهجية نُظُميةوهي انتهاكات   
 الحكومة لحالات الاختفاء القسري للمعارضين السياسيين، وإفلات        تصديالاحتجاز، وعدم   

مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، وانتهاكات حقوق العمال التي تصل إلى حد             
وممارسة الضغوط على محامي  الكبيرة في تشريعات مكافحة التمييز، والثغراتالعمل القسري، 

ويحث الحكومة على إجـراء     وعدم مشاركة أحزاب المعارضة السياسية في البرلمان،        الدفاع،  
يتوافق مع التوصيات المقدمة من المقرر الخاص بغية ضـمان أن تكـون              إصلاح انتخابي بما  

الانتخابات في بيلاروس على جميع المستويات متفقة مع القواعد والمعايير التي حددتها منظمة             
اون في أوروبا، ويدعو سلطات بيلاروس إلى أن تتعاون بالكامل تحقيقاً لهذه الغاية             الأمن والتع 

مع آليات الأمم المتحدة ذات الصلة ومع مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقـوق الإنـسان              
  ؛التابع للمنظمة المذكورة

 مراجعة شاملة للتشريعات والـسياسات      أن تجري كومة بيلاروس   بح يهيب  -٣  
،  واضـحاً  ات والممارسات ذات الصلة من أجل ضمان تحديد الأحكام تحديداً         والاستراتيجي

 في مجال حقـوق     داتهاه وتع التزاماتهامع   القانون الدولي لحقوق الإنسان و     اتساقها مع ضمان  و
تقييده دون موجب،    الإنسان، وعدم استخدامها لمنع ممارسة أي حق من حقوق الإنسان أو          

 ،التجمـع الـسلمي  الحق في و ،الحق في حرية الرأي والتعبير سة  ممارتقييد   منع أو في ذلك    بما
نقابات والانضمام إليها، فضلاً عن     الفي ذلك الحق في تشكيل       ، بما  تكوين الجمعيات  والحق في 

  الإعلام؛وسائط حرية 
 ـ  باستمرار اهتمام    يحيط علماً   -٤   عقوبـة الإعـدام في   سألة المقرر الخـاص بم

  ؛ على التعجيل بأعمالهعقوبة الإعدامبمسألة مل البرلماني المعني  الفريق العاويشجّعبيلاروس، 
 لقطـاع القـضاء      شـاملاً  أن تجري إصلاحاً  على  حكومة بيلاروس   يحث    -٥  

ضـمان  ، و  بشكل كامل  ونقابات المحامين من أجل ضمان استقلال ونزاهة السلطة القضائية        
الـصادرة  عالة للأحكام والإدانات    محاكمة عادلة، والحق في مراجعة ف     الحق في   قرينة البراءة، و  

في حرية اختيار التمثيل القانوني في جميـع        الحق  ، و بموجب القانون  محكمة أعلى منشأة     تجريها
__________  

 .A/68/276وA/HRC/26/44 الوثيقتان  )٩٦(
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 الصادرة، بينمـا يحـيط علمـاً    مراحل الدعاوى، وتوافر معلومات عن تنفيذ جميع الأحكام    
  ؛بالمحاولات التي بّذلت مؤخراً لإصلاح القضاء

عن جميع  المشروط   بيلاروس على الإفراج الفوري وغير        حكومة بقوة يحث  -٦  
 مع ترحيبه في الوقت نفسه بالإفراج مؤخراً عـن          ،وعلى رد الاعتبار لهم   السجناء السياسيين   

مدافع بارز عن حقوق الإنسان، ويحث الحكومة بقوة أيضاً على ضمان إعادة الحقوق المدنية              
وإجراء تحقيقـات شـاملة     ين أُفرج عنهم،    والسياسية في الحال وبصورة كاملة لأولئك الذ      

وإساءة معاملـة   حالات تعذيب   التقارير التي تتحدث عن وقوع      وشفافة وذات مصداقية في     
 ومقاضاة من يُدَّعى ارتكابهم لهذه الأفعال ومعاقبـة         على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون     

لمـدافعين عـن حقـوق       على ا  الات إلقاء القبض  ، ووضع حد فوري لح    من تثبت إدانته منهم   
واحتجازهم بشكل تعسفي ومضايقتهم، ووضـع        والصحفيين والمعارضين السياسيين  الإنسان

 ممثلي المعارضـة    ترهيب إلى   الهادفة من السياسات     ذلك غيرللحظر السفر التعسفي و   حد فوري   
  المجتمع المدني؛منظمات السياسية ووسائط الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان و

حكومة بيلاروس على إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنـسان          بقوة يشجع  -٧  
   لمبادئ باريس، وعلى تعزيز التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛وفقاً

  لمـدة   تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في بيلاروس          يقرر  -٨  
أن يقدم تقريراً عن حالة حقوق الإنسان في بـيلاروس          سنة واحدة، ويطلب إلى المقرر الخاص       

  ؛السبعين والعشرين، وإلى الجمعية العامة في دورتها التاسعةإلى مجلس حقوق الإنسان في دورته 
في  تعاوناً كاملاً، بما   مع المقرر الخاص  التعاون   حكومة بيلاروس على     يحث  -٩  

  ؛لتيسير اضطلاعه بمهام ولايتهلضرورية المعلومات اوتزويده بذلك السماح له بزيارة البلد 
لمقرر إلى ا إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم        يطلب  -١٠  

  .ولايته ضطلاع بمهام الالتمكينه منالخاص المساعدة والموارد اللازمة 
  ٣٩الجلسة 

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧
 عـضواً عـن     ١٦ أصوات وامتنـاع     ٧  صوتاً مقابل  ٢٤مد بتصويت مُسجَّل، بأغلبية     اعتُ[

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون

الأرجنتين، إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بـيرو،          
الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهوريـة مقـدونيا          

ون، شيلي، غابون، فرنسا، كوستاريكا،     اليوغوسلافية سابقاً، رومانيا، سيرالي   
ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا لشمالية، النمسا، الولايات         

  ، اليابانالمتحدة الأمريكية
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  :المعارضون
، فييـت نـام،     ) البوليفاريـة  -جمهورية  (الاتحاد الروسي، الصين، فترويلا     

  كازاخستان، كوبا، الهند
  :ت عن التصويالممتنعون

 العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، بوركينا فاسو، الجزائر،        الإماراتإثيوبيا،  
 المغـرب،   الكونغو، الكويت، كينيـا،   الفلبين، كوت ديفوار،    جنوب أفريقيا،   

  ].عربية السعودية، ناميبياالمملكة الالمكسيك، 

    ٢٦/٢٦  
   المناطق الريفيةتعزيز وحماية حقوق الإنسان للفلاحين وغيرهم من العاملين في

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
   بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان،رإذ يذكّ  
 بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة،         إذ يذكّر أيضاً  و  

  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
ع صـكوك حقـوق الإنـسان       بإعلان وبرنامج عمل فيينا وبجمي    كذلك  إذ يذكّر   و  

  الأخرى ذات الصلة،
 ،٢٠١٠مـارس  / آذار٢٤ المؤرخ ١٣/٤ بقرارات مجلس حقوق الإنسان    إذ يذكِّر و  

 يتعلق   فيما ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٢ المؤرخ   ١٩/٧ و ،٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ المؤرخ   ١٦/٢٧و
تعلـق   الم ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٧ المؤرخ   ٢١/١٩بالحق في الغذاء، ولا سيما قرار المجلس        

  بتعزيز وحماية حقوق الإنسان للفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية،
 للمقاصد والمبـادئ المكرسـة في ميثـاق         تامتعزيز الاحترام ال   علىوقد عقد العزم      

  ،المتحدة الأمم
 من  ٢٠١٥إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام        الحتمية   الحاجة   وإذ يؤكد   
  ،ساهمة في جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة بالنسبة إلى كل فردأجل الم

 ٢٠١١ ديسمبر/  كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٦٦/٢٢٢ بقرار الجمعية العامة     وإذ يرحب   
  ، سنة دولية للزراعة الأسرية٢٠١٤عام الذي أعلنت فيه الجمعية 

، يمثل مـشكلة    ، شأنه في ذلك شأن الفقر      لا يزال   الجوع نلأوإذ يساوره بالغ القلق       
من بين سكان الريف هم من ينتجـون        أكثر  من يعاني الجوع    ن  لأريفية في الغالب الأعم، و    

 وبخاصـة  الجوع يعيشون في مناطق ريفية،ن يعانون   في المائة ممّ   ٧٥ ، وإذ يثير جزعه أن    الغذاء
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  التقليديـة  في المائة منهم هم من صغار المزارعين وممارسي الزراعة ٥٠ وأن   في البلدان النامية،  
 وسـوء   بصفة خاصة لانعدام الأمن الغذائي    معرّضون  لناس  اوأن هؤلاء   ،  ومزارعي الكفاف 

  ، والتمييز والاستغلالالتغذية
 وتغير المنـاخ    الفقر مفرطاً ب  اًالرزق في المناطق الريفية تتأثر تأثر     بأن أسباب    وإذ يقرّ   

  التقدم العلمي،التنمية و من الاستفادةوعدم إمكانية الحصول على الأراضي والمياه وفرص 
بضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان للفلاحين وغيرهم من العاملين في           منه   اًواقتناع  

  المناطق الريفية وإعمال هذه الحقوق،
عـن دورتـه    فتوح العـضوية    المدولي  الكومي  الحعامل  الفريق   بتقرير ال  وإذ يرحب   
 عملاً بقرار مجلس حقوق     ٢٠١٣يوليه  /وز تم ١٩ إلى   ١٥ عقدت في الفترة من      التي )٩٧(الأولى

الواردة من الحكومـات والمجموعـات الإقليميـة        ساهمات  الم، ولا سيما    ٢١/١٩الإنسان  
  وأصحاب المصلحة المعنيين،المجتمع المدني منظمات و

 بحلقة الخبراء الدراسية المتعلقة بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين          وإذ يحيط علماً    
 في أكاديمية جنيف للقـانون      ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٩ و ٨يفية التي نُظمت يومي     في المناطق الر  

الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بمشاركة خبراء من الأوساط الأكاديمية، ومنظمات دولية،           
  ومنظمات المجتمع المدني، والدول بصفة مراقب، وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين،

  لمسألة، تطور هذه اوإذ يضع في اعتباره  
 بولاية التفاوض على مشروع إعـلان       المكلفعامل  الفريق  أن يعقد ال   يقرر  -١  

، ووضـعه في     المتعلق بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفيـة          الأمم المتحدة 
دورته الثانية لمدة خمسة أيام عمـل قبـل   صيغته النهائية، وتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان،     

  ة المجلس التاسعة والعشرين؛انعقاد دور
 مقررة الفريق العامل أن تجري مشاورات غير رسميـة،          - رئيسة   يطلب إلى   -٢  

قبل الدورة الثانية للفريق العامل، مع الحكومات والإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس         
 المتحـدة   حقوق الإنسان والمجموعات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية وآليات الأمـم         

ومنظمات المجتمع المدني وممثلي الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية، فضلاً عـن              
 الآخرين والوكالات المتخصصة المعنية الأخرى التابعـة لمنظومـة          أصحاب المصلحة المعنيين  

  المتحدة؛ الأمم
 ـ- إلى رئيسة  يطلب أيضاً   -٣   داً علـى   مقررة الفريق العامل أن تُعدّ نصاً جدي

أساس المناقشات التي جرت خلال الدورة الأولى للفريق العامل، بما في ذلك المناقشات بشأن              
مشروع الإعلان الذي قدمته اللجنة الاستشارية، والمشاورات غير الرسمية التي سـتعقد، وأن             

  تقدمه إلى الفريق العامل في دورته الثانية للنظر فيه وإخضاعه لمزيد من المناقشة؛
__________  

)٩٧( A/HRC/26/48. 
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إلى  أصحاب المصلحة المعنـيين   المجتمع المدني وجميع    منظمات  الدول و  يدعو  -٤  
  ؛المساهمة مساهمة فاعلة وبناءة في عمل الفريق العامل

 إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنـسان أن تقـدم إلى             يطلب  -٥  
  ؛لايتهولكي يضطلع بالفريق العامل المساعدة البشرية والتقنية والمالية اللازمة 

أن يقدم تقريراً عن التقدم المحرز إلى مجلس حقوق          إلى الفريق العامل     يطلب  -٦  
الثلاثين، وينبغي إصدار هذا التقرير كوثيقة رسميـة بجميـع          دورته  خلال  الإنسان لينظر فيه    

  .اللغات الرسمية للأمم المتحدة
  ٣٩الجلسة 

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧
 عـضواً عـن     ١٣ أصوات وامتنـاع     ٥ صوتاً مقابل    ٢٩اعتُمد بتصويت مُسجل بأغلبية     [

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت
  :المؤيدون

الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا،          
باكستان، البرازيل، بنن، بوركينا فاسو، بيرو، الجزائـر، جنـوب أفريقيـا،            

، ) البوليفارية -جمهورية  (ن، الفلبين، فترويلا    سيراليون، شيلي، الصين، غابو   
نام، كازاخستان، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، كينيا،         فييت

  المغرب، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، الهند
  :المعارضون

الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، رومانيا، المملكة المتحـدة لبريطانيـا          
   الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكيةالعظمى وأيرلندا

  : عن التصويتالممتنعون
إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، بوتسوانا، الجبل الأسود، جمهورية مقـدونيا          

  .]اليوغوسلافية سابقاً، فرنسا، الكويت، المكسيك، ملديف، النمسا، اليابان

    ٢٦/٢٧  
  حقوق الإنسان وتغير المناخ

  نسان،إن مجلس حقوق الإ  
 بميثاق الأمم المتحدة، ويعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسان،            إذ يسترشد   

والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الـدولي الخـاص            
  بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان وبرنامج عمل فيينا،
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 ٢٥ المـؤرخ    ١٠/٤ و ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٨ المـؤرخ    ٧/٢٣قراراته  ب يذكروإذ    
، بشأن حقوق الإنسان    ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين الأول  ١٧ المؤرخ   ١٨/٢٢ و ٢٠٠٩مارس  /آذار

 ٢٢المـؤرخ    ١٩/١٠ و ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٤ المـؤرخ    ١٦/١١ اتـه قرارووتغير المناخ،   
  بشأن حقوق الإنسان والبيئة، ،٢٠١٤مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٢٥/٢١و ٢٠١٢مارس /آذار

) الاتفاقية الإطاريـة ( اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ         د تأكيد وإذ يعي   
والأهداف والمبادئ الواردة فيها، ويشدد على أن تحترم الأطراف حقوق الإنسان احتراماً تاماً             
في جميع الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ، وفقاً لما ورد في نتائج الدورة السادسة عشرة لمـؤتمر                

  ،)٩٨(لأطراف في الاتفاقيةا
 الالتزام بإتاحة بلوغ التنفيذ التام والفعال والمستدام للاتفاقيـة          تأكيد وإذ يعيد أيضاً    

 تحقيق الهدف النهائي للاتفاقية،بغية طويل الأجل، التعاوني العمل الالإطارية عن طريق 

 الـدورة   ، بما فيها  ارية بالمؤتمرات التي عقدتها مؤخراً الأطراف في الاتفاقية الإط        وإذ يرحب   
 في ديربان، جنوب أفريقيـا،      ٢٠١١نوفمبر  /السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف، المعقودة في تشرين الثاني       

 في الدوحة، والدورة    ٢٠١٢نوفمبر  /والدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف، المعقودة في تشرين الثاني        
  في وارسو،٢٠١٣نوفمبر /اني المعقودة في تشرين الث،التاسعة عشرة لمؤتمر الأطراف

الصادرة عـن مـؤتمر     " المستقبل الذي نصبو إليه   " بالوثيقة الختامية المعنونة     أيضاً وإذ يرحب   
 في ريـو دي جـانيرو،       ٢٠١٢يونيـه   /الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقـد في حزيـران         

 ،)٩٩(البرازيل

 / أيلول ٢٣ المعني بتغير المناخ في       إلى دعوة الأمين العام إلى عقد مؤتمر القمة        وإذ يشير   
  بهدف حشد الجهود والطموح لمواجهة تغير المناخ،٢٠١٤سبتمبر 

 وإعلان ريو بشأن البيئـة      ،إعلان مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية       ب يذكروإذ    
، وإعلان  ٢١، وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن        ٢١والتنمية، وجدول أعمال القرن     

  جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة، وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة،
 محور شواغل التنمية المستدامة وبأن إعمال الحـق في التنميـة       هم  بأن البشر  وإذ يسلم   

  ، البيئية لأجيال الحاضر والمستقبليجب أن يكرس ليتسنى الوفاء بالاحتياجات الإنمائية و
التقدم المحـرز   وأمام  التنمية  أمام   بالتحديات التي يفرضها تغير المناخ       أيضاًوإذ يسلم     

القضاء على الفقر    المتعلقة ب  هدافالأفيما يتصل ب   بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، لا سيما        نحو
  الصحة،والاستدامة البيئية ضمان و ،المدقع والجوع

تفاقية الإطارية،  الالب، مثلما جاء في      بأن الطابع العالمي لتغير المناخ يتط      وإذ يعترف   
تعاوناً على أوسع نطاق ممكن من جانب جميع البلدان ومـشاركتها في اسـتجابة دوليـة                

__________  
)٩٨( FCCC/CP/2010/7/Add.1 ١٦-م أ/١، المقرر. 
 .، المرفق٦٦/٢٨٨قرار الجمعية العامة  )٩٩(



A/69/53 

267 GE.14-14266 

متباينة، ولقدرات كل منها وظروفهـا  وإن كانت  ،وملائمة، وفقاً لمسؤولياتها المشتركة    فعالة
  الاجتماعية والاقتصادية،

في  ، مثلمـا جـاء    تنسّقلتغير المناخ ينبغي أن      بأن تدابير التصدي     وإذ يعترف أيضاً    
تجنب الآثـار   من أجل   تفاقية الإطارية، تنسيقاً متكاملاً مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية         الا

التنمية، مع إيلاء الاعتبار الكامل للاحتياجات المشروعة وذات        لتغير المناخ على هذه     الضارة  
  تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر، المتمثلة في ،الأولوية للبلدان النامية

   أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة،وإذ يؤكد من جديد  
وحمايتها تقع على    أن المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان        من جديد أيضاً   وإذ يؤكد   

   في المقام الأول،عاتق الدول

رير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن العلاقة بـين            إلى تق  وإذ يشير   
 ،، وحلقة النقاش حول العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان         )١٠٠(تغير المناخ وحقوق الإنسان   

 أثناء الدورة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان، والمحفل         ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ١٥المعقودة في   
  ،)١٠١( الذي ركز على العلاقة بين تغير المناخ وحقوق الإنسان٢٠١٠ الاجتماعي لعام

 بتنظيم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان حلقـة دراسـية            وإذ يرحب   
  للآثار السلبية لتغير المناخ على التمتع الكامل       التصدي بشأن   ٢٠١٢فبراير  / شباط ٢٤ و ٢٣ في

 ،)١٠٢(هذه الحلقةيذكر بالتقرير الموجز عن إذ بحقوق الإنسان، و

تغير المناخ مجموعة من الانعكاسات، المباشـرة       الناجمة عن   للآثار الضارة    أن   وإذ يؤكد   
وغير المباشرة، على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان التي تشمل، فيما تشمله، الحق في الحياة، والحق               

 الـسكن اللائـق،     في الغذاء الكافي، والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة، والحق في            
والحق في تقرير المصير، والحق في التنمية، والحق في الحصول على الماء الصالح للشرب وخـدمات                

  يجوز بأي حال من الأحوال حرمان شعب من وسائل عيشه، يذكر بأنه لا الصرف الصحي، وإذ
  من أن هذه الانعكاسات تؤثر على الأفراد والمجتمعات في جميع          قلقهوإذ يعرب عن      

على شرائح السكان   ما يكون   العالم، غير أن وقع الآثار الضارة لتغير المناخ يكون أشد           أنحاء  
التي تعيش أصلاً حالة ضعف بسبب عوامل مثل الجغرافيا والفقر ونـوع الجـنس والـسن                

  الأقليات والإعاقة،  الأصلية أووالانتماء إلى الشعوب
 أقل البلـدان نمـواً والـدول الجزريـة          لا سيما  أن البلدان النامية،     مجدداً وإذ يؤكد   
 التي تسهم بأقل قدر في انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد           ،النامية والبلدان الأفريقية   الصغيرة

العالمي، وتعدّ شعوبها من بين الشعوب الأكثر ضعفاً حيال الآثار الضارة لتغير المناخ على التمتع               
__________  

)١٠٠( A/HRC/10/61. 
 .Corr.1 وA/HRC/16/62انظر  )١٠١(
)١٠٢( A/HRC/20/7. 
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مستداماً   فيها الحق في التنمية، ينبغي أن تتلقى دعماً        الكامل بجميع حقوق الإنسان، بما    والفعلي  
 ومناسباً ويمكن التنبؤ به للوفاء بتكاليف التكيف مع تلك الآثار الضارة وتخفيفها،

 بالحاجة إلى إيلاء الاعتبار الواجب، في سياق صياغة خطة التنمية لمـا بعـد               وإذ يسلم   
حتياجات والظروف الخاصة للبلدان الناميـة       إلى دور التعاون الدولي فيما يتصل بالا       ٢٠١٥ عام

  ،وإلى التصدي للأثر الضار لتغير المناخ على إعمال حقوق الإنسان على نحو تام وفعال
 بأن تغير المناخ مشكلة عالمية ملحة تتطلب حلاً عالمياً، وأن التعاون            أيضاً وإذ يسلم   

ماً وفعالاً ومستداماً وفقـاً لأحكامهـا   الدولي الفعال لإتاحة تنفيذ الاتفاقية الإطارية تنفيذاً تا    
إعمال حقوق الإنسان التي تمـسّها      الرامية إلى   ومبادئها هو أمر هام في دعم الجهود الوطنية         

  الآثار المتصلة بتغير المناخ،
 لما ورد في إعلان ريو، أن تتعاون في تعزيز بناء            وفقاً ،إلى أنه ينبغي للدول   وإذ يشير     

قة بالتنمية المستدامة بتحسين الفهم العلمي عن طريق تبـادل المعـارف      القدرات الذاتية المتعل  
في ذلـك    العلمية والتكنولوجية، وبتعزيز تطوير التكنولوجيات وتكييفها ونشرها ونقلها، بما        

  التكنولوجيات الابتكارية الجديدة،
رشد وتقـوي    أن التزامات حقوق الإنسان ومعاييرها ومبادئها يمكن أن تُ         وإذ يؤكد   

 الدولي والإقليمي والوطني في مجال تغير المناخ، بما يعـزز           الصُّعُدملية وضع السياسات على     ع
  اتساق تلك السياسات ومشروعيتها ونتائجها المستدامة،

 إنشاء منتدى البلدان المعرضة للتأثر بتغير المناخ وإطلاق النسخة الثانية           إلىوإذ يشير     
 في نيويورك، وهو تقريـر يمكـن أن         ٢٠١٢ في عام    ناختقرير رصد قابلية التأثر بتغير الم     من  

  يصبح أداة مفيدة في توجيه السياسات العامة،
 مـن   مجموعـة لآثار الضارة لتغير المناخ      من أن ل   يكرر الإعراب عن قلقه     -١  

الانعكاسات المباشرة وغير المباشرة على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان كافة، وأن آثار تغـير              
 في أنحاء العالم على الأفراد والمجتمعات المحلية التي تعاني أصـلاً حالـة              د وقعاً المناخ تكون أش  

ضعف بسبب عوامل مثل الجغرافيا والفقر ونوع الجنس والسن والانتماء إلى الشعوب الأصلية 
  الأقليات والإعاقة؛ أو

  لأن تغير المناخ قد أسهم في تزايد الكـوارث الطبيعيـة المباغتـة     يعرب عن قلقه    -٢  
  وكذلك الأحداث البطيئة، وأن لهذه الأحداث آثاراً ضارة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛

 على الأهمية الملحة لمواصلة التصدي للعواقب الضارة لـتغير المنـاخ            يشدد  -٣  
سيما في    بالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان، لا       من حيث صلتها   -بالنسبة إلى الجميع    

امية التي تعيش شعوبها أوضاعاً تجعلها أكثر ضعفاً حيال تغير المناخ، وخاصة الفئات             البلدان الن 
 ؛ظروف عيشهافي  فقراً مدقعاً وتواجه تردياً تعانيالتي 

 على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين المنظمـات الدوليـة والجهـات             يشدد  -٤  
  ق الإنسان وتغير المناخ؛صاحبة المصلحة من أجل تطوير عملية تحليل الروابط بين حقو
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تعزيز الحوار والتعاون الدوليين فيما يتـصل       أن تواصل   ميع الدول   بج يهيب  -٥  
في سـيما    بالآثار الضارة لتغير المناخ على التمتع بحقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، لا             

لنامية والبلدان الأفريقية،  أقل البلدان نمواً، والدول الجزرية الصغيرة ا      البلدان النامية، وبخاصة في     
تنفيذ خطوات عملية لتعزيز وتيسير بناء القـدرات        مثل  في ذلك عبر الحوار واتخاذ تدابير        بما

  ؛ الموارد المالية ونقل التكنولوجياوتعبئة
 أن يدرج في برنامج عمله للدورة الثامنة والعشرين مناقشة يُخـصَّص            يقرر  -٦  

 إلى مختلف   ات صلة بحقوق الإنسان وتغير المناخ استناداً      لها يوم كامل بشأن مواضيع محددة ذ      
وسُبُل المُضي قُدُماً العناصر الواردة في هذا القرار، وأن يخصص حلقة نقاش لتحديد التحديات         

لتشمل الجميع، لا سيما الفئات ،  بما في ذلك الحق في التنمية، إعمال حقوق الإنسان كافةنحو
أثر، وكذلك التدابير وأفضل الممارسات في مجـال تعزيـز          التي تعيش في أوضاع تعرضها للت     

وحماية حقوق الإنسان، التي يمكن أن تعتمدها الدول في التصدي للآثار الضارة لتغير المنـاخ           
 والفعلي بحقوق الإنسان، وأن يخصص حلقة نقاش أخرى لدراسة الكيفية           الكاملعلى التمتع   

إعمالاً على جهود الدول الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء            ضاراً التي يؤثر بها تغيّر المناخ تأثيراً     
  ، ولتناول السياسات والدروس المستفادة والممارسات الجيدة؛تدريجياً

 المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، كل وفقـاً لولايتـه،            يدعو  -٧  
ات المجتمع المدني،   في ذلك الخبراء الأكاديميون ومنظم     والجهات الأخرى صاحبة المصلحة، بما    
  إلى المشاركة بنشاط في حلقتي النقاش؛

في إطار الإجراءات الخاصة على مراعاة      ذات صلة    المكلفين بولايات    يشجع  -٨  
  مسألة تغير المناخ وحقوق الإنسان كل في إطار ولايته؛

السامية لحقوق الإنسان أن تقدم إلى مجلس مفوضية الأمم المتحدة  إلى  يطلب  -٩  
نسان، في جلسته التي ستلي يوم المناقشة، تقريراً موجزاً تضمِّنه أية توصيات منبثقة             حقوق الإ 

 عن المناقشة، ليتسنى للمجلس النظر في اتخاذ مزيد من إجراءات المتابعة؛

 أن ينظر في إمكانية تنظيم أنشطة متابعة بشأن تغير المنـاخ وحقـوق             يقرر  -١٠  
  الإنسان في إطار برنامج عمله المقبل؛

يلزم من مـساعدة      تقديم كل ما   فوض السامي  إلى الأمين العام والم    يطلب  -١١  
بشرية وتقنية لعقد يومي المناقشة وإنجاز التقرير الموجز المشار إليهما أعلاه على نحـو فعـال                

  الوقت المناسب؛ وفي
  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -١٢  

  ٤٠ الجلسة
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧

  .] تصويتدونباعتُمد [



A/69/53 

GE.14-14266 270 

    ٢٦/٢٨   
  المحفل الاجتماعي

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
جميع القرارات والمقررات السابقة التي اعتُمدت بشأن المحفل الاجتماعي          إلىإذ يشير     

وكـذلك  من قبل لجنة حقوق الإنسان ولجنتها الفرعية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان،             
   المجلس الاقتصادي والاجتماعي،من قبل

/  حزيـران  ١٨ المـؤرخ    ٥/١إلى قرارات مجلس حقوق الإنـسان       وإذ يشير أيضاً      
/  آذار ٢٥ المـؤرخ    ١٠/٤، و ٢٠٠٧سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨ المؤرخ   ٦/١٣، و ٢٠٠٧ يونيه
/  آذار ٢٥ المـؤرخ    ١٣/١٧، و ٢٠٠٩مـارس   / آذار ٢٧ المؤرخ   ١٠/٢٩، و ٢٠٠٩ مارس
/  آذار ٢٣لمـؤرخ    ا ١٩/٢٤، و ٢٠١١مـارس   / آذار ٢٥ المؤرخ   ١٦/٢٦، و ٢٠١٠ مارس
  ،٢٠١٣سبتمبر / أيلول٢٧ المؤرخ ٢٤/٢٥، و٢٠١٢ مارس

 أن الحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع يبقيـان ضـرورة             وإذ يضع في اعتباره     
  أخلاقية ومعنوية للبشرية، أساسها احترام كرامة الإنسان،

دة، إذ إنه    الطابع الفريد للمحفل الاجتماعي داخل الأمم المتح       وإذ يؤكد من جديد     
يتيح الحوار وتبادل الآراء بين ممثلي الدول الأعضاء والمجتمع المدني، بما في ذلـك المنظمـات                
الشعبية والمنظمات الحكومية الدولية، وإذ يشدِّد على أن الإصلاح الجاري للأمـم المتحـدة              

ن القضايا  ينبغي أن يأخذ في الحسبان إسهام المحفل كفضاءٍ حيوي للحوار الصريح والمثمر بشأ            
  المتصلة بالبيئة الوطنية والدولية اللازمة لتعزيز تمتع الناس كافةً بجميع حقوق الإنسان،

، )١٠٣(٢٠١٤ مقرّر المحفل الاجتمـاعي لعـام        -بتقرير رئيس   يحيط علماً     -١  
  أبريل؛/ نيسان٣ إلى ١المعقود في جنيف في الفترة من 

، ٢٠١٤ل الاجتماعي لعـام     باستنتاجات وتوصيات المحف  يحيط علماً أيضاً      -٢  
ويشجع الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ونقابات           

على وضع هذه الاستنتاجات والتوصيات  ، وغير ذلك من الجهات الفاعلة ذات الصلة  ،العمال
  ؛في اعتبارها عند تصميم البرامج والاستراتيجيات وتنفيذها

 دور المحفل الاجتماعي بوصفه فضاءً فريداً للحوار التفاعلي         يديؤكد من جد    - ٣  
بين آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومختلف الجهات صاحبة المصلحة، بمـا في ذلـك               
مساهمة المجتمع المدني والمنظمات الشعبية، ويشدد على ضرورة العمل على ضـمان زيـادة              

ة من الفقر، وبخاصة النساء، لا سـيما مـن       مشاركة المنظمات الشعبية ومن يعيشون في حال      
  البلدان النامية، في دورات المحفل الاجتماعي؛

__________  
)١٠٣( A/HRC/26/46. 
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 أهمية بذل جهود منسقة على الصُعد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز           يؤكّد  -٤  
التلاحم الاجتماعي القائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والإنصاف والتضامن، وأهمية تناول           

ي لعملية العولمة الجارية وما تطرحه من تحديات، والتأثيرات السلبية للأزمـتين       البعد الاجتماع 
  الاقتصادية والمالية الحاليتين؛

 على ضرورة زيادة ومواصلة مشاركة المجتمع المدني وسائر الجهـات           يشدد  -٥  
مالـه  الفاعلة ذات الصلة المشار إليها في هذا القرار ومساهمتها في تعزيز الحق في التنمية وإع              

  بشكل فعال؛
 في جنيـف،    ٢٠١٥ عقد المحفل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام عمل في عام           يقرر  -٦  

في تواريخ مناسبة تتيح مشاركة ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأكبر مجموعة ممكنة من               
لاجتماعي أصحاب المصلحة الآخرين، وبخاصة من البلدان النامية، ويقرّر أيضاً أن يركِّز المحفل ا            

كل إنسان في التمتع بأعلى  في اجتماعه المقبل على موضوع الحصول على الأدوية في سياق حق            
  ، بما في ذلك الممارسات الفضلى في هذا الصدد؛مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان أن يعيّن، في أقرب وقت ممكن، من            يطلب    -٧  
، واضعاً في ٢٠١٥ مقرِّراً للمحفل الاجتماعي لعام -وعات الإقليمية رئيساً بين مرشَّحي المجم  

  اعتباره مبدأ التناوب الإقليمي؛
إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تتيح الاطلاع          يطلب    -٨  

على أحدث وأهم تقارير الأمم المتحدة ووثائقها المتعلقة بموضوع الحصول على الأدويـة في              
، بوصـفها   كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية          سياق حق   

وثائق معلومات أساسية لازمة للحوارات والمناقشات التي ستُجرى في المحفـل الاجتمـاعي             
  ؛٢٠١٥ لعام

 إلى المفوض السامي أن ييسِّر مشاركة عشرة خبراء على الأكثـر في             يطلب  -٩  
، بمن فيهم ممثلون عن منظمات المجتمـع المـدني والمنظمـات           ٢٠١٥ امالمحفل الاجتماعي لع  

الشعبية في البلدان النامية، من أجل الإسهام في الحوارات التفاعلية والمناقشات التي ستُجرى في 
   المقرر، بصفتهم خبراء؛-المحفل ومساعدة الرئيس 

ممثِّلي الـدول    أن يظل باب المحفل الاجتماعي مفتوحاً أمام مشاركة          يقرّر  -١٠  
الأعضاء في الأمم المتحدة وسائر أصحاب المصلحة المهتمين بالأمر، كالمنظمات الحكوميـة            
الدولية، ومختلف مكوِّنات منظومة الأمم المتحدة، وبخاصة المكلفـون بولايـات في إطـار              
الإجراءات المواضيعية وآليات حقوق الإنسان، واللجان الاقتصادية الإقليمية، والوكـالات          
والمنظمات المتخصصة، فضلاً عن ممثلين تعيّنهم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات          
غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويقرّر أن يظل            
المحفل مفتوحاً أيضاً أمام مشاركة المنظمات غير الحكومية الأخرى الـتي تتفـق أهـدافها                

ع روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، بما في ذلك الجهـات الفاعلـة              ومقاصدها م 
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الناشئة حديثاً، كالمجموعات الصغيرة والرابطات الريفية والحـضرية مـن بلـدان الـشمال              
والجنوب، وجماعات مكافحة الفقر، ومنظمات الفلاّحين والمـزارعين واتحـاداتهم الوطنيـة            

منظمات حماية البيئة والناشطين في مجال البيئة، ورابطـات         والدولية، والمنظمات الطوعية، و   
الشباب، والمنظمات المجتمعية، ونقابات ورابطات العمال، فضلاً عن ممثلي القطـاع الخـاص،             

 ٢٥ المؤرخ   ١٩٩٦/٣١وذلك بناءً على ترتيبات من بينها قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي           
  بها لجنة حقوق الإنسان، عـن طريـق إجـراءات    والممارسات التي تقيدت ١٩٩٦ يوليه/تموز

اعتماد علنية وشفافة، وفقاً للنظام الداخلي لمجلس حقوق الإنسان، مع ضمان مساهمة هـذه              
  ؛الكيانات بأقصى قدر من الفعالية

إلى المفوضية السامية أن تبحث عن وسائل فعالة لضمان التشاور في           يطلب    -١١  
كة ممكنة للممثلين من كل منطقـة، وبخاصـة مـن           المحفل الاجتماعي وضمان أوسع مشار    

النامية، بوسائل منها إقامة الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخـاص             البلدان
  والمنظمات الدولية؛

إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير المناسبة لنشر معلومات عن المحفـل            يطلب    -١٢  
والمنظمات المعنية إلى المشاركة في المحفل الاجتمـاعي،        الاجتماعي، وأن يدعو الأفراد المعنيين      

  وأن يتخذ جميع التدابير العملية اللازمة لنجاح هذه المبادرة؛
 إلى تقديم تقرير يتضمّن اسـتنتاجاته       ٢٠١٥ المحفل الاجتماعي لعام     يدعو  -١٣  

  وتوصياته إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته التاسعة والعشرين؛
مين العام تزويـد المحفـل الاجتمـاعي بجميـع الخـدمات            إلى الأ يطلب    -١٤  

والتسهيلات اللازمة للاضطلاع بأنشطته، ويطلب إلى المفوض السامي تقديم كـل الـدعم             
  اللازم لتيسير انعقاد المحفل ومداولاته؛

مواصلة النظر في هذه المسألة في دورته التاسعة والعشرين في إطار البند     يقرّر    -١٥  
  .لأعمالنفسه من جدول ا

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧

  .]اعتُمد بدون تصويت[

    ٢٦/٢٩  
  إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وسائر صكوك حقـوق الإنـسان           إذ يسترشد     

  الصلة، ذات
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، ٢٠١٠قرارات المتعاقبة التي اعتمدتها الجمعية العامـة منـذ عـام             إلى ال  وإذ يشير   
 ٦٦/٢٦١ و ٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٣ المـؤرخ    ٦٥/١٢٣سيما القرارين    ولا

، والتي سلّمت فيها الجمعية بأهمية تقديم الدعم البرلماني المستمر          ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٩ المؤرخ
   الدوري الشامل،لأعمال مجلس حقوق الإنسان، وخاصةً استعراضه

 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة      وإذ يشير أيضاً    
  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخ ٥/١وقرار مجلس حقوق الإنسان 

 / آذار ٢١ المـؤرخ    ٢٢/١٥ إلى قرار مجلس حقـوق الإنـسان         وإذ يشير كذلك    
قوق الإنسان واستعراضه الـدوري      بشأن إسهام البرلمانات في أعمال مجلس ح       ٢٠١٣ مارس

الشامل، وإذ يحيط علماً مع التقدير بالتقرير الموجز لمفوضة الأمم المتحدة الـسامية لحقـوق               
إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقـوق    "الإنسان حول حلقة النقاش التي تناولت موضوع        

  ،)١٠٤(٢٠١٣مايو / أيار٢٩والتي عُقِدَت في " الإنسان واستعراضه الدوري الشامل
 بالجهود التي بذلها الاتحاد البرلماني الدولي للإسهام في عمل الأمم المتحدة،            وإذ يرحب   

سيما إسهامه في أعمال مجلس حقوق الإنسان وهيئـات معاهـدات الأمـم المتحـدة                ولا
  الإنسان،  لحقوق

اً  أن مجلس حقوق الإنسان والبرلمانات سيستفيد كُلّ منها كـثير    وإذ يضع في اعتباره     
من استكشاف أوجه التآزر الممكنة التي تضمن أن يكون للاستعراض الدوري الشامل أعظم             

  الأثر على المستوى الوطني،
 بالدور البالغ الأهمية للبرلمانات في جملة مجالات منها تحويـل الالتزامـات             وإذ يسلم   

لأعضاء في الأمـم    الدولية إلى سياسات وقوانين وطنية، وبالتالي الإسهام في وفاء كل الدول ا           
  المتحدة بواجباتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون،

 البرلمانـات في ضـمان تنفيـذ        ه بالدور الرائد الذي يمكن أن تؤدي      وإذ يسلم أيضاً    
التوصيات المقدمة خلال دورات الاستعراض الدوري الشامل وتلك المقدمة من آليات حقوق            

   التي تعمل على المستوى الوطني،الإنسان الأخرى
 الدول على القيام، وفقاً لقوانينها الوطنية، بتعزيز دور البرلمانات في           يشجع  -١  

سيما من خـلال   كل مراحل عملية تقديم التقارير في إطار الاستعراض الدوري الشامل، ولا        
أن التقـارير   إشراك البرلمانات الوطنية بصفتها جهات صاحبة مصلحة في عملية التشاور بش          

في إعـداد التقـارير الوطنيـة       عن هذه المشاركة    الوطنية وتنفيذ التوصيات، وعلى الإبلاغ      
  والتقارير النصفية الطوعية أو خلال جلسة الحوار التفاعلي للاستعراض الدوري الشامل؛

__________  
  :متاح على الرّابط التالي )١٠٤(

www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Pages/ListReports.aspx. 
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 على نحو متزايد، بضمّ برلمـانيين       ، بقيام الدول الخاضعة للاستعراض    يرحب  -٢  
وطنية التي ترسلها لحضور الاستعراض الدوري الشامل، ويشجع الـدول علـى            إلى الوفود ال  

  الاستمرار في تلك الممارسة، حسب الاقتضاء؛
 بالجهود التي بذلها، في الآونة الأخيرة، كُلّ من الاتحاد البرلماني           يرحب أيضاً   -٣  

ن مع مفوضـية    الدولي والسلطات البرلمانية وغيرها من السلطات في الدول الأعضاء، بالتعاو         
ة لحقوق الإنسان، لتنظيم حلقات دراسية إقليمية تهدف إلى إذكاء الوعي           يالأمم المتحدة السام  

بأعمال مجلس حقوق الإنسان، وخاصةً استعراضه الدوري الشامل، ولبناء قدرات البرلمانات           
  على الإسهام في أعماله؛

التي عُقدت مؤخراً    في هذا الصدد بالحلقة الدراسية الإقليمية        يرحب كذلك   -٤  
في رومانيا وجمعت برلمانات أوروبا الوسطى والشرقية، ويدعو الدول إلى مواصلة الإسهام في             

  أنشطة كهذه، بدعم من الاتحاد البرلماني الدولي والمفوضية السامية؛
 إلى إطلاع مجلس حقوق الإنسان بانتظام على آخـر           المفوض السامي  يدعو  -٥  

تحاد البرلماني الدولي المتعلقة ببناء القدرات البرلمانية وتلك المتعلقة         المستجدات بشأن أنشطة الا   
  بأعمال المجلس واستعراضه الدوري الشامل؛

التعاون فيما بين   وتحسين   جميع أصحاب المصلحة المعنيين على تعزيز        يشجع  -٦  
يـع حقـوق    البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني لتعزيز جم         

  الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها؛
  . مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرّر  -٧  

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٦/٣٠  
  حقوق الإنسانالتعاون مع أوكرانيا ومساعدتها في مجال 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 بميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهمـا مـن             يسترشد إذ  

  الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان،
 الصكوك الإقليمية ذات الصلة، ولا سيما الاتفاقية الأوروبيـة          وإذ يضع في اعتباره     

  لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
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 بـشأن  ٢٠١٤مـارس  /آذار ٢٧ المؤرخ ٦٨/٢٦٢عامة   بقرار الجمعية ال   وإذ يذكِّر   
  السلامة الإقليمية لأوكرانيا، 

 التزامه بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية        وإذ يؤكد من جديد     
  داخل حدودها المُعترف بها دولياً،

 ساسيةعن تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأ       المسؤولية  بأن  وإذ يذكِّر     
  ،تقع على عاتق الدول في المقام الأول

 /نيـسان  ١٧ببيان جنيف المشترك بشأن أوكرانيـا الـصادر في          وإذ يذكِّر أيضاً      
 الذي يُجمل الخطوات الملموسة الأولية لوقف تصعيد التوترات واستعادة الأمن           ٢٠١٤ أبريل

  الأطراف تنفيذاً كاملاً،لكل المواطنين، وإذ يؤكد أهمية تنفيذ ذلك البيان من جانب جميع 
، ٢٠١٤يونيـه   /حزيران ١٤ بالبيان الذي أدلى به الأمين العام في         وإذ يذكّر كذلك    

والذي أعرب فيه عن قلقه إزاء العنف في شرق أوكرانيا ودعا فيه إلى إيجاد حلّ عن طريـق                  
  التفاوض والحوار،

، ويعترف بـالجهود     بالتزام حكومة أوكرانيا بتعزيز وحماية حقوق الإنسان       وإذ ينوه   
التي تبذلها الحكومة لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، بوسائل منـها             

حوار سياسي شامل، يعكس تنوع المجتمع ويضم ممثلين من جميع أنحـاء            التشجيع على إجراء    
  أوكرانيا،
رعية التي تتلقى    الأنشطة الجارية للجماعات المسلحة غير الش      وإذ يلاحظ ببالغ القلق     

دعماً خارجياً في منطقتي دونيتسيك ولوهانسك، وهي أنشطة لا تزال تشكل عاملاً رئيـسياً        
  يؤدي إلى تدهور الوضع فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان في هاتين المنطقتين،

لعدم تمكن مراقبين لحالة حقوق الإنسان يتمتعون بالتراهـة         وإذ يُعرب عن بالغ قلقه        
  لية من الوصول إلى جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي وإلى مدينة سيفاستوبول،والاستقلا
 بالجهود المستمرة التي يبذلها كل من الأمين العام، ومفوضية الأمم المتحدة            وإذ يرحب   

السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، وغير ذلك مـن              
  ة والإقليمية، لتقديم المساعدة إلى أوكرانيا لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،المنظمات الدولي

 بتقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن حالـة           يرحب  -١  
تستند إلى النتائج التي خلُصت إليها بعثـة الأمـم          وهي تقارير   حقوق الإنسان في أوكرانيا،     

   أوكرانيا؛حقوق الإنسان فيحالة المتحدة لرصد 
 على المفوضية السامية لنشرها السريع لبعثة الرصد ولتقـديمها تقـارير     يثني  -٢  

منتظمة ودقيقة وعلنية عن حالة حقوق الإنسان، وكذلك عن الشواغل والمخاطر الناشـئة،             
  ولتوثيقها الوقائع والملابسات المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان؛



A/69/53 

GE.14-14266 276 

 بتعاون حكومة أوكرانيا مع بعثة الرصـد وبتجديـد ولايتـها في             يرحب  -٣  
، ويدعم بالكامل استمرار المفوضية السامية في تقديم        ٢٠١٤سبتمبر  /أيلول ١٥أوكرانيا حتى   

  المساعدة إلى حكومة أوكرانيا؛
بجميع الأطراف المعنية التعاون الكامل مع مراقبي حقـوق الإنـسان           يهيب    -٤  

 وتمكينهم من الوصول والسماح بانتشارهم، بمـا في ذلـك المراقبـون             المستقلين والحياديين 
  التابعون لبعثة الرصد، والالتزام الدقيق بجميع قواعد القانون الدولي المنطبقة؛

بجميع الأطراف المعنية تنفيذ التوصـيات الـواردة في تقـارير           يهيب أيضاً     -٥  
 أوكرانيا بالفعل في هذا الصدد، وهي       المفوضية السامية، ويرحب بالجهود التي بذلتها حكومة      

 ١٧جهود ترمي إلى تحقيق أمور منها تنفيذ بيان جنيف المشترك بشأن أوكرانيا الـصادر في                
  ؛٢٠١٤أبريل /نيسان

بحكومة أوكرانيا مواصلة جهودها الإصلاحية الرامية إلى تعزيز حماية         يهيب    -٦  
ن، والديمقراطية، ولا سيما في المنـاطق       حقوق الإنسان لجميع المواطنين، وتعزيز سيادة القانو      

  التي حددتها بعثة الرصد؛
  ؛٢٠١٤مايو /أيار ٢٥ بتنظيم انتخابات رئاسية في أوكرانيا في يرحب  -٧  
 لأنه على الرغم من الجهود الـتي بذلتـها الإدارة المعنيـة             يُعرب عن قلقه    -٨  

ناس من المشاركة في التصويت بالانتخابات لضمان التصويت في جميع أنحاء البلد، لم يتمكن ال
في أجزاء من منطقتي لوهانسك ودونيتسيك بسبب العراقيل التي تسببت فيها بشكل ممنـهج              
الجماعات المسلحة غير الشرعية في جمهورية القرم المتمتعـة بـالحكم الـذاتي وفي مدينـة                

  سيفاستوبول؛
التجاوزات  بحكومة أوكرانيا مواصلة التحقيق في جميع الانتهاكات و        يهيب  -٩  

المزعومة لحقوق الإنسان بشكل سريع وحيادي وشفاف وشامل، وضمان المساءلة، بمـا في             
 ٢في ميدان وأعمـال العنـف في أوديـسا في           حدثت  ذلك فيما يتعلق بالاحتجاجات التي      

  ؛٢٠١٤مايو /أيار
الإجـراءات  المكلفين بولايات في إطار      بتعاون حكومة أوكرانيا مع      يرحب  -١٠  

، ويشجعها علـى    للدعوة الدائمة الموجهة إليهم   ابعة لمجلس حقوق الإنسان، وفقاً      الخاصة الت 
  مواصلة التعاون في هذا الصدد؛

 ببيان المقررة الخاصة المعنية بقضايا الأقليـات الـذي يتعلـق            يرحب أيضاً   -١١  
بزيارتها القطرية إلى أوكرانيا والذي يتضمن الاستنتاجات الأولية، ويحث جميـع الأطـراف             

  لمعنية على الاحترام الدقيق لحقوق الأشخاص المنتمين لأقليات إثنية وقومية ولغوية ودينية؛ا
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 إلى إنهاء فوري لجميع أفعال التمييز والمـضايقة، ولا سـيما حيـال            يدعو  -١٢  
الأشخاص المنتمين للأقليات والشعوب الأصلية وغيرهم من المقيمين في جمهورية القرم المتمتعة   

   وفي مدينة سيفاستوبول، بمَن فيهم المجموعة الإثنية الأوكرانية وتتار القرم؛بالحكم الذاتي
إلى حماية جميع حقوق الإنسان في جميـع أنحـاء أوكرانيـا،            يدعو أيضاً     -١٣  

سيما في جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي وفي مدينة سيفاستوبول بـشأن القـضايا               ولا
الحق في الإقامة، وحقوق العمل، وحقوق الملكيـة والحقـوق          المتعلقة بأمور منها المواطنة، و    

المتصلة بالأراضي، والحصول على خدمات الصحة والتعليم، والحق في التجمع السلمي وحرية 
  التعبير وتكوين الجمعيات وحرية الدين والمعتقد؛

 ميع الأطراف المعنية تعزيز تهيئة بيئة آمنة ومواتية تُمكّن الصحفيين         بج يهيب  -١٤  
  من ممارسة عملهم على نحو مستقل ودون تدخّل لا داعي له؛

 أعمال العنف والاعتداءات التي ترتكبها الجماعات المسلحة غير         يدين بقوة   -١٥  
الشرعية، بما في ذلك عمليات الاختطاف والاحتجاز غير القانوني والقتل والتعذيب وإسـاءة             

بين الدوليين وغيرهم، ويحث جميع أفـراد   المعاملة، وحالات إخفاء ومضايقة الصحفيين والمراق     
المجموعات المسلحة غير الشرعية على إلقاء السلاح فوراً والتوقف عن الأفعال غير المشروعة،             
بما في ذلك القيام فوراً بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين بصورة غير قانونية وإخلاء              

  ان جنيف المشترك؛المباني العامة والإدارية المحتلة، وفقاً لأحكام بي
 القـوانين وعمليات إنفاذ   تنفيذ عملياتها الأمنية     حكومة أوكرانيا على     يحث  -١٦  

  ؛ةالمنطبقالدولي وفقاً لقواعد القانون 
 عن تنفيذ هذا القـرار إلى مجلـس         تقديم تقرير المفوضة السامية إلى    يدعو    -١٧  

  .حوار لتبادل وجهات النظرعلى أن يلي ذلك حقوق الإنسان، في دورته السابعة والعشرين، 

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧

 عـضواً عـن     ١٩ أصوات وامتنـاع     ٤ صوتاً مقابل    ٢٣اعتمد بتصويت مُسجَّل، بأغلبية     [
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطاليا، بنن، بوتسوانا، الجبل الأسـود، الجمهوريـة          

شيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، رومانيـا،         الت
سيراليون، شيلي، فرنسا، الفلبين، كوت ديفوار، كوسـتاريكا، المكـسيك،     
ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، الولايات  

  المتحدة الأمريكية، اليابان
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  :المعارضون
  ، كوبا) البوليفارية-جمهورية (روسي، الصين، فترويلا الاتحاد ال

  : عن التصويتالممتنعون
إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، باكستان، البرازيـل،         

يت نام، كازاخستان،   ي، بيرو، الجزائر، جنوب أفريقيا، غابون، ف      فاسوبوركينا  
  ].بية السعودية، ناميبيا، الهندالكونغو، الكويت، كينيا، المملكة العر

    ٢٦/٣١  
في مجـال   ومساعدته في بناء القدرات     المساعدة التقنية لجنوب السودان     تقديم  

 حقوق الإنسان

 ،إن مجلس حقوق الإنسان  

 بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،          إذ يسترشد   
 حقوق الإنسان ذات الصلة،، وبمعاهدات والشعوب الأفريقي لحقوق الإنسان والميثاق

علـى  في المقـام الأول     تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع      عن   أن المسؤولية    وإذ يؤكد   
 عاتق الدول،

 ٢٠٠٦مـارس   / آذار ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ إلى قراري الجمعية العامة      وإذ يشير   
 ،٢٠١١يونيه / حزيران١٧ المؤرخ ٦٥/٢٨١و

 / حزيـران  ١٨ المـؤرخ    ٥/١ قرار مجلس حقـوق الإنـسان         إلى وإذ يشير أيضاً    
، ٢٠١١ سـبتمبر  / أيلـول  ٢٩ المـؤرخ    ١٨/١٧المجلس   عن قرارات    ، فضلاً ٢٠٠٧ يونيه
 ٢٠١٣يونيـه    / حزيران ١٤ المؤرخ   ٢٣/٢٤ و ٢٠١٢سبتمبر  / أيلول ٢٨ المؤرخ   ٢١/٢٨و

 مجـال حقـوق     فيومساعدته في بناء القدرات     المساعدة التقنية لجنوب السودان     تقديم  بشأن  
 ،٢٠١٤مارس / آذار٢٨ المؤرخ ٢٥/٢ الإنسان، وبيان الرئيس

 / أيـار  ٢٧المـؤرخ   ) ٢٠١٤(٢١٥٥ إلى قرار مجلـس الأمـن        كذلكوإذ يشير     
 ،٢٠١٤ مايو

 إزاء حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان وإزاء التقارير          وإذ يساوره بالغ القلق     
 / كـانون الأول   ١٥ منذ انـدلاع العنـف في        التي تشير إلى الأعمال الوحشية التي ارتكبت      

، بما في ذلك أعمال القتل التي تستهدف المـدنيين والتـشريد الجمـاعي،              ٢٠١٣ ديسمبر
والادعاءات المتعلقة بالتجنيد غير القانوني واستخدام الجنود الأطفـال، وانتـشار حـوادث             

 الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، والعنف الجنسي،
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الذي اضطلعت به الهيئة الحكومية الدولية المعنيـة بالتنميـة          لرائد  ا بالدور   وإذ يشيد   
 بالرصد والتحقق،لمعنية ويعرب عن تأييده لآليتها ا

، كما يرحـب  نوب السودانمعنية بج بإنشاء الاتحاد الأفريقي لجنةَ تحقيق وإذ يرحّب   
نتـهاكات  في جميـع الا   ويشدد على أهمية إجراء تحقيقات شاملة وجادة         بعمل هذه اللجنة،  

تقـديم   بما يضمن والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني،         
 جميع الجناة إلى العدالة،

 بمشاركة الأمين العام ومفوضة الأمم المتحـدة الـسامية لحقـوق            وإذ يرحب أيضاً    
 بالبيانين اللذين أدلـت  ماًالإنسان والمستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، وإذ يحيط عل   

 وبتقرير بعثة الأمم المتحـدة  ،٢٠١٤مايو / أيار٩أبريل و/ نيسان٣٠بهما المفوضة السامية في   
 ،٢٠١٤مايو /أيار ٨في جنوب السودان، المؤرخ 

أطراف التراع بإنهائه، وبالمشاركة الكاملة في عملية السلام   بالتزاموإذ يرحب كذلك  
مـايو   / أيار ٩لحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وبالاتفاقات المعقودة في        الهيئة ا برعاية  الجارية  

ردع حماية و منها القرار الذي يقضي بنشر قوة      التي تشمل أموراً   ،٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٠و
 جميع الأطراف،تضم في جنوب السودان وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية 

  جنوب السودان؛ إزاء الحالة فيعن بالغ قلقه يعرب  -١  

والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان وانتـهاكات      نتهاكات  الايدين بشدة     -٢  
 الإنساني، بما في ذلك أعمال القتل التي تستهدف المدنيين والتشريد الجماعي،            القانون الدولي 

والادعاءات المتعلقة بالتجنيد غير القانوني واستخدام الجنود الأطفـال، وانتـشار حـوادث             
حـدثت في   تقال والاحتجاز التعسفيين، والعنف الجنسي، وأعمال القتل الجماعي الـتي           الاع

 ؛ ٢٠١٣ديسمبر / كانون الأول١٥أعقاب أحداث العنف التي اندلعت في 

الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق     الأطراف كافة بوقف جميع      يطالب  -٣  
  وأعمال العنف؛الإنسان 

رتكبي الانتهاكات والتجاوزات ومن يأمرونهم      على وجوب مساءلة م    يشدد  -٤  
 بارتكابها وتقديمهم إلى العدالة؛

لدعم أعمال   جهوداً تبذل الآليات الدولية لحقوق الإنسان      وجوب أن  دؤكي  -٥  
المعنيـة  الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والاتحاد الأفريقي، ولجنة التحقيق التابعة لـه             

 هذه الجهات؛  على طلبالسودان، بناءًبجنوب 

الهيئـة  برعايـة   الاتفاقات الموقعـة    وتنفيذ  ميع الأطراف احترام    بج يهيب  -٦  
 الالتزام بالحوار الشامل والمصالحة وبناء السلام؛و ،المعنية بالتنميةالحكومية الدولية 
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 بالمجتمع الدولي أن يساعد البلدان المجاورة التي تستضيف اللاجـئين،           يهيب  -٧  
   النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة؛ولا سيما
 لحقوق الإنسان القيام، على سـبيل        إلى مفوض الأمم المتحدة السامي     يطلب  -٨  

الاستعجال، برصد حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان وتقديم تقرير في هذا الـشأن إلى               
تـدابير المـساعدة    مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين مشفوعاً بتوصيات تتعلق ب          

التقنية وبناء القدرات، بما في ذلك توصيات بشأن التثقيف في ميدان حقوق الإنسان من أجـل                
  التصدي للتحديات في مجال الأمن، وبشأن أهمية المساءلة والعدالة الانتقالية في جنوب السودان؛ 

  أن يعقد في دورته السابعة والعشرين حلقة نقاش بشأن حالة حقـوق          يقرر  -٩  
  :الإنسان في جنوب السودان، وفي هذا الصدد

قدم تقريراً مؤقتاً بشأن حالة حقوق الإنسان       ي أن   يطلب إلى المفوض السامي     )أ(  
  السودان من أجل مناقشته في حلقة النقاش؛جنوب في 

السودان، ورئيس  جنوب  دعو حكومة   ي أن   يطلب أيضاً إلى المفوض السامي      )ب(  
 السودان التابعة للاتحاد الأفريقي، وكبير وسطاء الهيئة الحكوميـة          لجنة التحقيق المعنية بجنوب   

الدولية المعنية بالتنمية، والممثل الخاص للأمين العام المعني بجنوب السودان، ورئـيس لجنـة              
  حقوق الإنسان في جنوب السودان؛

 إعداد تقرير عن حلقة النقاش في شـكل  يطلب كذلك إلى المفوض السامي   )ج(  
  ه إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين؛موجز وتقديم

إنجاز من أجل  بكل الموارد الضرورية والمناسبة      تزويد المفوض السامي   يطلب  -١٠  
  . هذه الولايةمهام 

  ٤٠الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧

 .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٦/٣٢  
  حقوق الإنسانبناء القدرات والتعاون التقني مع كوت ديفوار في مجال 

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
أهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان،         ب إذ يسترشد   

  ،معاهدات حقوق الإنسان ذات الصلةو
  ،٢٠٠٦مارس / آذار١٥ المؤرخ ٦٠/٢٥١ إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  
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 مؤسسات المجلـس  بناء بشأن ٥/١ ان مجلس حقوق الإنس إلى قراريوإذ يشير أيضاً   
لمجلـس،  ل بشأن مدونة قواعد سلوك المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة            ٥/٢و

أن يـؤدي   يجـب   بالولاية  أن المكلف   ، وإذ يشدد على     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨المؤرخين  
  مهامه وفقاً لهذين القرارين ولمرفقيهما،

 ٢٠١٠ ديسمبر/ كانون الأول  ٢٣ المؤرخ   ١٤/١-إلى قراري المجلس دإ   كذلك  وإذ يشير     
 ي وقرار ، بشأن حالة حقوق الإنسان في كوت ديفوار       ٢٠١١مارس  / آذار ٢٥ المؤرخ   ١٦/٢٥و

 المتعلق بإنشاء ولاية الخبير المستقل المعني بحالـة         ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٧ المؤرخ   ١٧/٢١المجلس  
 ٢٠١٢ يوليـه / تمـوز  ٦لمـؤرخ    ا ٢٠/١٩وقراري المجلـس     حقوق الإنسان في كوت ديفوار،    

   المتعلقين بتمديد ولاية الخبير المستقل،٢٠١٣يونيه / حزيران١٤ المؤرخ ٢٣/٢٢و
 أن من مسؤولية جميع الدول تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات وإذ يؤكد مجدداً  

 ينالأساسية المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنـسان، والعهـد            
  ،حقوق الإنسان ذات الصلة بحقوق الإنسان، وغير ذلك من صكوك ين الخاصينالدولي

 بإنشاء البرنامج الوطني للتلاحم الاجتماعي والإجراءات التي اتُّخذت في          وإذ يرحب   
   الخاصة،لحقيقة والمصالحة وخلية التحقيقإطار ذلك البرنامج وتجديد ولايتي لجنة الحوار وا

تحسّنت تحسناً ملحوظـاً      قد حقوق الإنسان في كوت ديفوار     أن حالة    وإذ يلاحظ   
كما يتبين من التقدُّم المحرز الذي أُشير إليه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الممثلة الخاصة               

، رغم أن الوضع يظـل هـشاً        ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٤للأمين العام بشأن كوت ديفوار في       
لمطروحة فيما يتعلق باسـتتباب الـسلم والمـصالحة    بالنظر إلى وجود العديد من التحدِّيات ا      

  الوطنية ومكافحة الإفلات من العقاب، فضلاً عن إصلاح قطاع الأمن،
 استمرار الهجمات المسلحة المتقطعة على القوات الجمهوريـة          إزاء وإذ يساوره القلق    
  ،احماية المدنيين المنوطة بهبمهام  اأثناء اضطلاعهديفوار  لكوت

د الهجمات التي تشنّها عناصر مسلحة غـير محـددة الهويـة في             تجدّ يدين  -١  
والمجتمع الدولي من جهود    شعب كوت ديفوار    ديفوار، والتي بطبيعتها تنسف ما يبذله        كوت

مشتركة من أجل تأمين البلد وإعادة السلام إلى ربوعه والقضاء نهائياً على مخلفات الأزمة التي         
   أعقبت الانتخابات في كوت ديفوار؛

 بالتحسّن الكبير في الجانب الأمني في كوت ديفوار، كما يرحـب            يرحب  -٢  
بأعمال خلية التحقيق الخاصة ومجلس الأمن القومي، ولا سيما فيما يتصل بمهمتيْهما المتعلقتين            

  بالإنذار المبكر ومنع انتهاكات حقوق الإنسان؛
ع آليات الأمم   مالمثالي والمستمر     كوت ديفوار   بتعاون حكومة   أيضاً يرحب  -٣  

المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وبالتزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ويشجع علـى            
 وملاحقة مرتكبيها أمام انتهاكات حقوق الإنسانحد لجميع مواصلة الجهود الرامية إلى وضع 

  ضحايا؛تقديم المساعدة لل والقضاء
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تواصل ضمن الإطار السياسي    المللعمل  في هذا الصدد     يُعرب عن استحسانه    -٤  
الرامي إلى تيسير التعدد السياسي الشامل للجميع، واستمرار التعـاون مـع            المستمر  للحوار  

المحكمة الجنائية الدولية، واعتماد تشريعات جديدة، ولا سيما في مجال قانون الأسرة، تـنص              
لمهم المحرز في تعزيـز     على المساواة بين الرجال والنساء في شؤون الزواج، فضلاً عن التقدم ا           

  الإطار التشريعي، ومن ثم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ووضع حد للإفلات من العقاب؛
 باستئناف المحاكمات الجنائية في جميع أنحاء الإقليم الـوطني بعـد            يرحب  -٥  

   عاماً؛١٦انقطاع دام 
وار،  بمواصلة محاكمة بعض عناصر القوات الجمهورية لكوت ديف        يحيط علماً   -٦  

، الذي نظمه الخـبير المـستقل       في كوت ديفوار  وبعقد المؤتمر الدولي بشأن حالة ضحايا الأزمة        
 ١٤ إلى ١٢المعني بحالة حقوق الإنسان في كـوت ديفـوار في أبيـدجان، في الفتـرة مـن                

  ؛٢٠١٤فبراير /شباط
اللجنة المستقلة للانتخابات التي أنشئت بعـد مـشاورات        يرحب بإصلاح     -٧  
نطاق مع جميع الجهات صاحبة المصلحة، وبالإفراج المؤقت عن كثير ممن اعتُقِلوا بعد             واسعة ال 

  الأزمة التي أعقبت الانتخابات، وإلغاء قرار تجميد أصولهم وإعادة ممتلكاتهم إليهم تدريجياً؛
 بتقريري وتوصيات الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنـسان في        يحيط علماً   -٨  

وكذلك ببيانه الشفوي الذي أدلى به أثناء الجلسة الخامسة والثلاثين مـن            ،  )١٠٥(كوت ديفوار 
دورة المجلس السادسة والعشرين، والذي يُعلم فيه المجلس بأن التقرير الذي يقدمه هـو آخـر                

   لالتزامه بما تفرضه عليه الولاية المنوطة به منذ تعيينه؛للخبير المستقل تقاريره، ويعرب عن شكره 
على نفـسها أثنـاء   حكومة كوت ديفوار   التي قطعتها   لتزامات  رحب بالا ي  -٩  

مختلف دورات مجلس حقوق الإنسان فيما يخص تأييد توصيات الخبير المستقل المتصلة علـى              
وجه الخصوص بتوطيد الديمقراطية، ومكافحة الإفلات من العقاب عن طريق النظام القضائي            

  لتعدد الثقافي والديني؛وكذلك تعزيز التعدد السياسي الشامل للجميع وا
 بالتعاون المثمر بين حكومة كوت ديفوار والخبير المـستقل في           يرحب أيضاً   -١٠  

  أداء مهام ولايته؛
ت التي خلصت إليها لجنـة      وجاهة الاستنتاجات والتوصيا  بيشيد مع التقدير      -١١  
 اكتنفـت   التي كُلفت بالتحقيق في الوقائع والظروف الـتي       في كوت ديفوار     الوطنية   التحقيق

خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنـسان في كـوت         تجاوزات  بحدوث  المتعلقة  الادعاءات  
  ؛٢٠١٠نوفمبر / تشرين الثاني٢٨ديفوار في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 

لتوصيات اللجنة المذكورة ويشجع    كوت ديفوار    بإقرار حكومة    يحيط علماً   -١٢  
   من أجل وضع تلك التوصيات موضع التنفيذ؛الإجراءات الهامة المتخذة

__________  
)١٠٥( A/HRC/25/73و A/HRC/26/52. 
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فيما يخصّ التصديق على    كوت ديفوار   بالجهود التي تبذلها حكومة     رحب  ي  -١٣  
الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ويشجعها على الاستمرار في عملـها وعلـى             

ة في تلـك    المثابرة على وضع تلك الصكوك موضع التنفيذ وعلى الامتثال للمتطلبات الوارد          
في الاضطلاع بأنشطة التثقيف في مجال      قُدماً  الصكوك والمتعلِّقة بتقديم تقارير دورية، والمضي       

  حقوق الإنسان وتعزيز تلك الأنشطة؛
 حكومة كوت ديفوار وجميع الجهات الفاعلة المعنية على دعم التنفيذ           يحث  -١٤  

إلى بـذل   فوار، ويدعو هذه اللجنة     الفعال لولاية لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة في كوت دي        
والمجتمع الدولي من آمال    ديفوار  شعب كوت   ن أجل تحقيق ما يُعلّقُه عليها       قصارى جهدها م  

  في جبْر الأضرار وضمان عدم تكرار الانتهاكات؛
يدان ويطلب إلى   في الم وضع الإنساني   استمرار حالة عدم استقرار ال     يلاحظ بقلق   -١٥  
 حكومـة ، بناء على طلـب      أن تواصل المعنية  غيرها من الجهات الفاعلة     الأمم المتحدة و  وكالات  
 الـتي وضـعتها      للترتيبـات  إلى اللاجئين والمشردين داخلياً، وفقاً    تقديم المساعدة   ديفوار،   كوت

  ، تحفظ لهم كرامتهم؛في ظروف آمنةبما يكفل تيسير عودتهم إلى ديارهم عودةً طوعية الحكومة، 
استمرار وتواتر الادعاءات المتعلقة بوقوع أعمال عنـف         اًيلاحظ بقلق أيض    -١٦  

ضد النساء والأطفال، ويطلب إلى حكومة كوت ديفوار ألا تدّخر جهـداً في التحقيـق في                
  الادعاءات؛ هذه

واصل تقديم  أن ت لحقوق الإنسان   السامية  الأمم المتحدة   مفوضية  إلى   طلبي  -١٧  
كوت ديفوار، ولا سيما دعم لجنة الحوار والحقيقة حكومة  منها المساعدة التقنية التي التمستها

في الوفاء  كوت ديفوار   عين  لتحديد مجالات مساعدة أخرى تُ     الحكومة   والعمل مع والمصالحة،  
  بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان؛

المصالحة الجارية  الإعمار و المجتمع الدولي أن يواصل دعمه لعملية        إلى   يطلب  -١٨  
 يقدم العون المطلوب في المجالات المحددة التي تمس فيها الحاجة إلى هذه              وأن في كوت ديفوار،  

  ؛تعزيز قدرات آليات مكافحة العنف ضد النساء والأطفال ولا سيما المساعدة
المجتمع الدولي دعم الجهود المبذولة على الصعيد الوطني من جانـب         ب يهيب  -١٩  

الاستجابة لطلبـات   وسان في البلد    كوت ديفوار ومؤسساتها بهدف تحسين حالة حقوق الإن       
  ؛ة والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليميية الإنسانتالمساعدة التقنية التي قدمتها في المجالا

لحقوق الإنسان، في   الجديدة  المجتمع الدولي دعم اللجنة الوطنية      ب  أيضاً يهيب  -٢٠  
في حماية الحقوق   الفعالة  المساهمة  ها من   بغية تمكين القدرات،  بناء  إطار برامج المساعدة التقنية و    

  الأساسية للإيفواريين وتعزيزها، وفقاً لمبادئ باريس؛
إنشاء ولاية جديدة للخبير المستقل بشأن بنـاء القـدرات        ذلك  بناء على    يقرر  -٢١  

لمدة سـنة   في مجال حقوق الإنسان متابعةً للولاية السابقة وذلك         كوت ديفوار   مع  والتعاون التقني   
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والعـشرين   التاسعة   العشرين إلى الدورة  السادسة و من الدورة   جديد وذلك خلال الفترة الممتدة      للت
  لمجلس حقوق الإنسان؛

تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته قدم أن ي الخبير المستقل   إلى   طلبي  -٢٢  
  الثامنة والعشرين وأن يقدم توصياته إلى المجلس في دورته التاسعة والعشرين؛

  . إبقاء هذه المسألة قيد نظرهيقرر  -٢٣  
  ٤٠الجلسة 

  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٢٧
  .]دون تصويتباعتُمد [

  المقررات  -باء  

    ٢٦/١٠١  
  نيوزيلندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا              إذ يتصرف   

، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ خالمؤر
 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الـرئيس      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و

   بعملية الاستعراض الدوري الشامل، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة٢٠٠٨ أبريل
وفقـاً   ٢٠١٤ينـاير  / كانون الثاني٢٧ فيبنيوزيلندا  الاستعراض المتعلق وقد أجرى   

  ،٥/١قرار المجلس مرفق لصلة الواردة في لجميع الأحكام ذات ا
من  ، وهي تتألف  بنيوزيلندانتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       أن يعتمد يقرر    

، )A/HRC/26/3(بنيوزيلنـدا   المتعلق  المعني بالاستعراض الدوري الشامل     تقرير الفريق العامل    
قدمته، قبـل اعتمـاد      أو الاستنتاجات، وما  / بشأن التوصيات و   نيوزيلنداالإضافة إلى آراء    ب

القضايا التي لم تعـالج      بشأن المسائل أو  في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود        النتيجة  
 A/HRC/26/3/Add.1( الـذي جـرى في الفريـق العامـل           التحـاور أثنـاء   معالجة كافية   

  ).صل السادس، الفA/HRC/26/2و
  ٢٢الجلسة 

  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران١٩
  ].دون تصويتبمد اعتُ[
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    ٢٦/١٠٢  
  أفغانستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           تنفيذاً إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الـرئيس      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بعملية الاستعراض الدوري الشامل، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة٢٠٠٨ أبريل

وفقـاً   ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ٢٧في  بأفغانستان   الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١قرار المجلس مرفق لصلة الواردة في يع الأحكام ذات الجم

، وهـي   بأفغانـستان نتيجة الاستعراض الدوري الـشامل المتعلـق         أن يعتمد يقرر    
بأفغانـستان  المتعلـق  المعني بالاستعراض الـدوري الـشامل   من تقرير الفريق العامل     تتألف

)A/HRC/26/4(     أو الاسـتنتاجات،   /ات و  بـشأن التوصـي    أفغانـستان ، بالإضافة إلى آراء
 بشأن المـسائل    في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود      قدمته، قبل اعتماد النتيجة      وما
 الـذي جـرى في الفريـق العامـل          التحـاور أثناء  القضايا التي لم تعالج معالجة كافية        أو
)A/HRC/26/4/Add.1و A/HRC/26/2الفصل السادس ،.(  

  ٢٢الجلسة 
  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران١٩

  ].دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٦/١٠٣  
  شيلي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           تنفيذاً إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الـرئيس      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١  المؤرخ ١٦/٢١و
   بعملية الاستعراض الدوري الشامل، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة٢٠٠٨ أبريل

وفقاً لجميع   ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ٢٨في  بشيلي   الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١ قرار المجلسمرفق لصلة الواردة في الأحكام ذات ا
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مـن   ، وهي تتألف  بشيلينتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       أن يعتمد يقرر    
، )A/HRC/26/5(بـشيلي   المتعلـق   المعني بالاستعراض الدوري الشامل     تقرير الفريق العامل    

قدمته، قبل اعتماد النتيجة    وما  أو الاستنتاجات،   / بشأن التوصيات و   شيليبالإضافة إلى آراء    
القضايا التي لم تعالج معالجـة       بشأن المسائل أو  عامة، من التزامات طوعية وردود      في الجلسة ال  

، A/HRC/26/2 و A/HRC/26/5/Add.1( الذي جرى في الفريـق العامـل         التحاورأثناء  كافية  
  ).الفصل السادس

  ٢٢الجلسة 
  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران١٩

  ].دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٦/١٠٤  
  أوروغواي: لنتيجة الاستعراض الدوري الشام

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ تنفيذاً للولاية التي أسندتها إليـه الجمعيـة العامـة في قرارهـا               إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ١٨ المـؤرخ    ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيـان الـرئيس       ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل،٢٠٠٨ أبريل

 وفقـاً   ٢٠١٤ينـاير   / كانون الثاني  ٢٩ الاستعراض المتعلق بأوروغواي في      وقد أجرى   
  ،٥/١قرار المجلس مرفق لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في 

علـق بـأوروغواي، وهـي      أن يعتمد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المت      يقرر    
من تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الـشامل المتعلـق بـأوروغواي              تتألف

)A/HRC/26/7(          أو الاسـتنتاجات،   /، بالإضافة إلى آراء أوروغـواي بـشأن التوصـيات و
بشأن المـسائل   في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود        قدمته، قبل اعتماد النتيجة      وما
التحـاور الـذي جـرى في الفريـق العامـل           أثناء  القضايا التي لم تعالج معالجة كافية        أو
)A/HRC/26/7/Add.1و A/HRC/26/2الفصل السادس ،.(  

  ٢٤الجلسة 
  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران١٩

  .]دون تصويتباعتُمد [
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    ٢٦/١٠٥  
  اليمن: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          نفيذاً ت إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الـرئيس      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ملية الاستعراض الدوري الشامل، بع بشأن الطرائق والممارسات المتصلة٢٠٠٨ أبريل

وفقاً لجميع   ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ٢٩في  باليمن   الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١قرار المجلس مرفق لصلة الواردة في الأحكام ذات ا

مـن   ، وهي تتألف  باليمننتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       أن يعتمد يقرر    
، )A/HRC/26/8(بـاليمن   المتعلـق   ني بالاستعراض الدوري الشامل     المعتقرير الفريق العامل    

ه، قبل اعتماد النتيجـة     قدم أو الاستنتاجات، وما  / بشأن التوصيات و   اليمنبالإضافة إلى آراء    
القضايا التي لم تعالج معالجـة       بشأن المسائل أو  في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود        

  ).، الفصل السادسA/HRC/26/2(ى في الفريق العامل  الذي جرالتحاورأثناء كافية 

  ٢٤الجلسة 
  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران١٩

  .]دون تصويتباعتُمد [

    ٢٦/١٠٦  
  فانواتو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           تنفيذاً إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  /آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الـرئيس      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل٢٠٠٨ أبريل

وفقـاً   ٢٠١٤ينـاير   /نون الثاني  كا ٣٠في  بفانواتو   الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١قرار المجلس مرفق لصلة الواردة في لجميع الأحكام ذات ا

من  ، وهي تتألف  بفانواتونتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       أن يعتمد يقرر    
، )A/HRC/26/9(بفـانواتو   المتعلـق   المعني بالاستعراض الدوري الشامل     تقرير الفريق العامل    
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قدمته، قبل اعتماد النتيجة     أو الاستنتاجات، وما  / بشأن التوصيات و   فانواتو آراء   بالإضافة إلى 
القضايا التي لم تعالج معالجـة       بشأن المسائل أو  في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود        

، A/HRC/26/2 و A/HRC/26/9/Add.1( الذي جرى في الفريـق العامـل         التحاورأثناء  كافية  
  ).الفصل السادس

  ٢٥لجلسة ا
  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران٢٠

  ].دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٦/١٠٧  
  جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           تنفيذاً إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ري المجلس    ولقرا ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الـرئيس      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بعملية الاستعراض الدوري الشامل، بشأن الطرائق والممارسات المتصلة٢٠٠٨ أبريل

 كانون  ٣٠في  بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً      الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١مرفق قرار المجلس وفقاً لجميع الأحكام ذات الصلة الواردة في  ٢٠١٤يناير /الثاني

بجمهوريـة مقـدونيا    نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلـق        أن يعتمد يقرر    
المعني بالاستعراض الدوري الشامل    من تقرير الفريق العامل      ، وهي تتألف  اليوغوسلافية سابقاً 

جمهوريـة  ، بالإضافة إلى آراء )A/HRC/26/10(بجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً      المتعلق
قدمته، قبـل اعتمـاد      أو الاستنتاجات، وما  /بشأن التوصيات و  مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً    

القضايا التي لم تعـالج      بشأن المسائل أو  في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود        النتيجة  
 A/HRC/26/10/Add.1( الـذي جـرى في الفريـق العامـل           التحـاور أثناء  كافية  معالجة  

  ).، الفصل السادسA/HRC/26/2و
  ٢٥الجلسة 

  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران٢٠
  ].ون تصويتدبمد اعتُ[
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    ٢٦/١٠٨  
  جزر القمر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا        للولاية التي أسندتها    تنفيذاً إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الـرئيس      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ل، بعملية الاستعراض الدوري الشام بشأن الطرائق والممارسات المتصلة٢٠٠٨ أبريل

وفقـاً   ٢٠١٤يناير  / كانون الثاني  ٣١في  بجزر القمر    الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١قرار المجلس مرفق لصلة الواردة في لجميع الأحكام ذات ا

 ، وهي تتـألف   بجزر القمر نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       أن يعتمد يقرر    
بجـزر القمـر    المتعلـق   ي الـشامل    المعني بالاسـتعراض الـدور    من تقرير الفريق العامل     

)A/HRC/26/11(     أو الاسـتنتاجات،   / بـشأن التوصـيات و     جزر القمر ، بالإضافة إلى آراء
بشأن المـسائل   في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود        قدمته، قبل اعتماد النتيجة      وما
يـق العامـل     الـذي جـرى في الفر      التحـاور أثناء  القضايا التي لم تعالج معالجة كافية        أو
)A/HRC/26/11/Add.1و A/HRC/26/2الفصل السادس ،.(  

  ٢٥الجلسة 
  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران٢٠

  ].ون تصويتدبمد اعتُ[

    ٢٦/١٠٩  
  سلوفاكيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           تنفيذاً إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الـرئيس      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨ أبريل

وفقاً لجميـع    ٢٠١٤فبراير  / شباط ٣في  كيا  بسلوفا الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ؛٥/١قرار المجلس مرفق الأحكام ذات الصلة الواردة في 
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 ، وهي تتـألف   بسلوفاكيانتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       أن يعتمد يقرر    
بـسلوفاكيا  المتعلـق   المعـني بالاسـتعراض الـدوري الـشامل         من تقرير الفريق العامل     

)A/HRC/26/12( أو الاسـتنتاجات،   / بـشأن التوصـيات و     سـلوفاكيا افة إلى آراء    ، بالإض
بشأن المـسائل   في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود        قدمته، قبل اعتماد النتيجة      وما
 الـذي جـرى في الفريـق العامـل          التحـاور أثناء  القضايا التي لم تعالج معالجة كافية        أو
)A/HRC/26/12/Add.1و A/HRC/26/2لسادس، الفصل ا.(  

  ٢٦الجلسة 
  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران٢٠

  ].دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٦/١١٠  
  إريتريا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           تنفيذاً إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨خ   المؤر ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الـرئيس      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨ أبريل

وفقـاً لجميـع     ٢٠١٤فبرايـر   / شباط ٣في  بإريتريا   الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ؛٥/١قرار المجلس مرفق لصلة الواردة في الأحكام ذات ا

مـن   ، وهي تتألف  بإريتريانتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       أن يعتمد يقرر    
، )A/HRC/26/13(بإريتريـا  المتعلـق  المعني بالاستعراض الدوري الشامل تقرير الفريق العامل    
قدمته، قبل اعتماد النتيجة     وماأو الاستنتاجات،   / بشأن التوصيات و   إريتريابالإضافة إلى آراء    

القضايا التي لم تعالج معالجـة       بشأن المسائل أو  في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود        
، A/HRC/26/2 و A/HRC/26/13/Add.1( الذي جرى في الفريق العامـل        التحاورأثناء  كافية  

  ).الفصل السادس
  ٢٦الجلسة 

  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران٢٠
  ].ويتدون تصبمد اعتُ[
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    ٢٦/١١١  
  قبرص: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           تنفيذاً إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١ووفقاً لبيان الـرئيس     ،  ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بشأن الطرائق والممارسات المتصلة بعملية الاستعراض الدوري الشامل؛٢٠٠٨ أبريل

وفقـاً لجميـع     ٢٠١٤فبرايـر   / شباط ٤في  بقبرص   الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ؛٥/١قرار المجلس مرفق الأحكام ذات الصلة الواردة في 

مـن   ، وهي تتألف  بقبرصلاستعراض الدوري الشامل المتعلق     نتيجة ا  أن يعتمد يقرر    
، )A/HRC/26/14(بقـبرص   المتعلـق   المعني بالاستعراض الدوري الشامل     تقرير الفريق العامل    
قدمته، قبل اعتماد النتيجة     أو الاستنتاجات، وما  / بشأن التوصيات و   قبرصبالإضافة إلى آراء    

القضايا التي لم تعالج معالجـة       بشأن المسائل أو  ود  في الجلسة العامة، من التزامات طوعية ورد      
، A/HRC/26/2 و A/HRC/26/14/Add.1( الذي جرى في الفريق العامـل        التحاورأثناء  كافية  

  ).الفصل السادس

  ٢٦الجلسة 
  ٢٠١٤ يونيه/ حزيران٢٠

  ].دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٦/١١٢  
  الجمهورية الدومينيكية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١  للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          تنفيذاً إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨  المؤرخ ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الـرئيس      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بعملية الاستعراض الدوري الشامل،شأن الطرائق والممارسات المتصلة ب٢٠٠٨ أبريل

 ٢٠١٤فبرايـر   / شباط ٥في  بالجمهورية الدومينيكية    الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١قرار المجلس مرفق لصلة الواردة في وفقاً لجميع الأحكام ذات ا
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مهورية الدومينيكيـة،   أن يعتمد نتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالج       يقرر    
من تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل المتعلق بالجمهوريـة            وهي تتألف 
، بالإضافة إلى آراء الجمهورية الدومينيكيـة بـشأن         )Corr.1 و A/HRC/26/15(الدومينيكية  
ة، من التزامات   في الجلسة العام  قدمته، قبل اعتماد النتيجة      الاستنتاجات، وما  أو/التوصيات و 

التحاور الذي جرى   أثناء  القضايا التي لم تعالج معالجة كافية        بشأن المسائل أو  طوعية وردود   
  ).، الفصل السادسA/HRC/26/2 وA/HRC/26/15/Add.1(في الفريق العامل 

  ٢٧الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠

  .]دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٦/١١٣  
  فييت نام :نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١  للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا          تنفيذاً إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨ المؤرخ   ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الـرئيس      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
   بعملية الاستعراض الدوري الشامل،بشأن الطرائق والممارسات المتصلة٢٠٠٨ بريلأ

وفقـاً لجميـع    ٢٠١٤فبراير / شباط٥في بفييت نام   الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١قرار المجلس مرفق لصلة الواردة في الأحكام ذات ا

من  ، وهي تتألفامبفييت ننتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق    أن يعتمد يقرر    
، )A/HRC/26/16(بفييت نام   المتعلق  المعني بالاستعراض الدوري الشامل     تقرير الفريق العامل    

قدمته، قبـل اعتمـاد      أو الاستنتاجات، وما  / بشأن التوصيات و   فييت نام بالإضافة إلى آراء    
 التي لم تعـالج     القضايا بشأن المسائل أو  في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود        النتيجة  

 A/HRC/26/16/Add.1( الـذي جـرى في الفريـق العامـل           التحـاور أثناء  معالجة كافية   
  ).، الفصل السادسA/HRC/26/2و

  ٢٧الجلسة 
  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٠

  ].دون تصويتبمد اعتُ[
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    ٢٦/١١٤  
  كمبوديا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
 ٦٠/٢٥١ للولاية التي أسندتها إليه الجمعيـة العامـة في قرارهـا           تنفيذاً إذ يتصرف   
، ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨  المؤرخ ٥/١ ولقراري المجلس    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ

 / نيـسان  ٩المـؤرخ    ٨/١، ووفقاً لبيان الـرئيس      ٢٠١١مارس  / آذار ٢١ المؤرخ   ١٦/٢١و
  ستعراض الدوري الشامل، بعملية الا بشأن الطرائق والممارسات المتصلة٢٠٠٨ أبريل

وفقـاً   ٢٠١٤ينـاير  / كانون الثاني ٢٨في  بكمبوديا   الاستعراض المتعلق    وقد أجرى   
  ،٥/١قرار المجلس مرفق لصلة الواردة في لجميع الأحكام ذات ا

من  ، وهي تتألف  بكمبوديانتيجة الاستعراض الدوري الشامل المتعلق       أن يعتمد يقرر    
، )A/HRC/26/16(بكمبوديـا   المتعلق  بالاستعراض الدوري الشامل    المعني  تقرير الفريق العامل    
قدمته، قبـل اعتمـاد      أو الاستنتاجات، وما  / بشأن التوصيات و   كمبوديابالإضافة إلى آراء    

القضايا التي لم تعـالج      بشأن المسائل أو  في الجلسة العامة، من التزامات طوعية وردود        النتيجة  
 A/HRC/26/16/Add.1( جـرى في الفريـق العامـل          الـذي  التحـاور أثناء  معالجة كافية   

  ).، الفصل السادسA/HRC/26/2و
  ٣٧الجلسة 

  ٢٠١٤يونيه / حزيران٢٦
  ].دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٦/١١٥  
  آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان

 / حزيـران  ٢٦ المعقـودة في     ٣٧في جلـسته    إذ أشار   مجلس حقوق الإنسان،    إن    
 ، الذي طلب فيه إلى لجنتـه      ٢٠١٣يونيه  / حزيران ١٣ المؤرخ   ٢٣/٩قراره   إلى   ٢٠١٤ يونيه

 على البحث بشأن مسألة      قائماً  في دورته السادسة والعشرين تقريراً     يهالاستشارية أن تقدِّم إل   
، وقد أحاط علماً بالتقرير المرحلي ذي الصلة        آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان      

 لتقديم التقرير   توخىالجدول الزمني الم  طلب اللجنة تمديد    لاحظ  وإذ  . )١٠٦(الذي قدمته اللجنة  
 منها تحليل الردود العديدة التي      سبلعمل أكثر استنارة، ب   إنجاز  حتى يتسنى    القائم على البحث  

__________  
)١٠٦( A/HRC/26/42. 
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قرر أن يطلب إلى اللجنة أن تقدم إليه التقريـر النـهائي             ،)١٠٧(وردت مؤخراً على الاستبيان   
  . دورته الثامنة والعشرينالقائم على البحث في 

  ].دون تصويتبمد اعتُ[

    ٢٦/١١٦   
  تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات ما بعد الكوارث وما بعد التراعات

، ٢٠١٤يونيـه  / حزيران٢٧ المعقودة في  ٣٩قرر مجلس حقوق الإنسان، في جلسته         
  :اعتماد النص التالي

  إن مجلس حقوق الإنسان،"    
   الأمم المتحدة، بميثاقإذ يسترشد    

، الذي طلب   ٢٠١٣مارس  / آذار ٢١، المؤرخ   ٢٢/١٦ إلى قراره    وإذ يشير   
فيه إلى اللجنة الاستشارية أن تعد تقريراً قائماً على البحث بشأن أفضل الممارسات             
وأهم التحديات في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات ما بعد الكوارث             

 إلى المجلس في دورته السادسة      ذلكقريراً مرحلياً عن    وما بعد التراعات، وأن تقدم ت     
  ،في دورته الثامنة والعشرينإلى المجلس والعشرين، والتقرير النهائي 

 بطلب اللجنة الاستشارية في دورتها الثانية عشرة بـأن          يحيط علماً   -١  
يمدد مجلس حقوق الإنسان الجدول الزمني المتوخى كي يتسنى إنجاز عمـل أكثـر              

 عن طريق إعادة تعميم الاستبيانات لالتماس آراء مختلف أصحاب المـصلحة    استنارة
  ؛)١٠٨(ومساهماتهم

 منح اللجنة الاستشارية مزيداً من الوقت لتمكينـها مـن تقـديم          يقرر  -٢  
المرحلي إلى المجلس في دورته السابعة والعشرين، والتقرير النهائي في دورته الثامنـة              التقرير

  ."والعشرين
  ].ن تصويتدوبمد اعتُ[

__________  
 .A/HRC/AC/12/2انظر  )١٠٧(
 .A/HRC/AC/12/2 انظر )١٠٨(
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  الدورة الاستثنائية الحادية والعشرون  -سادساً  

   ٢١/١-دإ    
فيهـا القـدس      المحتلة، بما  ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية      

  الشرقية
 إن مجلس حقوق الإنسان،  

  ، ومبادئه وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسانميثاق الأمم المتحدةقاصد  بمإذ يسترشد  
 وقـرارَي  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ المؤرخ   ٦٠/٢٥١ بقرار الجمعية العامة     روإذ يذكّ   

  ،٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ المؤرخين ٥/٢ و٥/١مجلس حقوق الإنسان 
حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعدم جواز حيازة الأراضي          وإذ يعيد تأكيد      

   على النحو المنصوص عليه في الميثاق،،باستخدام القوة
انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان والقـانون الـدولي الإنـساني،           د  وإذ يؤك   

 / آب ١٢سيما اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخـة              ولا
  فيها القدس الشرقية، ، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما)١٠٩(١٩٤٩أغسطس 
 المتعاقدة في اتفاقيـة جنيـف       أن على جميع الأطراف السامية    وإذ يؤكد من جديد       
 الاتفاقية المذكورة وضمان احترام تلك الالتزامات       الناشئة عن احترام الالتزامات    )١١١(الرابعة

فيها القدس الشرقية، ويعيد تأكيد التزاماتها بموجب        فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما     
ة والمخالفات الجسيمة ومسؤوليات     فيما يتعلق بالعقوبات الجزائي    ١٤٨ و ١٤٧ و ١٤٦المواد  

  الأطراف السامية المتعاقدة،
تقرير بعثة الأمـم المتحـدة    لعدم تنفيذ التوصيات الواردة في    القلقبالغ  وإذ يساوره     

 واقتناعاً منه بأن عـدم مـساءلة        ،)١١٠(٢٠٠٩ لتقصي الحقائق بشأن التراع في غزة في عام       
يـؤدي إلى تكـرار       الإفلات من العقاب، مـا     مرتكبي انتهاكات القانون الدولي يعزز ثقافة     

  الانتهاكات ويعرض صون السلم الدولي لخطر شديد،
 صادف الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد      ٢٠١٤يوليه  / تموز ٩ أن يوم    وإذ يلاحظ   

محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشـئة عـن تـشييد جـدار في الأرض           فتوى  
 ، ويؤكد الحاجة الملحّة إلى احتـرام      ا تنفيذه فيحظ عدم إحراز تقدم     ويلا الفلسطينية المحتلة، 

   وضمان احترامهما في هذا الصدد،،القانون الدولي لحقوق الإنسانوالقانون الدولي الإنساني 
__________  

)١٠٩( United Nations, Treaty Series, vol. 75, No. 973. 
)١١٠( A/HRC/12/48. 
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غنى عنهما   بأن العدالة واحترام سيادة القانون ركيزتان لا      واقتناعاً منه اقتناعاً راسخاً       
علـق   فيمـا يت   ، السائد منذ زمـن بعيـد      ،ت البنيوي من العقاب   للسلام، ويؤكد أن الإفلا   

 أزمة عدالة في الأرض الفلسطينية المحتلـة تـستدعي اتخـاذ            بانتهاكات القانون الدولي خلق   
   المساءلة عن الجرائم الدولية، بما في ذلكإجراءات بشأنها،

مـستقلة   امتناع إسرائيل المنهجي عن إجراء تحقيقات حقيقية نزيهـة و          وإذ يلاحظ   
ما ترتكبه قوات الاحتلال والمـستوطنون       يقتضيه القانون الدولي، في    ة وفعالة، وفق ما   فوريو

عنف وجرائم بحق الفلسطينيين، وامتناعها عن إخضاع أعمالهـا العـسكرية في            أعمال  من  
  فيها القدس الشرقية، للمساءلة القضائية، الأرض الفلسطينية المحتلة، بما

سرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بضمان رفاه وسلامة        التزامات إ وإذ يؤكد     
فيها القدس الـشرقية،     السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها في الضفة الغربية، بما        

لهـذه  ورفـضها   في هـذا الـصدد      قطاع غزة، ويلاحظ تخلي إسرائيل عن التزاماتهـا          وفي
  عمداً، الالتزامات
استهداف المدنيين وغيرهم من الأشخاص المحميين وارتكـاب         أن تعمد    وإذ يلاحظ   

انتهاكات منهجية وصارخة وواسعة النطاق للقانون الدولي الإنـساني والقـانون الـدولي             
الإنسان المنطبقَين في حالات التراع المسلح يشكّلان مخالفات جسيمة وتهديداً للسلم            لحقوق

  والأمن الدوليين،
 ١٣ منـذ     على نطـاق واسـع     رية الإسرائيلية المنفّذة  العمليات العسك وإذ تسوؤه     
شملـت  فيها القدس الشرقية، والـتي        في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما     ٢٠١٤يونيه  /حزيران

هجمات غير متناسبة وعشوائية، وأدت إلى انتهاكات خطيرة لحقـوق الإنـسان للـسكان          
عسكري إسرائيلي على قطاع غزة     وقع في أحدث اعتداء      في ذلك ما   المدنيين الفلسطينيين، بما  

المحتل، وهو الأخير في سلسلة من أعمال العدوان العسكري الإسرائيلية، وعمليات إغـلاق             
  والاعتقال الجماعي وقتل المدنيين في الضفة الغربية المحتلة،واسع المناطق على نطاق 

في ذلـك    لحالة الإنسانية الحرجة في قطاع غزة، بمـا       إزاء ا  قلقهبالغ  وإذ يعرب عن      
عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وأزمة الحصول علـى الميـاه           تشريد  بصفة خاصة   

يقرب من مليون شخص، والضرر البـالغ   وخدمات الصرف الصحي المناسبة التي تؤثر في ما      
 في المائة من السكان علـى       ٨٠أدى إلى عدم حصول     والذي أصاب البنية التحتية للكهرباء      

 ـ لمدة أربع ساعات في اليوم، ويشدد على أهمية تزويد         ئي إلا التيار الكهربا  ؤلاء المـدنيين   ه
  وغيرهم من الضحايا بالمساعدات الإنسانية الطارئة،

 ٢٠١٤يوليـه   / تمـوز  ٢فلسطيني في   الوطني  التوافق  البتشكيل حكومة   وإذ يرحب    
ل الدولتين على   هي حاسمة الأهمية لبلوغ ح    وخطوة مهمة نحو المصالحة الفلسطينية،      باعتباره  

 وتحقيق سلام دائم، ويؤكد أن الحالة في قطاع غزة المحتـل            ١٩٦٧عام  قبل   أساس حدود ما  
  القطاع مفصولاً جغرافياً وسياسياً واقتصادياً عن الضفة الغربية،يمكن تحملها ما دام  لا
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 امتناع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن إنهاء احتلالهـا          يدين بشدة   -١  
فيها القدس الشرقية، وفقاً للقـانون الـدولي         للأرض الفلسطينية المحتلة، بما    طال أمده    الذي

  وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجيـة والجـسيمة       يدين بأشد العبارات      -٢  

ية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، الناتجـة عـن العمليـات العـسكر             
سيما آخر   ، ولا ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٣الإسرائيلية المنفَّذة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ        

هجمـات  والذي شمل   اعتداء عسكري شنته إسرائيل جواً وبراً وبحراً على قطاع غزة المحتل،            
القصف الجوي للمناطق المدنية، واسـتهداف المـدنيين        بما في ذلك    غير متناسبة وعشوائية،    

 في عقاب جماعي مخالف للقانون الدولي، وغير ذلك من الأعمال، بما فيها             متلكات المدنية المو
ت بـصورة   سـفر استهداف الطواقم الطبية والإنسانية، التي قد تشكل جرائم دولية، والتي أ          

،  طفلاً ١٧٠، معظمهم من المدنيين وبينهم أكثر من        اً فلسطيني ٦٥٠ قتل أكثر من     عنمباشرة  
 التدمير الغاشم للمنازل والبنيـة التحتيـة الحيويـة          عن شخص، و  ٤ ٠٠٠ وجرح أكثر من  

  والممتلكات العامة؛
أينما ارتُكب، بما في ذلك قتـل       و العنف ضد المدنيين بجميع أشكاله       يدين  -٣  

اثنين من المدنيين الإسرائيليين بنيران الصواريخ، ويحثّ جميع الأطراف المعنية علـى احتـرام              
  قانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛التزاماتها بموجب ال

وقف فوري للاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في عمـوم الأرض          إلىيدعو    -٤  
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى وضع حد للهجمات ضد جميع المدنيين، بمن              

  فيهم المدنيون الإسرائيليون؛
جميـع  صرية التي تؤيدها جامعة الدول العربية، ويـدعو          بالمبادرة الم  يرحب  -٥  

الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية إلى تأييد هذه المبادرة بغية التوصـل إلى وقـف شـامل                
  لإطلاق النار؛

 إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تنهي فـوراً وبالكامـل           يطالب  -٦  
هو الإغلاق الذي يشكل بحد ذاته عقابـاً جماعيـاً          إغلاقها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، و      

للسكان المدنيين الفلسطينيين، وذلك بطرق منها فتح المعابر بشكل فـوري ودائـم وغـير               
مشروط أمام تدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص من قطاع غزة وإليـه،           

  وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني؛
المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة             ب هيبي  -٧  

والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، فضلاً عن المنظمـات        
 المساعدات والخدمات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها للـشعب          يمالإقليمية والأقاليمية، تقد  
وكالة الأمم المتحدة    الذي أطلقته    طوارئ، بوسائل منها دعم نداء ال     الفلسطيني في قطاع غزة   

  ؛٢٠١٤يوليه / تموز١٧ في لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
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العنـف والتـدمير والمـضايقة    أعمـال   إزاء تزايد    يعرب عن شديد القلق     -٨  
ون المتطرفون الذين نُقلوا بـشكل      والاستفزاز والتحريض التي يمارسها المستوطنون الإسرائيلي     

غير قانوني إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلـسطينيين،              
  بمن فيهم الأطفال، وممتلكاتهم، ويدين بأشد العبارات جرائم الكراهية المرتكبة نتيجة ذلك؛

زين الفلسطينيين في السجون  إزاء حالة المعتقلين والمحتجَيعرب عن بالغ القلق     -٩  
 فلـسطيني   ١ ٠٠٠ عقب اعتقال إسرائيل أكثر مـن        بخاصةومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، و   

، ويطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تطلـق          ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٣ منذ
، بمـن فـيهم     فوراً سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين الذين يخالف احتجازهم القانون الدولي         

  الأطفال وجميع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني؛
 أهمية ضمان حماية جميع المدنيين، ويؤكد امتناع إسرائيل المتواصل عن           يُبرز  -١٠  

حماية السكان المدنيين الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها على نحو ما يقتضيه القانون الـدولي،             
 دولية فورية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلـسطينية  ويدعو في هذا السياق إلى توفير حماية 

في ميثاق الأمـم المتحـدة   الواردة  المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للأحكام ذات الصلة          
  والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

ن ، بـأ  )١١١( حكومة سويسرا، بصفتها وديع اتفاقية جنيف الرابعـة        يوصي  -١١  
 الاتفاقيـة بـشأن     فيلأطراف السامية المتعاقدة    ا من جديد إلى عقد مؤتمر       ةدعوتسارع إلى ال  

تدابير إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان احترامها             
مـده  ، مع مراعاة البيان الـذي اعت      )١١١( المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع     ١ وفقاً للمادة 

 والإعلان الذي اعتمده المـؤتمر في  ١٩٩٩يوليه / تموز١٥مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة في     
  ؛٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول٥

  بولايات في إطار الإجـراءات الخاصـة       ينالمكلفجميع المعنيين    إلىيطلب    -١٢  
 وجمع معلومات بشكل عاجل عن جميع انتـهاكات حقـوق الإنـسان في الأرض               التماس

كل منهم وفق ولايتـه، وإدراج ملاحظـاتهم في         ،  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية     
  تقاريرهم السنوية المقدمة إلى مجلس حقوق الإنسان؛

 أن يرسل على وجه الاستعجال لجنة تحقيق دولية مـستقلة، يعيّنـها             يقرر  -١٣  
ن الدولي الإنساني والقـانون  رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع انتهاكات القانو        

 في  بخاصـة الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الـشرقية، و            
 سواء  ،٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٣قطاع غزة المحتل، في سياق العمليات العسكرية المنفّذة منذ          

لمحيطة بهذه الانتـهاكات    قبل هذه العمليات أو أثناءها أو بعدها، وتقرير الوقائع والظروف ا          
والجرائم المرتكَبة وتحديد المسؤولين عنها، وتقديم توصيات، ولا سيما توصيات بشأن تدابير            

__________  
)١١١( United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973. 
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المساءلة، وكل ذلك بغية تفادي الإفلات من العقاب ووضع حـد لـه وضـمان محاسـبة                 
 المسؤولين، وتوصيات بشأن سبل ووسائل حماية المدنيين من أي اعتداءات أخرى، وتقـديم            

  تقرير إلى المجلس في دورته الثامنة والعشرين؛
ذات الصلة أن تتعاون، بحـسب      الأخرى  هيئات الأمم المتحدة     إلىيطلب    -١٤  

ويطلب مساعدة الأمين العام ومفوض الأمـم       الاقتضاء، مع لجنة التحقيق في تنفيذ مهمتها،        
 المساعدات الإداريـة     لحقوق الإنسان في هذا الشأن، بطرق منها تقديم جميع         المتحدة السامي 

 بولايات في إطـار الإجـراءات       ينالمكلفوالتقنية واللوجستية اللازمة لتمكين لجنة التحقيق و      
   من تنفيذ ولاياتهم بسرعة وكفاءة؛الخاصة

قدم تقريراً بشأن تنفيذ هذا القرار، بمـا في         ي أن   المفوض السامي  إلىيطلب    -١٥  
الانتهاكات الخطيرة للقـانون الـدولي الإنـساني        ذلك التدابير المتخذة لضمان المساءلة عن       

وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، إلى مجلـس حقـوق               
  الإنسان في دورته السابعة والعشرين؛

  . نظرهالمسألة قيدهذه  إبقاء يقرر  -١٦  

  الثانيةالجلسة 
  ٢٠١٤يوليه /تموز ٢٣

 عـضواً عـن     ١٧ صوتاً مقابل صوت واحد وامتناع       ٢٩بية  مد بتصويت مسجل، بأغل   اعتُ[
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي. التصويت

  :المؤيدون
الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الإمارات العربية المتحـدة، إندونيـسيا،          
باكستان، البرازيل، بيرو، الجزائر، جنوب أفريقيا، سيراليون، شيلي، الصين،         

، فييت نام، كازاخـستان، كوبـا،       ) البوليفارية -جمهورية   (الفلبين، فترويلا 
كوت ديفوار، كوستاريكا، الكونغو، الكويت، كينيا، المغرب، المكـسيك،         

  ملديف، المملكة العربية السعودية، ناميبيا، الهند
  :المعارضون

  الولايات المتحدة الأمريكية
  : عن التصويتالممتنعون

ليا، بنن، بوتسوانا، بوركينا فاسو، الجبل الأسود،       إستونيا، ألمانيا، أيرلندا، إيطا   
الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً،        
رومانيا، غابون، فرنسا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،         

  .]النمسا، اليابان
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نـسان في قراراتـه     فهرس المواضع التي نظر فيها مجلس حقـوق الإ            
  ومقرراته وفي بيانات الرئيس

  المحتويات
    الصفحة

  السكن اللائق    
 ..........السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب   ٢٥/١٧القرار  ٩٤

  اللجنة الاستشارية    
 ........اعاتتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات ما بعد الكوارث وما بعد التر  ٢٦/١١٦المقرر  ٢٩٤

 ............................آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان  ٢٦/١١٥المقرر  ٢٩٣

  المَهَق    
 ..............................................اليوم الدولي للتوعية بالمَهَق   ٢٦/١٠القرار  ١١

  بيلاروس    
 .......................................حالة حقوق الإنسان في بيلاروس   ٢٦/٢٥القرار  ٢٦٠

  مؤسسات الأعمال    

  ٢٦/٩القرار  ٢٠٥
اً بشأن الشركات عبر الوطنيـة وغيرهـا مـن          إعداد صك دولي ملزم قانون     

 ............................لأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسانمؤسسات ا
 .........الأعمالحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات    ٢٦/٢٢القرار  ٢٤٦

  جمهورية أفريقيا    
 ...............جمهورية أفريقيا الوسطى: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١٠٨المقرر  ١٧٢

  ٢٠/١-القرار دإ ١٣
حالة حقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى والمساعدة التقنية في ميدان            

 ........................................................حقوق الإنسان

  الأطفال    
 ...............نداء عالمي بكشف المستور: الالقضاء على العنف ضد الأطف   ٢٥/١٠القرار  ٥٩
 ..... النساء والأطفالسيما ولاية المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا   ٢٦/٨القرار  ٢٠١
 ................................وصول الأطفال إلى العدالة: حقوق الطفل   ٢٥/٦القرار  ٣٣

  تغير المناخ    
 .............................................حقوق الإنسان وتغير المناخ   ٢٦/٢٧القرار  ٢٦٥

  الفساد    
 ............................آثار الفساد السلبية على التمتع بحقوق الإنسان  ٢٦/١١٥المقرر  ٢٩٣
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  مكافحة الإرهاب    

  ٢٥/٢٢القرار  ١١١

ستخدام الطائرات الموجهة عن بعد أو الطـائرات المـسلحة بـدون            ضمان ا  
في عمليات مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية اسـتخداماً متفقـاً           طيار
القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنـسان والقـانون             مع

 ........................................................الإنساني الدولي
 .......اسية في سياق مكافحة الإرهابحماية حقوق الإنسان والحريات الأس   ٢٥/٧القرار  ٤٤

  كوت ديفوار    
 ......كوت ديفوار في مجال حقوق الإنسانبناء القدرات والتعاون التقني مع    ٢٦/٣٢القرار  ٢٨٠

  عقوبة الإعدام    
 ...................................................مسألة عقوبة الإعدام   ٢٦/٢القرار  ١٨٤

  ديمقراطي ومنصفدولي نظام     
 ...................................... ومنصفإقامة نظام دولي ديمقراطي   ٢٥/١٥القرار  ٨٣

  جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية    
 ................حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية   ٢٥/٢٥القرار  ٢

  الإعاقات    
 ........................المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة   ٢٦/٢٠القرار  ٢٣٨
 ................................... الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليمحق   ٢٥/٢٠القرار  ١٠٢

  التمييز    
 ..............................................اليوم الدولي للتوعية بالمَهَق   ٢٦/١٠القرار  ١١

  ٢٥/٣٤القرار  ١٤٦
مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض علـى           

 .....................العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب الدين أو المعتقد
 ...........................................القضاء على التمييز ضد المرأة   ٢٦/٥القرار  ١٩١

  ٢٥/٣٢القرار  ١٤٤
ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري            

 ..............................يتصل بذلك من تعصب وكره الأجانب وما
  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    

  ٢٥/١٦القرار  ٩٠

ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بهـا مـن               
 دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة          التزامات مالية 

 .................................الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 ...................تعزيز تمتع الجميع بالحقوق الثقافية واحترام التنوع الثقافي   ٢٥/١٩القرار  ٩٩
 ......دانمسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البل   ٢٥/١١القرار  ٦٢
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  التعليم    
 ...................٨/٤ متابعة قرار مجلس حقوق الإنسان: الحق في التعليم   ٢٦/١٧القرار  ٢٣٠

  حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي    
 .غير الطوعي تأجيل تجديد ولاية الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو  ٢٥/١١٦المقرر  ١٧٧

  البيئة    
 ..................................................قوق الإنسان والبيئةح   ٢٥/٢١القرار  ١٠٨

  إريتريا    
 ...............................إريتريا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١١٠المقرر  ٢٩٠

 ..........................................حالة حقوق الإنسان في إريتريا   ٢٦/٢٤القرار  ٢٥٥
   موجزة أو تعسفاًتعمليات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءا    

  ٢٦/١٢القرار  ٢١٠
عدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة      ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإ      

 ..............................................................أو تعسفاً
  الفقر المدقع    
 ............................................الفقر المدقع وحقوق الإنسان   ٢٦/٣القرار  ١٨٧

  الأسرة    
 ..........................................................حماية الأسرة   ٢٦/١١القرار  ٢٠٨

  الأسلحة النارية    
 ..دامهم لهاحقوق الإنسان وتنظيم شراء المدنيين الأسلحة النارية وحيازتهم واستخ   ٢٦/١٦القرار  ٢٢٨

  الديون الخارجية    

  ٢٥/١٦القرار  ٩٠

ولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بهـا مـن               
التزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة           

 .................................الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  حرية الرأي والتعبير    

  ٢٥/٢القرار  ٢١
اية الحق في حريـة     ولاية المقرِّر الخاص المعني بتعزيز وحم     : حرية الرأي والتعبير   

 .........................................................الرأي والتعبير
  الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع    

  ٢٥/٩القرار  ٥١
التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلـدانها              

 ............ن، وأهمية تحسين التعاون الدوليبحقوق الإنساالأصلية في التمتع 
  الحوكمة    
 ......................دور الحكم الرشيد في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها   ٢٥/٨القرار  ٤٨
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  غينيا    
 ........................تعزيز التعاون التقني والخدمات الاستشارية في غينيا   ٢٥/٣٥القرار  ١٥١

  هايتي    
 ...........................................حالة حقوق الإنسان في هايتي   ٢٥/١البيان  ١٧٩

  الصحة    
 تعزيز حق المهاجرين في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية   ٢٦/٢١القرار  ٢٤١

  ٢٦/١٨القرار  ٢٣٣
: حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليـة             

 ........................الرياضة وأساليب الحياة الصحية كعاملين مساهمين
  نمجلس حقوق الإنسا    
 إسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشامل   ٢٦/٢٩القرار  ٢٧٢

  المدافعون عن حقوق الإنسان    
 ................ولاية المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان   ٢٥/١٨القرار  ٩٧

  خرىحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأ    

  ٢١/١-القرار دإ ٢٩٥
ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيهـا القـدس              

 ...............................................................الشرقية

  ٢٥/٣٠القرار  ٨
متابعة تقرير بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن الـتراع             

 ...............................................................في غزة
 ...........................وري المحتلحالة حقوق الإنسان في الجولان الس   ٢٥/٣١القرار  ١٤١
 ...حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية   ٢٥/٢٩القرار  ١٣٣

  ٢٥/٢٨القرار  ١٢٦
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،           

 .............................................وفي الجولان السوري المحتل
 ..................................سطيني في تقرير مصيرهحق الشعب الفل   ٢٥/٢٧القرار  ١٢٣

  استقلال القضاة والمحامين    
 ......................عنية باستقلال القضاة والمحامينولاية المقررة الخاصة الم   ٢٦/٧القرار  ١٩٩

  التعاون الدولي    
 ............................ون الدولي في ميدان حقوق الإنسانتعزيز التعا   ٢٥/٣القرار  ٢٢

  ٢٥/٩القرار  ٥١
المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلـدانها        التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال       

 ............ان، وأهمية تحسين التعاون الدوليالأصلية في التمتع بحقوق الإنس
  التضامن الدولي    
 ................ولاية الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي   ٢٦/٦القرار  ١٩٦
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  الإنترنت    
 ....................لى الإنترنت والتمتع بهاتعزيز وحماية حقوق الإنسان ع   ٢٦/١٣القرار  ٢١٣

  ) الإسلامية-جمهورية (إيران     
 .........................حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية   ٢٥/٢٤القرار  ١١٨

  إسرائيل    

  ٢٥/٢٨القرار  ١٢٦
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،           

 .............................................وفي الجولان السوري المحتل
  النظام القضائي    
 ...................................................نزاهة النظام القضائي   ٢٥/٤القرار  ٢٦

  ليبيا    
 ....................تقديم المساعدة التقنية إلى ليبيا في ميدان حقوق الإنسان   ٢٥/٣٧القرار  ١٥٦

  مالي    
 .................تقديم المساعدة إلى جمهورية مالي في ميدان حقوق الإنسان   ٢٥/٣٦القرار  ١٥٣

  المهاجرون    

  ٢٦/١٩القرار  ٢٣٦
 المعـني بحقـوق الإنـسان       ولاية المقرر الخاص  : حقوق الإنسان للمهاجرين   

 ............................................................للمهاجرين
 تعزيز حق المهاجرين في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية   ٢٦/٢١القرار  ٢٤١

  ايا الأقلياتقض    
 ..............................لمستقلة المعنية بقضايا الأقلياتولاية الخبيرة ا   ٢٥/٥القرار  ٢٩

  ميانمار    
 ..........................................حالة حقوق الإنسان في ميانمار   ٢٥/٢٦القرار  ١١٩

  الجنسية    
 ............................سان والحرمان التعسفي من الجنسيةحقوق الإن   ٢٦/١٤القرار  ٢١٦

  )الأراضي العربية المحتلةوق الإنسان في فلسطين وانظر حالة حق(فلسطين     
  البرلمانات    
  أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري الشاملإسهام البرلمانات في   ٢٦/٢٩القرار  ٢٧٢

  الاحتجاجات السلمية    
 ...............تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية   ٢٥/٣٨القرار  ١٦١
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  الفلاحون    
 تعزيز وحماية حقوق الإنسان للفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية   ٢٦/٢٦القرار  ٢٦٣

  المنحدرون من أصل أفريقي    
 ....مشروع برنامج أنشطة: تنفيذ العقد الدولي للمنحدرين من أصل أفريقي   ٢٦/١القرار  ١٠
 ................................ من أصل أفريقينالعقد الدولي للمنحدري   ٢٥/٣٣القرار  ٩

  حالات ما بعد الكوارث وما بعد التراعات    
 . ما بعد الكوارث وما بعد التراعاتتعزيز وحماية حقوق الإنسان في حالات   ٢٦/١١٦المقرر  ٢٩٤

  العنصرية    

  ٢٥/٣٢القرار  ١٤٤
ولاية المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييـز العنـصري            

 ..............................يتصل بذلك من تعصب وكره الأجانب وما
  الدين    

  ٢٥/٣٤القرار  ١٤٦
والتحريض علـى   مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز         

 .....................العنف وممارسته ضد أشخاص بسبب الدين أو المعتقد
 ..................................................المعتقد حرية الدين أو   ٢٥/١٢القرار  ٦٥

  الحق في الغذاء    
 .........................................................الحق في الغذاء   ٢٥/١٤القرار  ٧٣

  الحق في الخصوصية    
 .................حلقة النقاش المتعلقة بالحق في الخصوصية في العصر الرقمي  ٢٥/١١٧المقرر  ١٧٧

  لروماا    
 ...........................................................حماية الروما   ٢٦/٤القرار  ١٨٩

  تماعيجالمحفل الا    
 ......................................................المحفل الاجتماعي   ٢٦/٢٨القرار  ٢٧٠

  جنوب السودان    
 .................................حالة حقوق الإنسان في جنوب السودان   ٢٥/٢البيان  ١٨٢

  ٢٦/٣١القرار  ٢٧٨
تقديم المساعدة التقنية لجنوب السودان ومساعدته في بناء القدرات في مجـال             

 ........................................................قوق الإنسانح
  سري لانكا    
 ..................تعزيز المصالحة والمساءلة وحقوق الإنسان في سري لانكا   ٢٥/١القرار  ١٦
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  الجمهورية العربية السورية    

  ٢٥/٢٣القرار  ١١٤
استمرار التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الجمهورية           

 ........................................................العربية السورية

  ٢٦/٢٣القرار  ٢٥٠
ية في الجمهورية   ستمرار التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان والحالة الإنسان       ا 

 ........................................................العربية السورية
  الجولان السوري    
 ...........................حالة حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل   ٢٥/٣١القرار  ١٤١

  ٢٥/٢٨القرار  ١٢٦
 الشرقية،  المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس         

 .............................................وفي الجولان السوري المحتل
  التعاون التقني    
 ........................تعزيز التعاون التقني والخدمات الاستشارية في غينيا   ٢٥/٣٥القرار  ١٥١
 ....................تقديم المساعدة التقنية إلى ليبيا في ميدان حقوق الإنسان   ٢٥/٣٧القرار  ١٥٦

  التعذيب    

  ٢٥/١٣القرار  ٧٠
: عاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينةالتعذيب وغيره من ضروب الم    

 .....................................................ولاية المقرر الخاص
  الاتجار بالأشخاص    
 .....سيما النساء والأطفال ولاية المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا   ٢٦/٨القرار  ٢٠١

  الشركات عبر الوطنية    

  ٢٦/٩القرار  ٢٠٥
لشركات عبر الوطنيـة وغيرهـا مـن        إعداد صك دولي ملزم قانوناً بشأن ا       

 ............................مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان
 ......حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال   ٢٦/٢٢القرار  ٢٤٦

  الاستعراض الدوري الشامل    
 .... الشاملإسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الإنسان واستعراضه الدوري   ٢٦/٢٩القرار  ٢٧٢
 ............................أفغانستان: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١٠٢المقرر  ٢٨٥

 ..................................بليز: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١٠٩المقرر  ١٧٢

 .............................كمبوديا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١١٤المقرر  ٢٩٣

 ...............لوسطى جمهورية أفريقيا ا:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل   ٢٥/١٠٨المقرر  ١٧٢
 .................................تشاد: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١١٠المقرر  ١٧٣

 ................................شيلي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١٠٣المقرر  ٢٨٥

 ...............................الصين: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١١١المقرر  ١٧٤
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 ...........................جزر القمر: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١٠٨المقرر  ٢٨٩

 ..............................الكونغو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١١٣المقرر  ١٧٥

 ................................قبرص: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١١١المقرر  ٢٩١

 .................الجمهورية الدومينيكية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١١٢المقرر  ٢٩١

 ............................... إريتريا:نتيجة الاستعراض الدوري الشامل   ٢٦/١١٠المقرر  ٢٩٠
 ..............................إسرائيل :نتيجة الاستعراض الدوري الشامل   ٢٥/١١٥المقرر  ١٧٦
 ...............................الأردن: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١٠٦المقرر  ١٧٠

 ...............................ماليزيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١٠٧المقرر  ١٧١

 ................................مالطة: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١١٤المقرر  ١٧٦

 ...........................موريشيوس: لدوري الشاملنتيجة الاستعراض ا  ٢٥/١٠٥المقرر  ١٧٠

 .............................المكسيك: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١٠٤المقرر  ١٦٩

 ..............................موناكو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١١٢المقرر  ١٧٤

 .............................نيوزيلندا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١٠١المقرر  ٢٨٤

 ...............................نيجيريا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١٠٣المقرر  ١٦٨

 ...............المملكة العربية السعودية: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١٠١المقرر  ١٦٧

 ..............................السنغال: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٥/١٠٢المقرر  ١٦٨

 .............................سلوفاكيا: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١٠٩المقرر  ٢٨٩

 .....جمهورية مقدونيا اليوغسلافية سابقاً: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١٠٧المقرر  ٢٨٨

 ............................أوروغواي: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١٠٤المقرر  ٢٨٦

 ...............................فانواتو: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١٠٦المقرر  ٢٨٧

 .............................فييت نام: نتيجة الاستعراض الدوري الشامل  ٢٦/١١٣المقرر  ٢٩٢

 ................................اليمن: الدوري الشاملنتيجة الاستعراض   ٢٦/١٠٥المقرر  ٢٨٧

  العنف ضد المرأة    

  ٢٦/١٥القرار  ٢٢١
العنف : التعجيل بالجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة 

 .........................ضد المرأة كحاجز أمام تمكينها سياسياً واقتصادياً
  المرأة وحقوق المرأة    

  ٢٦/١٥القرار  ٢٢١
العنف : قضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأةالتعجيل بالجهود الرامية إلى ال 

 .........................ضد المرأة كحاجز أمام تمكينها سياسياً واقتصادياً
 ...........................................القضاء على التمييز ضد المرأة   ٢٦/٥القرار  ١٩١
 .........سيما النساء والأطفال ولاية المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، لا   ٢٦/٨القرار  ٢٠١

        


